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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

  الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة�نتظار أن يوفقنا 

 .إنشاء الله تعالى
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���﷽ 
الحمد � رب العـالمين، والصـلاة علـى سـيد� محمد وآلـه الطـاهرين ولعنـة الله علـى اعـدائهم اجمعـين 

دين، امتــــازوا بمواهــــب في كــــل افــــق مــــن آفــــاق العــــالم الاســــلامى اسمــــاء رجــــال معــــدو .إلى يــــوم الــــدين
 .وعبقر�ت رفعتهم إلى الاوج الاعلى من آفاق العلم والمعرفة

وثمة رجال ارتسمت اسماؤهم في كل افق من تلك الافاق، وهم قليلون للغاية، شذت �ـم طبيعـة 
ومــــن تلــــك القلــــة شــــيخنا وشــــيخ الكــــل، علامــــة الافــــاق الاخونــــد الشــــيخ محمد كــــاظم . هــــذا الكــــون

حياتــه طــوال عمــره لخدمــة  - درجاتــه وأجــزل أجــره، وقــد كــرس قــدس الله نفســه الخراســاني اعلــى الله
 .الدين والمذهب

ــــار والتبجيــــل  ــــتراجم المؤلفــــة في عصــــره ومــــن بعــــد مشــــفوعة �لاكب ــــه في كثــــير مــــن ال توجــــد ترجمت
في  حفيـده  ﷙انه جماع الفضائل ومختبؤ المـآثر كلهـا، وقـد سـبر ترجمـة : والاطراء، وقصارى قولهم فيه

 .كتاب مستقل فتصفح عن ترجمته صفحا
فهــو مــن امــتن التعــاليق علــى الكتــاب مــع ) التعليقــة علــى المكاســب(وامــا الكتــاب الحاضــر وهــو 

وحيـث كانـت النسـخة المطبوعـة مـن الكتــاب . وجاز�ـا، مشـتملة علـى معظـم كتـاب البيـع والخيـارات
ســـخة الاصـــيلة بقلـــم مؤلفــــه مصـــحفة محرفـــة، فبـــذلت الوســــع في تصـــحيح الكتـــاب ومقابلتـــه مــــع الن

 .واستخراج مصادر الروا�ت وكلمات الاصحاب ولم آل جهدا في تنميقه وتحقيقه حق التحقيق
ومــن الواجــب علــي أن أقــدم ثنــائي العــاطر إلى حفيــد المؤلــف الفاضــل البــارع الشــيخ الكفــائي في 

ن العلمــاء الافاضــل بذلــه النســخة الاصــلية للتحقيــق، فجــزاه الله عــني خــير جــزاء المحســنين ونرجــو مــ
الــذين يراجعـــون الكتـــاب ان يتفضـــلوا علينـــا بمـــا لـــديهم مـــن النقـــد وتصـــحيح مـــا لعلنـــا وقعنـــا فيـــه مـــن 

والحمـد � الــذي هــدا� لهـذا، ومــا كنــا لنهتـدي لــولا ان هــدا� الله، . الاخطـاء والاشــتباهات والــزلات
يئات اعمالنــا، وزلات ونســتغفره ممــا وقــع مــن خلــل وحصــل مــن زلــل، ونعــوذ مــن شــرور انفســنا وســ

أقدامنا وعثرات أقلامنا، فهو الهادي إلى الرشـاد، والموفـق للصـواب والسـداد، والسـلام علـى مـن اتبـع 
 .الهدى

۶  /۶  /۱۴۰۵ 
 السيد مهدي شمس الدين
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هـــذه تعليقـــة شـــريفة انيقـــة، وحاشـــية رشـــيقة، علـــى مكاســـب آيـــة الله في الا�م، الشـــيخ مرتضـــى 
 .المتعلقة على مبحث البيع وما بعدهالانصاري طاب ثراه 

 كتاب البيع  - ۱

���﷽ 
الحمـد � رب العــالمين، والصــلاة والسـلام علــى محمد ســيد النبيــين وآلـه، ســادات الخلائــق اجمعــين، 

 .ولعنة الله على اعدائهم، إلى يوم الدين
: لــة، لا يخلــو عــن مســامحة، حقــه ان يقــالالتعبــير �لمباد) -الخ  -مبادلــة مــال بمــال : (﷖قولــه 

 .تبديل مال بمال، فانه فعل الواحد، لا اثنين فافهم
لا اشــكال انــه مــن الامــوال، ) -الخ  -وامــا عمــل الحــر، فــان قلنــا انــه قبــل المعاوضــة : (﷖قولــه 

المعاوضـة، لا بداهة ان حاله عمل العبد، في كونه ممـا يرغـب فيـه، ويبـدل �زائـه المـال، وان كـان قبـل 
يكون ملك، بخلاف عمل العبد، لانه ملك السـيده بتبعـه، ولا شـبهة في عـدم اعتبـار الملكيـة قبلهـا، 

 .لوضوح جعل الكلى، عوضا في البيع، مع عدم كونه ملكا قبله
و�لجملــــة، الماليــــة والملكيــــة، مــــن الاعتبــــارات العقلائيــــة الصــــحيحة، ولكــــل منهمــــا منشــــأ انتــــزاع، 

وارد، عمـوم مـن وجـه، يفترقــان في الكلـى المتعقـد بـه، والمباحـات قبـل الحيــازة، وفى وبينهمـا بحسـب المـ
فانقـدح انـه يجـوز جعـل . مثل حبـة مـن الحنطـة، والمـاء علـى الشـط، والـثلج في الشـتاء، إلى غـير ذلـك

مـا وا: (﷖فتـدبر جيـدا قولـه . عمل الحر عوضا، وان قيل �عتبار كون العوضين مالا، قبل المعاوضة
 لا يخفى انه كلام مختل النظام، فانه في مقام ا�ا تجعل عوضا، ام لا،) -الخ  -الحقوق الاخر 
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لان البيع تمليك الغـير، ولا الـنقض ببيـع الـدين اصـلا، فانـه انمـا يناسـب اذا  : فلا يناسبه التعليل بقوله
 .كان بصدد بيان ا�ا لا يجعل معوضا في البيع

قيل �عتبار المالية في العوض كالمعوض، كما يظهر مـن المصـباح، فـلا  انه لو: فالتحقيق ان يقال
فـــان الحقيـــة وان كانـــت مـــن . اشـــكال في عـــدم صـــحة جعـــل الحـــق عوضـــا، وان كـــان قـــابلا للانتقـــال

الاعتبار�ت، كالمالية والملكية، الا ا�ا غيرهما، ولو قيل بعدم اعتبارها، فلو قيل بعدم اعتبار الانتقال 
ن اخــذه فيــه، انمــا هــو �ــرد انــه لــيس بتمليــك مجــانى، فــلا اشــكال في جعلهــا، عوضــا في العــوض، وا

 .مطلقا، والا في خصوص القابل منها للانتقال
لا يخفــى ان الحــق بنفســه لــيس ســلطنة، وانمــا كانــت ) -الخ  -والســر ان الحــق فعليــه : (﷖قولــه 

كمـــا اشـــر� اليـــه، اعتبـــار خـــاص، لـــه آ�ر الســـلطنة مـــن آ�ره، كمـــا ا�ـــا مـــن آ�ر الملـــك، وانمـــا هـــو  
مخصوصـــة، منهـــا الســـلطنة علـــى الفســـخ، كمـــا في حـــق الخيـــار، او التملـــك �لعـــوض، كمـــا في حـــق 

ير ذلـك وهـى لا يقتضـى ان يكـون هنـاك مـن .الشفعة، او بـلا عـوض، كمـا في حـق التحجـير، إلى غـ
زم في بيـع الـدين، إمـا محــذور يتسـلط عليـه، والا كانـت مـن آ�ر الملــك ايضـا، وان لم يكـن نفسـه، فيلــ

تسلط الشخص على نفسه، وإما التفكيك بين الملك واثره، مع ان ذلك انما يلزم في بيع الحـق، ممـن  
 .كان عليه، لا من غيره، وقد عرفت انه اجنبى عما هو بصدده، كما يظهر من صدر كلامه وذيله

الظـاهر ان اخـتلافهم، لـيس لاجـل ) -الخ  -الا ان الفقهاء، قـد اختلفلـوا في تعريفـه : (﷖قوله 
ــع الحقيقــى، لمــا كــان لــه ســبب، يتســبب بــه اليــه،  الاخــتلاف في حقيقتــه وماهيتــه، بــل لاجــل ان البي
ولوازم تترتب عليه اخـذ كـل مـنهم، بطـرف مـن اطرافـه، لا بتمـام جوانبـه واكنافـه، حيـث ان الغـرض، 

فتــه بحــده او برسمــه، وبــذلك يوفــق بــين كلمــات لــيس الا الاشــارة اليــه مــن نحــوه ومعرفتــه بوجــه، لا معر 
الاعلام، وينقدح انه لا وقع، لما وقـع مـن الـنقض والابـرام في المقـام، بـل لا اخـتلاف حقيقـة فيـه بـين 

 العرف والشرع، وانما الاختلاف بينهما، فيما يعتبر في تحققه، وان شئت ان تعرفه �طرافه،
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ذ في، بعـــت، وســـائر المشــــتقات، مـــن اوضـــح المفــــاهيم فاســـتمع لمـــا يتلـــى عليــــك، وهـــو البيـــع المــــأخو 
العرفية، وهو التمليك �لعوض، وان كان مما لا يكاد يمكـن ضـبطه، بحيـث لا يبقـى اشـتباه في بعـض 

ولا يخفـى انـه شـرعا وعرفـا، لا يكـاد يصـدر مباشـرة، بـل .المصاديق، كما هو الشأن في جميع المفاهيم
ولابـد في سـببه عقـد  . رة، و�لمعاطات اخرى، على القـول �ـا�لتسبيب، والتوسل اليه �لعقد عليه �

كــان، او معاطــاة، كســائر المعــاملات، مــن ايجــاب، وهــو انشــائه، وقصــد حصــوله، بلفظــه، او بفعــل 
ومـن المعلـوم ان لازمـه اذا حصـل، هـو . دال عليه من واحد، ومن انشاء قبول ذلك كذلك من آخر

زمـــه الانتقــــال اليـــه، كمــــا ان لازمــــه، التبـــديل والتبــــادل بــــين نقـــل الملــــك مـــن البــــايع إلى المشــــترى، ولا
العوضين، وقد يطلق على نفس السبب، اى المعاملة الخاصة، القائمة �لبيعين، كما ربما يطلق علـى 

الا انـــه لـــيس علـــى  ﷖جزئـــه، وهـــو الايجـــاب القـــائم �لموجـــب، كمـــا ســـيأتى الاشـــارة اليـــه في كلامـــه 
به عنــه، فلــيس هــو ببيــع، ولا موجبــه ببــايع، وكــذا صــحة ســلبه عــن نفــس الحقيقــة، ضــرورة صــحة ســل

ــــــة، كمــــــا يشــــــهد بــــــه جميــــــع مشــــــتقاته، لكــــــن لا يبعــــــد تداولــــــه في الســــــنة الفقهــــــاء، الا انــــــه  المعامل
وعليـه يتوقـف ) -الخ  -لان المقصود معرفة مادة بعت : (﷖وعليك �لتأمل في المقام قوله .�لقرينة

بمادتـه، ومعرفتـه كـذلك يتوقـف علـى معرفـة البيـع، وهـو دور صـريح، ) بعـت(معرفة معرفة البيع، على 
والظاهر تعين ارادة الشق الثانى، وعدم الاقتصـار علـى النقـل او التمليـك، للاشـارة . كما هو واضح

 .إلى عدم كفاية مطلق الصيغة، ولو كانت كناية
كيـف هـذا، والبيـع الـذى عرفـه ) -الخ  -ال فالاولى تعريفه �نه انشـاء تمليـك عـين بمـ: (﷖قوله 

، وغـيره مـن المشـتقات، كمـا يصـرح بـه عـن قريـب، ولـيس المـراد )بعت(بذلك، هو المأخوذ في صيغة 
�ع، او بيــع، الا نفــس البيــع، لا انشــائه، فالصــواب تعريفــه، : في الاخبــار بوقوعــه قبــل او بعــد، بمثــل

نعـم ا�مـا .مليـك، لـيس ببيـع، كمـا انـه لـيس بتمليـكبتمليك العـين �لعـوض، لمـا عرفـت ان انشـاء الت
 هو جزء سببه، فيما اذا قصد التوسل
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ويرد عليه ايضا، ان انشاء التمليك، لا يعقل انشـائه، ومـا يقبـل لهـذا الطـور مـن الوجـود، وسـائر .اليه
ف اطــواره هــو التمليــك، فيتصــور �رة، وينشــأ اخــرى، ويوجــد في الخــارج �لثــة، ويختلــف آ�ر �خــتلا

 .اطواره، ويكون لكل طور منه الاثر لا يكاد يترتب على الآخر
لا يخفى عدم التوقف، فانه لو ) -الخ  -منها انه موقف على صحة الايجاب : (﷖فتدبر قوله 

قيــل بعــدم جــوازه، لاجــل اعتبــار الصــراحة في الايجــاب، ولــزوم كونــه بلفــظ البيــع، ومــا يرادفــه، وعــدم  
في لغـــة العـــرب، بمعـــنى ) بعـــت(مـــن كـــون  ﷖كونـــه مرادفـــا لـــه، لعـــدم صـــحة مـــا حكـــاه عـــن الفخـــر 

 .خصوصيته جائزا، كما هو واضحملكت، لوضوح انه اعم، كان التعريف به بضميمة ما دل على 
بــل التمليــك لا مجــا�، بــل بنحــو ) -الخ  -اذ لــيس المقصــود الاصــلى منــه، المعاوضــة : (﷖قولــه 

الغرامــة، ولــذا لا يجــب تعيــين مــا عليــه عينــا، مــن المثــل، او القيمــة، ولا كمــا اذا علــم كونــه قيميــا، بــل 
 .ان قيميا، بمجرد تمليكه �لغرامةيتعين عليه المثل، ان كان مثليا، وقيمته، ان ك

اذا لم يقصد به الصلح، او الهبة المعوضـة، والا يصـح صـلحا، ) -الخ  -كان بيعا : (﷖فافهم قوله 
 .او هبة، لو قلنا بوقوعها بغير الالفاظ الصريحة، والا فلا يصح بيعا، والا واحدا منهما

وامــا همــا، فلعــدم الصــراحة في عقــدهما . للقصــودامــا البيــع، فلعــدم كونــه بمقصــود، والعقــود �بعــة 
اى التمليــك الانشــائى، كمــا هــو ) -الخ  -احــد التمليــك المــذكور، لكــن بشــرط تعقبــه : (﷖قولــه 

الظاهر، ويشهد به سار كلماته، ولا يخفى انه لا يلائمـه مـا استشـهد لمـا ادعـاه، مـن تبـادر التمليـك 
بل يلائم ما اشـر� اليـه، مـن انـه التمليـك،  -الخ  -�ع فلان : الالمقرون �لقبول بقوله، ولهذا لا يق

مـــا �ع فتـــدبر : �ع، اذا عقـــد، وقـــد اخـــل بـــبعض الشـــرائط، صـــحة ان يقـــال: ضـــرورة انـــه لا يقـــال
 .جيدا
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بــل لتبــادر التمليــك الحقيقــى الــذى لا يكــاد ) -الخ  -ولعلــه لتبــادر التمليــك المقــرون : (﷖قولــه 
المشترى، وتبادر اقترانه بقبوله، انما هو لكونه مما لابد منه في حصوله، لا من نفـس  ينفك عن تملك

اللفظ، بل يتبع معنـاه، ومنـه ظهـر حـال السـلب عـن ا�ـرد، وانـه مـن جهـة عـدم التمليـك مـع ا�ـرد، 
 ).-الخ  -اقول (لا لذلك، ولا لما افاده بقوله 

لا يخفـى ان الــذى لا يكــاد ) -الخ  -تحقـق القبــول شــرط للانتقـال في الخــارج : (﷖فـافهم قولــه 
يكــون القبــول شــرطا لــه، هــو الانتقــال الانشــائى التــابع لانشــاء النقــل، وامــا الانتقــال بنظــر الناقــل، 

و�لجملـة، .فيختلف بحسب الانظار، فربما يكون شرطا له بحسب نظر، ولا يكون كذلك بنظر آخر
ل مرتبــة ونظــر، لا يكــاد يمكــن انفكاكــه عــن الانتقــال، بحســب تلــك المرتبــة، وذاك النقــل بحســب كــ

النظــر، اذا الاثــر لا ينفــك عــن التــأثير، لاتحادهمــا ذا�، واختلافهمــا اعتبــارا، فيكــون �ثــيرا مــن جهــة 
انتســـابه إلى الفاعـــل، واثـــرا مـــن جهـــة الانتســـاب إلى القابـــل، وان كـــان انفكاكـــه عنـــه بحســـب مرتبـــة 

او نظر اخر، بمكان مـن الامكـان، وكـذلك الحـال في الوجـوب، والايجـاب، لا يكـاد يمكـن  الاخرى،
انفكاكهمــا في مرتبــة واحــدة، بحســب نظــر واحــد، وانمــا ينفــك الايجــاب في مرتبــة، او بحســب نظــر، 

ومن هنا ظهر انه لا فرق بين النقـل والانتقـال، والوجـوب . عن الوجوب في مرتبة اخرى، ونظر آخر
نعـم همـا، لمـا كـان مـن الامـور الـتى تكـون .في مرتبة، وبحسب نظر، وبين الكسر والانكساروالايجاب 

موجــودة في الخـــارج، ليســت لهمـــا، الا مرتبــة واحـــدة، بخــلاف مثـــل الوجــوب والايجـــاب، مــن الامـــور 
ــف بحســب الانظــار، وصــحة  ــتى لا واقــع لهــا، الا بحســب الاعتبــار المختل الــنفس الامريــة الاعتباريــة ال

هــذا مــع ثبــوت الانفكــاك، بــين الــذهنى مــن الكســر . اع عــن منشــأ بنظــر، وعــدم صــحته �خــرالانتــز 
 ).-والى هذا، نظر جميع ما ورد الخ : (﷖والانكسار، والخارجى منهما ايضا، فلا تغفل قوله 
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لا يخفى امكـان ارادة مـا ذكـره، مـن معنـاه في هـذه الاطلاقـات، لـو لم نقـل بظهورهـا فيـه، وجعلـه 
ذا المعـنى مـن العقـود، بملاحظـة انـه لابـد في تحققـه مـن العقـد، قبـالا للمعـانى الايقاعيـه، كــالطلاق، �ـ

اعلـــم ان الصـــحة والفســـاد، لمـــا كـــان مـــن ).-الخ  -ثم ان الشـــهيد ره : (﷖والعتـــاق، ونحوهمـــا قولـــه 
ه، فمـا لا يتصـف الامور المتضـايفة، لا يكـاد يتصـف الشـئ بواحـد منهمـا، الا اذا صـح تواردهمـا عليـ

�لفساد اصلا، لا يتصف �لصحة ايضا، كان البيع بمعنى التمليك مطلقا، حقيقيـا كـان او انشـائيا، 
لا يتصف بواحـد منهمـا، بـل يكـون مـع علتـه، ولا يكـون بـدو�ا، وكـذا البيـع بمعـنى النقـل والانتقـال، 

يره، وانما يتصف �ما البيع، بمعنى الايجاب، والقبول، فيكون صحيحا لو ك ان واجدا لمـا اعتـبر في �ثـ
وفاســـدا فيمـــا اذا كـــان فاقـــدا، لكلـــه، او بعضـــه، فـــلا ينـــافى ذلـــك، �ثـــيره شـــيئا اخـــر، اذا لم يكـــن ممـــا 
يترقب منه، او لم يكن فعلا مما يتوسل بـه اليـه، وان كـان في نفسـه مرغـو�، لـو كـان ممـا يتوسـل اليـه، 

فـان الصـحة والفسـاد، مـن الامـور الاضـافية،  لكن لا وحده اليه، لكـن لا وحـده، بـل مـع اثـر آخـر،
 .فيصح ان يتصف �لصحة، بملاحظة اثر، و�لفساد، �عتبار آخر

هيهنـا، ينـافى مـا نقلـه عنـه سـابقا مـن كـون اطـلاق  ﷖ثم لا يخفى ان ما نقله عن الشهيد الثـانى 
قــه عليــه، مجــازا في الاصــل، البيــع علــى العقــد، مجــاز، بعلاقــة الســببية، الا ان يكــون مــراده، كــون اطلا

 .وحقيقة �لنقل، فتأمل
فينكشـــف �طلاقهـــا، ان ).-الخ  -فـــلان الخطـــا�ت لمـــا وردت علـــى طبـــق العـــرف : (﷖قولـــه 

الصـــحيح عنـــدهم، يكـــون صـــحيحا عنـــد الشـــارع، ولا يخفـــى انـــه انمـــا يجـــدى، فيمـــا شـــك في اعتبـــاره 
اى يســتدل ).-الخ  -فيســتدل �طـلاق الحكــم يحلـه ( :﷖شـرعا، وقـد علــم عـدم اعتبــاره عرفـا قولـه 
، علـى اطلاقـه مـن دون اعتبـار مـا شـك في اعتبـاره، )بعـت(�طلاقه على كون البيع الانشائى، بمثـل 

يكون مؤثرا �فذا، غاية الامر، قد علم تقييده �لقبول ومن هنا ظهر انه على الوجهين، يكـون المـراد 
 �لبيع، هو
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 .للاتصاف �لصحة، والفساد والفرق بينهما انما يكون �لتمامية، والنقصانالسبب القابل 
لا يخفى، ان المعاطـات، مـا جعـل ).-الخ  -على ما فسره جماعة  )١(والمعاطاة : (﷖فافهم قوله 

بر بــه، عمــا يتــداول بــين النــاس، مــن  موضــوعا لحكــم في آيــة، او روايــة، ولا في معقــد اجمــاع، وانمــا عــ
لة بـلا صـيغة، فـالمهم تعيـين مـا هـو المتـداول بيـنهم، والظـاهر عـدم اختصاصـه بمـا اذا كـان هنـاك المعام

تعاطى من الطرفين، كما في السلف، والنسية، ولا بما اذا كان حل واحد من الايجاب، والقبـول بـه، 
اء لــو كــان بــل كمــا يكــون بــه، ويكــون �لاعطــاء ايجــا�، و�لاخــذ قبــولا، ويكــون اعطــاء الاخــر، وفــ

�لمعاملــــة، لا متممــــا لهــــا، بــــل لا يبعــــد دعــــوى ان الغالــــب في المعــــاملات المتعارفــــة، بحســــب قصــــد 
ير، او مـن  المتعاملين ذلك كمـا لايخفـى، فـلا يضـر �لمعاملـة، لـو ظهـر مـا اعطـاه الثـانى، مسـتحقا للغـ

اضـى المنكشـف غير ما عين من الجنس في المقاولة، بل يضر �لوفاء �ا، بل ربما يقال، بحصولها �لتر 
�لقطع، والفصـل في المسـاومة، ويكـون التعـاطى، او الاعطـاء، والاخـذ، خارجـا عنهـا، ووفـاء منهمـا 

 .�ا، فيكون كل واحد من الثمن، والمثمن كليا، كما كان احدهما على الوجه السابق
ن مــا لا يخفــى، ان غرضــه، ان كــان بيــا).-الخ  -وهــو يتصــور علــى وجهــين : (﷖فتأمــل قولــه 

يتصــور في �ب البيــع، فــلا يتصــور، الاعلــى �نى الــوجهين، وان كــان بيــان مــا يمكــن ان يتصــور فيــه، 
من دون اختصاص �ذا الباب، فـلا وجـه للتخصـيص �مـا، فانـه يمكـن ان يقـع علـى وجـوه عديـدة، 
ير فــرق بينهمــا في يره، مــن غــ  وقصــد بــه كــل مــا يقصــد �للقــط، مــن ايقــاع، او عقــد، بيعــا كــان، او غــ

ذلك، وان كان بينهما فرق من حيث ان دلالته لا يكون بمثابـة دلالـة، وذلـك ممـا لا شـبهة فيـه، ولا 
اللهـــم الا ان يكــون غرضـــه، مـــا يتصـــور فيــه في هـــذا البـــاب، بحســـب مــا يـــوهم انـــه محـــل .ريــب يعتريـــه

 .الكلام، ومود النقض والابرام بين الاعلام
____________________ 

 .لمعاطاة على ما فسره جماعةان ا: وفى المصدر - ۱
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فان مثـل هـذا التأويـل، وان كـان ممايصـار اليـه في ).-الخ  -والانصاف ان ما ارتكبه : (﷖قوله 
الاخبــــار، توفيقــــا بينهــــا، لاحتمــــال التعويــــل فيهــــا، علــــى قرينــــة لم تصــــل النيــــا، لتقطيــــع الاخبــــار، او 

مـــات، الا انـــه كيـــف يصـــار اليـــه في كلمـــات لاخفائهـــا تقيـــة، اوغـــير ذلـــك، ولم �ب عنـــه بعـــض الكل
مشهور الاصحاب، الظاهر في ارادة الا�حـة، ونفـى الملـك، بـل مـع صـراحة بعغهـا بـلا موجـب، ولا 
داعى، ومجرد عدم مساعدة القواعد، على ما هو ظاهر هم، بل مسـاعد�ا علـى خلافـه، لا يوجـب 

 هـى العمـدة في هـذا البـاب علـى الحمل علـى مـا يسـاعدها، سـيما مـع احتمـال مسـاعدة السـيرة الـتى
ذلك وامـا وجـه ابعديـة جعـل محـل النـزاع، مـا اذاقصـد الا�حـة، فهـو انـه كيـف، وقـد جعـل المعاطـات 

 .من فروع اعتبار الصيغة
لاحتمــال ان يكــون ذلــك، لــدفع : علــى هــذا لا يحتمــل، فــلا وجــه لاحتمالــه فانــه يقــال: لايقــال

�حــة ابتــداء، مــن مشــاهدة فائدتــه، ولــو بعــد التصــرف، تــوهم انعقــاد البيــع �لمعاطــات، مــع قصــد الا
ير قصـــد التمليـــك  وانـــه لا يكـــون ذلـــك اولا، بـــل اولا ومـــا دعـــاه إلى هـــذا التحمـــل، الا اســـتبعاد �ثـــ
ؤثر التمليـك غايـة الامـر، بشــرط  للا�حـة، لا للتمليـك، مـع انـه كمــا سـتعرف انـه لـيس كـذلك، بــل يـ

لا�حــة قبلــه، فليســت شــرعية، بــل مالكيــة ضــمنية، التصــرف، كــالقبض في الصــرف، والســلف، امــا ا
ولو سلم ان مرادهم، هى الا�حة الشرعية، فانمـا يسـتعبد المصـير اليـه، لـو لم يكـن هنـاك مـا يمكـن ان 

مــع ان : (﷖يتــوهم منــه ذلــك، والســيرة الــتى هــى العمــدة في البــاب مــورد لــذلك، فتــدبر جيــدا قولــه 
قــد اشــر� إلى انــه، مــا الغــاه، بــل رتبــة عليــه بشــرط التصــرف،  ).-لخ ا -الغــاء الشــارع للاثــر المقصــود 

يرة ظـاهرا، بتـوهم  كالقبض في الصرف، وترتب الا�حة عليه شـرعا، لـو سـلم، فهـو للاسـتناد إلى السـ
يمكـن ).-الخ -ويدفع الثانى تصريح بعضهم �ن شرط لـزوم البيـع : (﷖ا�ا تساعد على ذلك قوله 

بيع، بمعنى عدم جواز فسخه، لا يقتضى لزومه، بمعنى عدم جـواز الـتراد، �ـذا المعـنى لزوم ال: ان يقال
 محل الكلام في المقام، وكون
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ــع مطلقــا،  الايجــاب، والقبــول، مــن شــرائط انعقــاد البيــع �لصــيغة، لا يقتضــى كو�مــا مــن شــرائط البي
المعاطات بخالية عنهمـا، كمـا لا  ولو �لمعاطات، وليكن المراد �لايجاب اللفظين منهما، والا لم يكن

 .يخفى
وجهــه، انــه مــع شــرط اللفــظ، يكــون ).-الخ  -لكــن في عــد هــذا، مــن الاقــوال �مـل : (﷖قولـه 

انـه يكـون كـذلك، اذا اعتـبره لكـى يقـع المعاملـة بـه، : البيع �لصيغة، لا �لفعل، لكنه يمكن ان يقال
" ويــدل عليــه ايضــا قولــه تعــالى : (﷖ى، فتأمــل قولــه لا اذا كــان لاجــل الدلالــة، علــى ا�ــا �لتعــاط

ث دل علــى حليــة جميــع التصــرفات  )١(" واحــل الله البيــع  والظــاهر ان ســبب التصــرف ).-الخ  -حيــ
فيها، وصرف الحكم �لحلية إلى التصرفات، عدم كون البيع بنفسه اختيار�، لكونه مترتبا على سـببه 

ير، �ن  مجــرد ذلــك لا يخرجــه عــن الاختيــار المعتــبر في متعلــق الاحكــام، وعلــى بــلا اختيــار، وانــت خبــ
ذلـــك، فـــلا دلالـــة لهـــا علـــى المـــدعى، فا�ـــا مســـوقة لبيـــان تحليـــل البيـــع، بمعـــنى التمليـــك قبـــالا لتحـــريم 

نعــم لــو كــان البيــع فيهــا، بمعــنى مــا يوجبــه، لــدلت علــى صــحة المعاطــات، ولــو كــان المــراد مــن .الــر�
، فـان تحليـل الشـارع للبيـع بمـا يتوسـل بـه، إلى التمليـك، وترخيصـه فيـه كـذلك،  الحلية، مجـرد التكليـف

كمــا هــو ظاهرهــا، مــلازم عرفــا لامضــائه وانفــاذه، كمــا ان تحــريم معاملــة، والنهــى عنهــا كــذلك، يــدل 
  .على الردع عنها كما في تحريم الر�، وفيما علقنا على الخيارات، ما له نفع في المقام

بــــل المعاملــــة الشــــرعية، ولــــذا صــــرح في ).-الخ  -مــــرادهم �لبيــــع، المعاملــــة اللازمــــة ف: (﷖قولــــه 
 .، بكون الايجاب والقبول، من شرايط الصحة، لا اللزوم)٢(الغنية

 فهو انما يجدى، فيما اذا اشك في ان هذا النوع من السلطنة، �بتة: (﷖فافهم قوله 
____________________ 

 .۲۵۷: البقرة - ۱
 .۵۲۳/ كتاب البيع   -الغنية  - ۲
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بـــل لا يجـــدى في ذلـــك، اذا شـــك في تشـــريع اصـــل هـــذا النـــوع ايضـــا، حيـــث انـــه ).-الخ  -للمالـــك 
مسوق لبيان سلطنة المالك، وتسلطه، قبالا لحجره، لا لبيان تشريع انحاء السـلطنة، كـى يجـدى فيمـا 

لـــة خاصـــة، وجـــواز تصـــرف اذا شـــك في تشـــريع ســـلطنة، فـــلا يجـــوز التمســـك بـــه علـــى صـــحة معام
وامــا ثبــوت الســيرة : (﷖فــافهم، كــى ينفعــك في غــير المقــام قولــه .خــاص، مــع الشــك فيهمــا شــرعا

 ).-الخ  -واستمرارها على الثوريث 
يرة العقــلاء، بمــا هــم عقــلاء، فــلا شــبهة فيهــا، ولا ريــب يعتريهــا،  هــذا في ســيرة المســلمين، وامــا ســ

من غـير اختصـاص �هـل ملـة، ونحلـة، ولم يـردع عنهـا، صـاحب حيث استقرت طريقتهم على ذلك، 
ــــه، فــــالاولى  ــــث لــــو ردع، لشــــاع نقلــــه، وذاع لتــــواتر الــــدواعى، في مثــــل هــــذه المســــألة الي شــــريعة، حي

ان القـول : (﷖التمسك �ا، كمـا تمسـك �ـا في غـير مقـام، فا�ـا اسـم ممـا تمسـك بـه في المقـام قولـه 
لا يخفــى، انــه انمــا يتوجــه ماافــاده مــن الاســتبعادات، ).-الخ  -لمتعــاطيين �لا�حــة ا�ــردة مــع قصــد ا

ان الملـك بعـد : على القول �ا، اذا لم يقل القائل �ا �لاول إلى البيع بعـد التصـرف، اوالتلـف، وقـال
احــــدهما انمــــا يكــــون بــــه، لا �معاطــــات بشــــرطها، بــــل يكــــون �لنســــبة اليــــه لغــــوا، وان كانــــت مــــؤثرة 

ولا يكــون ارادة " العقــود �بعــة للقصــود " ا علــى القــول �لاول، فــلا يلــزم انخــرام قاعــدة للا�حــة، وامــ
التصــرف، ولا التصــرف مــن جانــب، ولا التلــف الســماوى مــن المملكــات، فــان التمليــك انمــا حصــل 

 .بنفس التعاطى، الذى قصد به التمليك، لا �ذه الامور، بل بشرطها
بغـير الامـلاك، ففيـه انـه لا محـذور  -الخ  -والاسـتطاعة  واما حديث تعلـق الاخمـاس، والزكـوات،

في ذلك في كثيرمنها، كالاستطاعة، واداء الدين، والنفقة، والغنى، كما سيشـير اليهـا، وكـذا الوصـا�، 
لــو لم نقــل بكفايــة مثــل الوصــية، مــن التصــرف في حصــول الملــك �لتعــاطى، ولا فــلا اشــكال، فــان 

كـــــذا لمواريـــــث، فانـــــه لا اشـــــكال بنـــــاء علـــــى الاول بمـــــوت احـــــد نفودهـــــا حينئـــــذ يكـــــون في الملـــــك، و 
 المتعاطيين، كتلف احد الملكين، كما ليس ببعيد، واما بناء
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يرورة الــوارث كمــا لمــورث فيمــا لــه، وقــد تركــه ضــرورة انــه  علــى عدمــه، فلابــد في القــول �لارث، وصــ
لا�حـــة في بعضـــها، فـــلا يصـــح لـــيس بـــلازم ان يكـــون مماملكـــه، وفى البـــاقى، لم يعلـــم التـــزام القائـــل �

الزامـه، وافهامـه، ولـو كـان بينــا فسـاده، فلـم يعلـم منـه القــول، بتعلـق الخمـس، اوالزكـاة قبــل الاول، ولم 
يرفى القــول �ــا بمجــرد التعــاطى،  يعلــم فســاد بعــض الآخــر، لــو لم التزامــه بــه، كمــا في الشــفعة، فــلا ضــ

يره شــرعا يتوقــف علــى امــر، لم يحصــل بعــد، لشــمول دليليهــا لبيــع احــد الشــريكين عرفــا، وان كــان � ثــ
وكــذا الــر�، اذ لا شــبهة علــى الاول في تعلقــه �لمعاطــات، ولا يكــون حالــه قبــل التصــرف ونحــوه، الا  
كالصرف، قبل القبض في ذلك، كما لا شبهة في تبعيته النماء المتصل، واما المنفصـل، فلـم يعلـم ان 

ان قضـية قاعـدة : خـذ، كمـا اشـار اليـه، مـع انـه يمكـن ان يقـالالقائل �لا�حة، يلتزم �نتقالـه إلى الا
التبعيـــة، ان يتبعـــا في الملكيـــة بعـــد التصـــرف، كمـــا يتبعهـــا قبلـــه، وبعبـــارة اخـــرى، يكـــون حالهـــا، حـــال 
العين، المبيوعـة، ولـيس هـذا ببعيـد، كـل البعيـد و�لجملـة، علـى الاولى تكـون هـذه الامـور، بـين مـا لا 

ائــــل �لا�حــــة، وبــــين مــــا لا بعــــد فيــــه، لــــو التــــزم، او لابــــد مــــن ان يلتــــزم بــــه يلــــزم، اولا يلتــــزم بــــه الق
لا مجال لـدعوى الكفايـة علـى مختـاره، ).-الخ  -مدفوعة مضافا إلى امكان دعوى كفاية : (﷖قوله

مـــن عـــدم حجيـــة الاستصـــحاب، مـــع الشـــك في المقتضـــى، كمـــا لا شـــبهة في صـــحتها علـــى مـــا هـــو 
ص ما افاده في دفع الدعوى، بين منـع اقسـام الملـك إلىقسـمين، و تنوعـه المختار، من حجية، وملخ

بنـــوعين، والاخـــتلاف في الاحكـــام، لـــيس لاجـــل الاخـــتلاف في �حيتـــه، بـــل للاخـــتلاف في �حيـــة 
لو كان الجواز، واللزوم هيهنا، بمعنى جوازا فسخ المعاملـة وعدمـه كمـا في �ب الخيـار، : اسبابه، قلت

مــن احكــام الاســباب وامــا لــو كــان بمعــنى تــراد العينــين، وتملــك مــا انتقــل عنــه، فــلا شــبهة في كو�مــا 
وعدمه، بـلا توسـيط فسـخ المعاملـة، كمـا في الهبـة، علـى مـا صـرح بـه في الملزمـات، فهمـا مـن احكـام 
المســببات لا محالــة، واختلافهــا فيهمــا، كاشــف عــن اختلافهــا في الخصوصــيات المختلفــة في اقتضــاء 

 لئلا يلزم الجزاف في احكام الجواز، واللزوم،
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الحكــــيم تعــــالى شــــأنه، وانــــت كــــان اختلافهــــا فيهــــا، �شــــيا عــــن اخــــتلاف الاســــباب ذا�، او عرضــــا 
و�لجملة جـواز فسـخ المعاملـة، بحـق خيـار، اوبمحـض حكـم، كمـا في الاقالـة، وعـدم جـوازه، لا ريـب 

مــه، فهمــا مــن احكــام الملــك، في كو�مــا مــن احكــام الســبب المملــك، امــا جــواز الــرد، او الــتراد وعد
والحكــــم عليــــه، �رة �لجــــواز، واخــــرى بعدمــــه، كاشــــف في مــــورد كــــل واحــــد منهمــــا عــــن خصوصــــية 
مقتضية له، غير خصوصية في الآخر، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اخـتلاف الاحكـام، 

الاسـباب  من غير حاجـة إلى الاخـتلاف �لحقيقـة، والماهيـة، وهـذا الاخـتلاف الناشـى عـن اخـتلاف
ذا�، اوعرضـا، لا يجـب ان يوجـب تفـاو� في المنشـأ اصــلا، كمـا لا يخفـى، فانقـدح بـذلك، فسـاد مــا 

: ﷖افاده في بيان كون الجـواز، واللـزوم، مـن احكـام السـبب المملـك، لا المملـك، فتـدبر جيـدا قولـه 
 ).-الخ  -فان مقتضى السلطنة، ان لا يخرج (

ليه انـه لـيس الا لبيـان سـلطنة المالـك علـى مالـه، وتسـلطه عليـه، وانــه كمـا اشـر�ا: يمكـن ان يقـال
لــيس بمحجــور، لا لبيــان اثبــات انحــاء الســلطنة لــه، ليصــير دلــيلا علــى لــزوم عقــد، بمعــنى عــدم جــواز 

 .الرد، لمنافات جوازه لا طلاقها
 ).فالقول �لملك اللازم، قول �لث فتأمل: (﷖فتأمل قوله 

لكنــــه لا �س �لمصــــير اليــــه، بعــــد عــــدم الاتفــــاق عليــــه نفيــــه، بــــل كــــان عدمــــه إلى الآن، بمجــــرد 
ث في كــل مســألة، ولعلــه اشــار اليــه �مــره �لتأمــل  الاتفــاق، كمــا هــو الحــال، في حــدوث القــول الثالــ

  دعواهـا، علـى نحـو كانـت كاشـفة عـن رضـاء المعصـوم،).-الخ -بل يمكن دعـوى السـيرة : (﷖قوله 
كما ترى، والانكار على المنع عن الرجوع، لم سلم، لم يعلم انه مـن جهـة بنـائهم علـى جـوازه، ولعلـه 
لاجــل مــا هــو المركــوز عقــلا، ونقــلا، مــن حســن الاقالــة، وكــون تركهــا مــع الاســتقالة، خــلاف المــروة، 

 .ومناف للفتوة، من غير فرق بين ايقاع البيع �لصيغة، او التعاطى
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ـــثمن، او ).-الخ  -او �عتبـــار محلـــه وغـــير محلـــه ( :﷖قولـــه  ـــار كونـــه محلـــلا لكـــل مـــن ال او �عتب
الـــثمن، علـــى مـــن انتقـــل اليـــه، ومحرمـــا علـــى مـــن انتقـــل عنـــه، ويكـــون الغـــرض، دفـــع تـــوهم كـــون مجـــرد 
المقاولــة، مــن بيـــع مــا لــيس عنـــده المركــوز حرمتــه، وعـــدم نفــوذه، ببيــان ا�ـــا ليســت بمحللــة، ومحرمـــه، 

هوالبيع ما كان كـذلك، فليسـت ببيـع، حـتى كانـت مـن بيـع مـا لـيس عنـده، وعليـه يكـون والكلام، و 
التعبـــير عنـــه �لكـــلام، لا لانـــه لفـــظ بمعنـــاه، بـــل بمـــا هـــو نفـــس المعـــنى بوجـــه، كمـــا لا خفـــى، ويكـــون 
الحصــر لـــيس بحقيقـــى، بــل �لاضـــافة إلى المقاولـــة، فــلا دلالـــة فيـــه علــى انحصـــار التحليـــل، والتحـــريم، 

حصــرالمحلل والمحــرم في الكــلام،  )١(: �ن يقــال: (﷖فتــدبر جيـدا قولــه .لصــيغة، ولا بــه مطلقــا�لبيـع �
هــذا اذا كــان المــراد �لكــلام، هــو اللفــظ بمعنــاه، وامــا اذا كــان المــراد بــه نفــس ).-الخ  -لا �تــى الا 

صـر المحـرم في ايجـاب البيـع المعنى، كما اشر� اليه آنفا، اوكـان حصـر المحلـل في المقاولـة، والمواعـدة، وح
وايقاعه، �لاضافة إلى الآخر، فـلا يكـاد يمكـن اسـتظهار اعتبـار الكـلام في ايجـاب البيـع اصـلا، كمـا 

لكنـه قبـل وجـود احـد الملزمـات، ).-الخ  -فالظاهر انـه بيـع عـرفى لم يـؤثر شـرعا : (﷖لا يخفى قوله 
ــؤثر التمليــك، ونفــى البيــ ير بيعــا شــرعيا، ي ع عنهــا في كــلام المشــهور، القــائلين �لا�حــة، هــو والا يصــ

ومـن هنـا ظهـر ان . البيع الشرعى بمجرده، لا بعد وجود احدها، على ما عرفـت مـن الاول إلى البيـع
ــع (قولــه  ــع علــى ) -الخ  -فنفــى البي لا يصــح ان يكــون تفريعــا علــى القــول �لا�حــة، وانمــا هــو تفري

 -وحيـث االمناسـب لهـذا القـول التمسـك : (﷖م قولـه القول �لملك، وان كـان خـلاف سـوق الكـلا
قد عرفت انه لا دلالـة علـى مشـروعية معاملـة اصـلا، وأنـه لا دلالـة الا علـى اثبـات السـلطنة ).-الخ 

 للمالك، قبالا لحجره، كما في بعض افراده، �حد
____________________ 

 .�ن يقال ان حصر المحلل: وفى المصدر - ۱
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، وفى غيره، الا بسبب ولاية، او وكالة، لا اثبات انحاء السلطنة، كى يجدى فيما اذا شـك في اسبابه
شرعية اصل معاملة، وفيما اعتبر في صحتها، ولو علم شـرعيتها وعليـه فلـو شـك في اصـل مشـروعية 
الا�حــة العوضــية، لا وجــه للتمســك بــه، علــى مشــروعيتها، فضــلا عمــا اذا شــك في اعتبــار شــئ في 

لا يحـــل مـــال امـــرء الا بطيـــب "  ﷒نعـــم يحـــل التصـــرف بمـــا لا يتوقـــف علـــى الملـــك، لقولـــه .ســـببها
لا يجـــوز لاحـــد التصـــرف في ملـــك غـــيره، الا �ذن مالكـــه، اذا كـــان بطيـــب مـــن " وقولـــه "  )١(نفســـه

مــن ان وامــا علــى المختــار، : (﷖قولــه . فــلا تغفــل. ولــو لم يكــن هنــاك معاطــاة"  )٢(مالكــه و�ذنــه 
بر في البيــع، ).-الخ  -الكــلام فيمــا اذا قصــد  ونخبــة الكــلام في المقــام، انــه لا شــبهة في اعتبــار مــا اعتــ

يرة في : �طــلاق، او عمــوم علــى القــول �فاد�ــا للملــك، فا�ــا بيــع بــلا اشــكال، الا ان يقــال ان الســ
تراط، بـدليل يخـتص بمـا نعـم لـو كـان الاشـ.الغت بعض ما يعتبر �لاطلاق او العمـوم، وانى لهـا بـذلك

يرة،  اذا كــان �لصــيغة، لا يعتــبر فيهــا، اذا كــان الــدليل علــى الصــحة، عمــوم، او اطــلاق، لا مثــل الســ
وكذلك على القول �لا�حة، بناء على الاول اليه، وافاد�ا التمليك بعد التصرف، او التلـف، فا�ـا 

ــع ايضــا، وتوقــف �ثــيره علــى مثلــه غــير ضــائر، كمــا في الصــرف ، والســلف، وامــا بنــاء علــى عــدم بي
الاول، وكون التمليك بعد التصرف به، لا �ا، فاطلاق ادلة شروط البيع، وان كان لا يساعد علـى 
اعتبارهــا فيهــا، لعــدم كو�ــا بيعــا شــرعا، ولا يجــدى كو�ــا بيعــا عرفــا، بعــد كشــف الشــارع مــن حالهــا، 

تصــــرفات شــــرعا قبــــل التصــــرف، وحصــــول وا�ــــا ليســــت ببيــــع واقعــــا، الا ان افاد�ــــا لا�حــــة جميــــع ال
التمليــك بــه بعــده، لمــا كــان علــى خــلاف الاصــل، وجــب الاقتصــار في خلافــه، علــى القــدر المتــيقن، 

  .فتدبر جيدا.وهو ما اذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع
 ).-الخ  -واما حكم جر�ن الخيار فيها، فيمكن نفيه : (﷖قوله 

____________________ 
 .۱ح  - ۳ب  - ۴۲۴/  ۳: وسائل الشيعة - ۱
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اذا لم نقل �لاول إلى اليع بعد التلف، لعدم كو�ا بيعا، لا لجوازها، واما بناء عليه، فحالها حـال 
الـرد قبـل التصـرف، والتلـف، لا يمنـع بيع الصرف والسلم قبل القـبض، ومجـرد الجـواز، بمعـنى الـتراد، او 

ومــن هنــا ظهــر ان .عــن تعلــق حــق الخيــار، مــع ان الجــواز الفســخ بخيــار، لا يمنــع عــن تعلــق خيــارآخر
يرور�ا بيعــا بعــد اللــزوم، كمــا علــل  ثبــوت الخيــار فيهــا مطلقــا، بنــاء علــى افاد�ــا الملــك، اظهــر، لا لصــ

جــود مــن زمــن المعاطــات، واثــره يظهــر مــن حــين بــه، بــل لكو�ــا فعــلا بيعــا عرفــا، وشــرعا، والخيــار مو 
ثبوته، لصحة اسقاطه، والمصـالحة عليـه قبـل اللـزوم، فـلا وجـه لمـا افـاده مـن ظهـور اتـره بعـده، كمـا لا 
وجـــه، لمـــا ذكـــره مـــن احتمـــال التفصـــيل، اذ دعـــوى اختصـــاص ادلـــة الخيـــار في البيـــع، بمـــا وضـــع علـــى 

 .اللزوم، مجازفة، كما لا يخفى على من لاحظها
قـد عرفـت في بعـض الحواشـى ).-الخ  -ان المتـيقن مـن مـورد المعاطـات : الامر الثـانى: (﷖وله ق

السابقة، ان لفظ المعاطات ليس ممـا ورد في آيـة، والروايـة، ولا في معقـد الاجمـاع، بـل مـن المعلـوم انـه 
�ر، علـى مـا هـو المتعـارف، عبر�ا، عن المعاملة، المتعارفـة، المتداولـة، فالمـدار في ترتيـب الاحكـام والآ

وان لم يصــدق عليــه معــنى المعاطــات، بــل معــنى الاعطــاء، بــل ولــو لم يصــدق عليــه بنــاء علــى حصــول 
التمليــك، وتحقــق المعاملــة �لمقاولــة، ويكــون الاعطــاء مــن طــرف او طــرفين، مــن �ب الوفــاء �ــا، لا 

  .عليك �لتحقيقاحدا�، او تتميما لها، على ما احتملناه، فالعمدة تحقيق ذلك، و 
لا يخفـــى، انـــه لـــيس هـــذا مـــن تنبيهـــات ).-الخ  -تميـــز البـــايع مـــن المشـــترى : الثالـــث: (﷖قولـــه 

المعاطات، لعدم اختصاصه �ا، وان المنشئ للتمليك �لعـوض، �يـع، ومنشـئ التملـك بـه، مشـترى، 
مــا، الا مــا قصـــد مــن غــير فــرق فيمــا قصــدا بــه، بــين اللقــط، والفعــل، فلــو لم يقصــد كــل واحــد منه

ير فــرق بينهمــا، فــلا فــرق فيمــا هــو المييــز لكــل  الآخــر، فهمــا �يعــان، او مشــتر�ن كــذلك، اى مــن غــ
نعـم بينهمـا فـرق في التميـز خارجـا، وهـو انـه غالبـا يكـون في البيـع .منهما عن الآخر، مفهوما بينهمـا

 عل،�لصيغة، ما يدل بظاهره على ان ايهما �يع، وايهما مشترى، بخلاف الف
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لعــدم دلالتـــه بنفســـه، ويكـــون الدلالـــة �لقرينـــه، وربمــا لا يكـــون، او لا يكـــون محفوظـــة، وربمـــا يعكـــس 
  .فتدبر جيدا.الامر، لو قلنا بكفاية ا�از، والكفاية في الصيغة، فافهم

لا يخفــى، انــه لا يتعــين هــذا، علــى ).-الخ  -فيكــون الآخــر في اخــذه، قــابلا ومملكــا : (﷖قولــه 
الـــو جـــه، لامكـــان ان لا يقصـــد �خـــذه التمليـــك، بـــل بدفعـــه، وانمـــا اخـــذ مقدمـــة لقبولـــه بـــدفع  هـــذا

  .العوض، فلو مات قبل الدفع، مات قبل تمام المعاطات، فلا تغفل
بــل يكـون المقابلـة، بـين مـال المعطــى، ).-الخ  -فيكـون تمليـك �زاء تمليـك، �لمقابلـة : (﷖قولـه 

ليكـه ثمنــا كفعــل آخــر جعـل ثمنــا، فــاذا قصــد �خـذه القبــول، فالمعاملــة يــتم، وتمليـك الآخــر، ويكــون تم
مــن دون توقــف علــى تمليكــه، وان وجــب عليــه الوفــاء، ويســتحقه عليــه المعطــى، فلــو مــات، لم يفــت 
منه، الا الوفاء، �لمعاملة، الحاصلة �لمعاطات، ولو كان الغرض من المعاملة، المقابلة بين التمليكـين، 

عمل كل منهما وتمليكـه، جعـل �زاء عمـل الآخـر، وتمليكـه، لم يقـع �ـذه المعاملـة، تمليـك �ن يكون 
من احدهما، بل يستحق كل على الآخر، بعد وقوعها تمليك الآخـر وفـاء �ـا، كسـائر الاعمـال، اذا 

و�لجملـــة، ذا قصـــد بـــنفس المعاملـــة، تمليـــك مـــال، بعـــوض .وقعـــت المعاوضـــة بينهمـــا، كمـــا لا يخفـــى
الآخــــر شــــيئا، كــــان التمليــــك عــــوض المــــال، كمــــا يظهــــر مــــن مقايســــته علــــى بيــــع الامــــوال التمليــــك 

فانقـدح بـذلك مواضـع .﷖�لاعمال، فظهر انه بيع، لا انه بعيد عنه، وقريـب مـن الهبـة، كمـا افـاده 
 .الخلل في كلامه، زيد في علو مقامه، في هذا الوجه، والوجه الرابع، فلا تغفل

لا شبهة ولا اشـكال في : تحقيقه ان يقال).-الخ  -فاذا كان بيع الانسان مال غيره : (﷖قوله 
انــه يعقــل تمليــك الانســان، مــال غــيره، بعــوض يملكــه �ذنــه، كمــا يقعــل تمليــك مالــه، بعــوض يملكــه 
غيره، وان لم يصدق عليه عنوان البيع، لاعتبار خصوصية تملك المالك للعـوض في صـدقه، ولم يصـح 

 على صحته، بما دل على صحته،الاستدلال 
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وامضائه، مع ان مجال المنع عنـه واسـع، وتعريفـه بمبالـة مـال بمـال، انمـا يكـون في قبـال التمليـك مجـا�،  
ـــثمن مـــا جعـــل لـــه مـــن المقـــدار، مـــع ان مـــال  ـــع مـــال المضـــاربة �لمرابحـــة للعامـــل مـــن ال كيـــف، وفى بي

المؤمنــون عنــد " و  )١(" اوفــوا �لعقــود " ل المضــاربة للمالــك، ولــو ســلم، فــيمكن ان يســتدل عليــه بمثــ
لا يكاد يصح الاستدلال على صحته �دلة البيع، ولـو سـلم صـدقه عليـه، : ، لا يقال)٢(" شروطهم 

لمكان ما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده، فانه مـع الاذن في بيعـه، كـذلك يمنـع عـن كونـه مـن 
فـلا مـانع عنـه عقـلا، وانمـا منـع شـرعا عـن عتـق غـير بيع ما ليس عنـده، وامـا العتـق عـن غـير المالـك، 

المالك، لان عتقه عن غيره، فاذا صح عتقه عن غيره، صح لـه ان �ذنـه في ذلـك، وامـا الـوطى، فـلا 
 .�س �لقول بجوازه للمباح له، بدعوى انه تحليل، وان اعتبار لفظ خاص فيه، دعوى بلا دليل

حة ا�حة جميع التصرفات الـتى منهـا البيـع، والعتـق، فتلخص مماذكر�ه، انه لا �س �ن يقال بص
  .والوطى، فتأمل

انمـا يشـكل ).-الخ  -فيشكل الامر فيه، من جهة خروجه عـن المعاوضـات المعهـودة : (﷖قوله 
مـــن هـــذه الجهـــة، اذا اريـــد الاســـتدلال عليـــه، بمـــا دل علـــى صـــحتها بعناوينهـــا، والا فـــلا اشـــكال في 

ــــون عنــــد شــــروطهم، و�وفــــوا �لعقــــود  صــــحة الاســــتدلال عليهــــا، ــــدعى ان المــــراد �۳لمؤمن ، الا ان ي
�لعقود، هى المعهودة المتعارفة مها، لا مطلقا، وهو كما ترى، وقـد عرفـت الاشـكال في الاسـتدلال 

 .في تشريع المعاملات، وانحاء التسلطات ۴" الناس مسلطون "   ب
 .فتدبر جيدا
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قـــد بينـــا فيمـــا ).-الخ  - )١(" المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم " ففـــى لزومهـــا مطلقـــا لعمـــوم : (﷖قولـــه 
علقنـــاه علـــى مبحـــث الخيـــارات مـــن الكتـــاب، الاشـــكال في الاســـتدلال بمثـــل عمومـــه علـــى اللـــزوم، 
فليراجــع ثمــة، وفى الاستصــحاب كفايــة، لكــن قــد يشــكل �ن اللــزوم في مثلــه مــن العقــود الاذنيــة، لا 

حلــــه ان جــــواز يكــــاد يعقــــل، لتقومــــه �لا�حــــة والاذن، ومــــع الفســــخ او المنــــع، لا ا�حــــة ولا اذن، و 
التصــرف في العقــود الاذنيــة، ان كــان مســتندا إلى الاذن الفعلــى، فــلا اشــكال في زوالــه بزوالــه، ولكنــه 
لــيس كــذلك، بــل �لعقــد علــى ا�حتــه لــه، والاذن في تصــرفه مطلقــا، وتعقــل لــزوم العقــد علــى ذلــك، 

فيـــه، بمـــا يـــذهب نعـــم لزومـــه لا يمنـــع عـــن جـــواز تصـــرف المالـــك .ممـــا لا ريـــب فيـــه ولا شـــبهة يعتريـــه
  .فافهم و�مل، كى لا يشتبه عليك الامر).-الخ  -الناس مسلطون " موضوعه، لعموم 

ــــاء علــــى جــــر�ن المعاطــــات : (﷖قولــــه  بــــل الظــــاهر جر��ــــا فيهــــا، ).-الخ  -لكــــن الاظهــــر بن
يرة �لــنهج الــذى قرر�هــا في البيــع، وعــدم القــول �لفصــل بينــه وبينهــا ، ظــاهرا، لاطــلاق ادلتهــا، والســ

والاشـــكال في مثـــل الـــرهن لاجـــل منافـــات مـــا هـــو قضـــيته، ومـــا هـــو لازم المعاطـــات مـــن الجـــواز، لا 
يوجــــب هنــــا في جر��ــــا في غــــيره ممــــا لا يكــــون هنــــاك منافــــاة، مــــع ان المنــــع عــــن كــــون الجــــواز لازم 

سـلم، المعاطات، بمكان عن الامكان، وقضية الاطباق، على توقف العقود اللازمـة علـى اللفـظ، لـو 
فهـــو انمـــا اذا كـــان اللـــزوم مـــن عـــوارض العقـــد، وجـــاز تبادلـــه مـــع الجـــواز، لا مـــا اذا كـــان اللـــزوم، مـــن 

ومن هنا ظهر، انه من كان يبـالى بمخالفـة المشـهور، فضـلا .مقتضيات ذاته، وحقيقته، كما في الرهن
لقاعــدة، عــن المتفــق عليــه في فســخه عــن هــذا الاشــكال، مــع ان مــا اطبقــوا عليــه، لــيس الا بنحــو ا

مخالفتــه بــلا دليــل علــى خلافــه، لا يجــوز، الا �لــدليل، والســيرة في خصــوص الــرهن، دليــل، فظهــر ان 
 مخالفة ما اطبقوا عليه هيهنا، ليس لاجل
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  .فافهم واغتنهم.عدم المبالات �لمخالفة
قـــد ظهـــر ممـــا علقنـــاه علـــى مبحـــث ).-الخ  -اعلـــم ان الاصـــل علـــى القـــول �لملـــك : (﷖قولـــه 

الخيـــارات، ان اللـــزوم المناســـب للمقـــام، وهـــو �لمعـــنى المقابـــل لجـــواز الـــتراد، او لجـــواز الفســـخ، بمجـــرد 
 الحكـم بـه، لا بحـق الخيـار، ممـا يـدل عليــه بعـض الوجـوه المتقدمـة، فمـن اراد الاطـلاع، فعليـه المراجعــة

ثمة، ثمن ان المهم في المقام، اذاشك في اللزوم والجواز، بعد التلف مثلا، وقد قطع �لجـواز قبلـه، بيـان 
انه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص عند الشك، او الرجوع إلى العام، فـاعلم انـه، 

صـص مـن مـوارد مما دل علـى عـدم جـواز فسـخ العقـد، اذا خ" المؤمنون " و " اوفوا " وان كان مثل 
الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، لا الرجوع إلى الحكم العام، فـان حكـم وجـوب الوفـاء، او 
لــزوم الالتــزام �لشــرط، انمــا لــوحظ بنحــو اســتمرار امــر وحــدانى في الازمنــة، لا متعــددا بحســبها، فــاذا 

يـث مـا انقطـع قطـع فـلا يرجـع اليـه اذا شـك، بـل إلى استصـحاب حكـم الخـاص، الا انـه في المقـام ح
حكمه من البين، بل منع عنه من الاول في الجلمة قبل انقضاء ا�لس، وحصـول التلـف مـثلا، فـاذا 
شك في انه صار محكوما اولا، فالمرجع هو الحكم العام، لاطلاق العقود، او الشروط، لو كـان لهمـا 

لمعاطــات، قيـده وجعــل اطـلاق، فـان قضــيته ان يكـون محكومـا بــه مطلقـا، ودليــل الخيـار، والجـواز في ا
المحكــوم بــه، هــو العقــد بــه انقضــاء ا�لــس، او حصــول التلــف، فــاذا شــك في ز�دة التقييــد، فــالمرجع 
هــو الاطــلاق، الا ان يمنــع عنــه، بتقريــب انــه غــير مســوق بلحــاظ الطــوارى بــل بلحــاظ نفــس العقــد، 

وامـا �لنسـبة إلى  والشرط، فليرجع إلى استصحاب حكم المخصص، هذا �لنسبة إلى جواز الفسـخ،
لـــو كـــان، والا  )١("  -الخ  -لا يحـــل مـــا امـــرء " جـــواز الـــتراد، فكـــذلك، اى المتبـــع هـــو اطـــلاق مثـــل 

تراد، كمــا افــاد، لانــه لــيس  فاستصــحاب جــوازه، ولا يمنــع عنــه مثــل تلــف احــدى العينــين، لامتنــاع الــ
 متعلقة نفسهما، كى يمتنع ترادهما في الخارج، بل
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ملكيتهما، والملكية كما صح انتزاعها عن الموجود، صح انتزاعها عن التالف، فا�ا من الاعتبـارات، 
وهى ممـا لا يتوقـف علـى موضـوع موجـود، بـل اذا كـان هنـاك منشـأ انتـزاع، تنتـزع عـن غـيره، وليسـت 

توهم، حتى يحتاج إلى موضوع موجود، كيف، وقد وقع هى �لجدة، التى هى احدى المقولات، كما 
التراد مع التلف، فيمـا اذا فسـخ العقـد بخيـار، ولا يتفـاوت في الامتنـاع، ان يكـون الـتراد بـلا واسـطة، 

في الفسخ لاتراد اصلا، بل يرجع إلى بـدل التـالف، فانـه لـولا الـتراد، لم : او بواسطة الفسخ، لا يقال
هــذا كلــه علــى القــول �فاد�ــا الملــك .، بقاعــدة ضــمان اليــه، اوالاتــلافيكــن وجــه للرجــوع إلى البــدل

الجــايز، وامــا علــى القــول �لا�حــة، فبنــاء علــى الاولى إلى البيــع، كمــا اشــر� اليــه، يكــون المرجــع عنــد 
تراد مــن اطــلاق وجــوب الوفــاء، او  الشــك فيهــا، مــا هــو المرجــع عنــد الشــك في جــواز الفســخ، او الــ

شــرط، إلى غـير ذلــك لــو كـان، والا فاستصــحاب الا�حــة طـابق النعــل �لنعــل، وبنــاء لـزوم الالتــزام �ل
على عدم الاول اليه، فما لم يعلم حصول الملك، فالاصل بقاؤها، لـو كـا� �قيـين، او البـاقى منهمـا 
على الملكية للمالك قبل حـدوث مـا يوجـب الشـك فيجـوز تصـرفه فيـه بمـا شـاء، كمـا يبـاح لصـاحبه 

بعـــده، كمـــا كـــان قبلـــه قطعـــا، اذا علـــم �ن المالـــك لم يحـــدث فيـــه شـــيئا، لا يبقـــى معـــه التصـــرف فيـــه 
الا�حــــة، واستصــــحا� لــــو شــــك فيــــه، امــــا اذا احــــدث فيــــه ذلــــك، فــــلا مجــــال لاستصــــحاب جــــواز 
التصــــــرفات، لحكومــــــة استصــــــحاب نفــــــوذ تصــــــرف المالــــــك، علــــــى استصــــــحاب جوازهــــــا، كمــــــا لا 

كلامـه، زيـد في علـو مقامـه، قـد اشـر� إلى بعضـها، وربمـا   فانقـدح بمـا حققنـاه مواضـع الخلـل في.يخفى
  .فتدبر جيدا.نشير إلى بعض آخر

 ).-الخ  -والمتيقن من مخالفتها، جوار تراد العينين : (﷖قوله 
قد عرفت جواز ترادهما ملكا، لا خارجا، فـلا وجـه للامتنـاع بمجـرد التلـف، والارتفـاع فالوجـه في 

تراد، هــو اتبــاع  ونحوهمــا والا كــان  )٢(" لا يحــل مــال امــرء " و  )١(" النــاس مســلطون " اطــلاق عــدم الــ
 استصحاب جوازه
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انعــا مقتضـيا لجــوازه، مثــل استصــحاب الجـواز في البيــع الخيــارى بــلا تفــاوت اصـلا، ولــو كــان التلــف م
عن التراد ملكا، لكان مانعا عنه في صورة الفسخ، مع ان الظاهر، ان يكـون الجـواز هيهنـا، كـالجواز 
في البيع الخيـارى، مـن عـوارض المعاملـة، لا العوضـين، غايـة الامـر هنـاك بحـق الخيـار، وهيهنـا بمحـض 

�ـا، لـيس �لصـيغة الحكم بـه، وذلـك لان الـدليل عليـه، لـيس الا السـيرة الـتى اسـتقرت علـى ان البيـع 
 .في عدم جواز الفسخ، بل يجوز فسخه لعدم استحكام المعاطات عندهم، استحكام الصيغة

و�لجملــة، بنــائهم في المعاملــة المعاطاتيــة، علــى نفــوذ الفســخ مــن احــد المتعــاطيين، ولــو مــع عــدم 
نـــين بـــلا اســـتحكامها �لتصـــرف، او التلـــف، ونحوهمـــا، لا علـــى جـــواز تـــراد العي: قيـــل. رضـــاء الآخـــر

توســيط الفســخ، كمــا يظهــر ذلــك مــن الاستفســار مــنهم، كمــا صــرح بجــواز الفســخ في الســرائر، وامــا 
 .فهو انما يكون من القائلين �لا�حة ﷖التعبير �لتراد، الظاهر فيما ذكره 

وذلـك لمـا "  -الخ  -مـع ان الشـك " وقد انقدح بذلك، فساد العلاوة التى ذكرها بقوله . فافهم
لـم مـن ان الاطـلاق لـو كــان، لكـان مانعـا مـن الاستصـحاب مطلقــا، ولـو علـم ان الجـواز كـان عــن ع

عوارض البيع، كما في البيع الخيارى، ولولاه، فلا مانع من استصحابه، ولو علم بكونه عن عـوارض 
البيـــع، كمـــا في البيـــع الخيـــارى، ولـــولاه، فـــلا مـــانع عـــن استصـــحابه، ولـــو علـــم بكونـــه مـــن عـــوارض 

 .ين، لامكان تحقه مع تلفهما، وما لا يكاد يتحقق معه ترادهما خارجا، لا ملكاالعوض
ــف احــد العينــين، او بعضــها، علــى القــول �لملــك، وامــا علــى القــول  ومنــه يعلــم حكــم مــا لــو تل
�لا�حة، فالاصل عدم اللزوم، كما استوجهه بعض المشايخ علـى مـا حكـاه، لاصـالة السـلطنة، بـل 

 .شمول دليلها لمثل هذه الطوارى لقاعد�ا، بناء على
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قـد مـر غـير ).-الخ  -وعلى المـال التـالف �خـذ بدلـه الحقيقـى، وهـو المثـل او القيمـة : (﷖قوله 
مرة، انه ليس لعمومه هذا الشأن، وانما شـأنه، اثبـات السـلطنة للمالـك، قبـالا لحجـره فيمـا سـوغ مـن 

فضــلا عــن الدلالــة علــى الضــمان �لمثــل او القيمــة، التصــرفات، فــلا دلالــة لــه علــى تجــويز تصــرف، 
  .ولعله اشار اليه بقوله فتدبر

لا يكاد يعود نفـس السـاقط، ).والظاهر انه في حكم التلف لان الساقط لا يعود الخ: (﷖قوله 
حقيقـــة لامتنـــاع ارادة المعـــد وم، لكنـــه لا يخـــتص �لســـاقط، بـــل الملكيـــة الزائلـــة عـــن العـــين، الموجـــودة  

ذلك لا تعـود لــذلك، واعـادة مثلــه كمـا في الملكيــة بمكـان مـن الامكــان، فالعمـدة مــع الشـك، هــو كـ
اصالة عدم العود، وعدم زوال ملكـه عمـا انتقـل اليـه بعـوض الـدين، ولا استصـحاب للجـواز هيهنـا، 

 .ليحكم عليها كما لا يخفى
 ).-الخ  -م والظاهر ان الحكم كذلك على القول �لا�حة، فافه: (﷖قوله 

فــان الظــاهر ان ا�حــة الــدين علــى مــن عليــه الــدين لا يعقــل لهــا معــنى، الا ســقوطها، فيعــود ان 
  .فافهم.الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل �لنفل

 ).-الخ  -فهو كالتلف على القول �لملك : (﷖قوله 
ــتراد، خلافــا لــه  ــع معــه ال ، لكــن الظــاهر امتناعــه مــع النقــل، ولــو  ﷖قــد عرفــت ان التلــف لا يمتن

كــــان جــــائزا ايضــــا، وذلــــك لان المرادبــــه هــــورد العــــين إلى ملكــــه عــــن ملــــك حــــدث لصــــاحبه بــــنفس 
المعاملة، لا من ملك غيره، ولا عن ملكه بسبب غيرها، ولـو كـان فسـخ مـا يوجـب ارتفاعهـا، لعـدم 

تراد �لمعــنى المــراد قبــل فســخه، لكــو�ن غــير م لــك المتعــاطيين وبعــده، لكونــه عــن غــير ملكــه امكــان الــ
الحاصل �لمعاملة، فان فسخ المعاملة، كعقدها سبب مستقل، وان ابيـت فـلا اقـل مـن الشـك، ومعـه 
فالاصل عـدم جـوازه لانقطـاع الجـواز بتخلـل ملـك الغـير، وبـذلك طهـر عـدم التفـاوت بـين ان يكـون 

 بعقد لازم، او
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 .جائز، فلا تغفل
لا يخفـــى ان المتجـــه، عـــدم ).الخ -اتجـــه الحكـــم بجـــواز الـــتراد مـــع بقـــاء العـــين الاخـــرى : (﷖قولـــه 

جوازه، فان تملك المالك للعين الموهوبة، تملك بوجه آخر، غـير المتلـك �لـرد في المعاطـات، ليحجـب 
تراد، ولم يلـــزم الجمـــع بـــين العوضـــين، فالعينـــان وان اجتمعــــا  رد الاخـــرى إلى مالكهـــا، كـــى حصـــل الـــ

الا ان احــديهما �لمعاطــات ابتــداء، او بعــد التصــرف في احــديهما �لهبــة، والاخــرى �لرجــوع عنــده، 
نعـــم لـــو كـــان الرجـــوع اليهـــا �لفســـخ، يمكـــن ان يقـــال بعـــود العلقـــة .إلى العـــين في الهبـــة، لا المعاطـــات

 الســـابقة، بحســـب الاعتبـــار، وان لم يكـــن عودهـــا بحســـب الحقيقـــة، لامتنـــاع اعـــادة المعـــدوم، فكانـــه لم
يكــن هنــاك هبــة، فيكــون المعاطــات علــى مــا كانــت محــلا للــتراد، لكــن الرجــوع في الهبــة، لــيس فســخا 
لهــا، مــع انــه لــو كــان مــن �ب الفســخ، فـــلا يحكــم بجــواز الــتراد لعــدم القطــع بــه، ولا لاستصـــحابه، 

  .لانقطاعه قبل الرجوع قطعا، فافهم
تراد  ســقط الرجــوع علــى القــول �لملــك لامتنــاع: (﷖قولــه  لــو قيــل بحصــول الشــركة ).-الخ  -الــ

بمجـــرد الامتـــزاج، والا لم يمتنـــع الـــتراد، لبقـــاء الاجـــزاء الممتزجـــة علـــى مـــا كانـــت عليـــه مـــن الملـــك، او 
  .فتدبر جيدا.الا�حة، لمن صارت اليه من المتعاطيين، فيصح ردها إلى من انتقل عنه

 ).-الخ  -عها، فكيف يصير لاطباقهم على ا�اليست بيعا حال وقو : (﷖قوله 
قد عرفت بما لا مزيد عليه انه لا غرابة فيـه اصـلا، ولـيس حالهـا، الا حـال بيـع الصـرف والسـلف 
في عدم كو�ما بيعا قبل القبض في ا�لس �لاتفاق، وصـيرور�ما بيعـا بعـده كـذلك، ومـن هنـا ظهـر 

 .ان حالها في ترتيب احكام الخيار وغيرها حالها، كما لا يخفى
لا يخفـى، انـه خلـف اذا افـترض فيمــا اذ ).-الخ  -فـان قلنـا بعـدم اشـتراط اللـزوم اى : (﷖قولـه 

ــأتى فيــه، الا �لخلــف، ثم ان الفاقــد لشــرائط  حصــل �لقــول غــير الجــامع لشــرائط اللــزوم فــلا يكــاد يت
 اللزوم، فان كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع، فلا يعقل ان

   



٢٧ 

ــبر فيهــا  يحتمــ ل ان يكــون مــن �ب المعاطــات الــتى هــى محــل الخــلاف، وان كــان فاقــد الــبعض مــا يعت
بر عنـد الـبعض دون الآخــر فيكـون فاســدا عنـد مــن  كـذلك، فكـذلك، وان كــان فاقـد الــبعض مـا يعتــ
اعتبره، وصحيحا عند غيره، فكذلك ايضا، وانما يصح الترديد في تمشـية النـزاع والخـلاف في الانشـاء 

فيمــــا اذا المحــــل الانشــــاء بصــــيغة كــــذا او بغــــير صــــيغة كــــذا، فيصــــح حينئــــذ ان يــــردد في انــــه   القــــولى،
  .فافهم -كالانشاء �لمعاطات في كونه معركة للاراء والخلاف بين العظماء 

يمكـــن ان يقـــال ان ).-الخ  -المفـــروض ان الصـــيغة الفاقـــدة لـــبعض الشـــرائط : اقـــول: (﷖قولـــه 
 تتضـــــمن الا إنشـــــاء واحـــــدا، والمفـــــروض فســـــادها، للاخـــــلال بـــــبعض مـــــا الصـــــيغة المفروضـــــة، وان لم

اعتبرفيها، الا ان الصحة والفساد، لمـا كـان مـن الامـور الاضـافية، كمـا اشـر� اليـه في بعـض الحواشـى 
السابقة، كان فساد الصيغة المنشاء �ا التمليك بما هى عقد البيع، ولا يترتـب عليهـا شـئ ممـا يكـون 

للــزوم وغــيره، لا ينــافى كو�ــا معاطــا� وداخلــة في المســألة الــتى تكــون معركــة لــلاراء، آ�ر العقــد، مــن ا
ـــع عنـــد بعـــض، وا�حـــة عنـــد آخـــر، إلى غـــير ذلـــك مـــن الاقـــوال فيهـــا، والحكـــم  وصـــحيحة بمـــا هـــو بي
بضـمان المقبـوض، �لعقــد الفاسـد يمكــن ان ينـزل علــى انـه حكــم اقتضـائى لا فعلــى، بمعـنى ان قضــية 

قد، ذلك لو لم يجئ في البين الحكم بصحته بوجه آخر، اى بما هو بيع بغـير العقـد، فساده بما هو ع
  .فتفطن.وهذا احسن ما يقال، توفيقا بين ما ذكر في المقامين

والمرجــــع في عــــدم اعتبـــــار ).-الخ  -ثم الكــــلام في الخصوصــــيات المعتــــبرة في اللقــــط : (﷖قولــــه 
نــافى لاعتبارهــا، لــو كــان، والا فاصــالة الصــحة، لــو كــان خصوصــية مــادة، او هيئــة، هــو الاطــلاق الم

 .الشك في اعتبارها فيها، واصالة اللزوم لو كان الشك في اعتبارها فيه، كما مرت اليه الاشارة
لكـــــن مقتضـــــى ).-الخ  -امـــــا الكـــــلام مـــــن حيـــــث المـــــادة فالمشـــــهور عـــــدم الوقـــــوع : (﷖قولـــــه 

 ت، وانحاءالاطلاقات في �ب البيع، وقوعه �لكنا�
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يره، لاسـتناد انشـاء التمليـك  ا�ازات، بـلا فـرق اصـلى بـين ان يكـون القرينـة علـى التجـوز لفظـا او غـ
نعم ربما يمكن المناقشـة في صـدق العقـد علـى مـا اذا وقـع .إلى اللفظ علسى كل تقدير، كما لا يخفى

ا، وذلـك لسـراية الـوهن مـن �لكناية، فانه عهد مؤكـد، ولا يبعـد ان يمنـع عـن �كـده فيمـا اذا وقـع �ـ
  .اللفظ، إلى المعنى لما بينهما من شدة الارتباط، بل نحو من الانحاء

ومحصـــل مـــا ذكـــره ).-الخ  -ان القبـــول الـــذى هـــو احـــد ركـــنى العقـــد، فـــرع الايجـــاب : (﷖قولـــه 
تريت، وعـدم جـواز تقـديم مثـل قبلـت، هـو  اشـتمال وجها للتفصيل على طولـه وجـواز تقـديم مثـل اشـ

هــذا علــى المطاوعــة الــتى لابــد لهــا مــن الفرعيــة، والتابعيــة، فكيــف يقــدم بخــلاف ذاك فانــه لا مطاوعــة 
لا يخفـى ان العقـد وان كـان ينعقـد بفعـل الاثنـين، ويتقـدم بـركنين، الا انـه : فيه، فيـؤخر ويقـدم، قلـت

ويقبلـه الاخـر، ويظهـر  امر واحد، لا يكاد تحققه، الا من تواطئهما على امر وحدانى يوقعه احدهما،
الرضاء به، ولا يكاد يتحقق �يقاع كل واحد معنى على حدة، بـل يتحقـق هنـاك مـن كـل ايقـاع، لا 
منهمــا، عقــد، فلابــد في تحققــه مــن ايجــاب مــن احــدهما، وانشــاء الرضــاء بمــا اوجبــه، وقبولــه بمــا يــدل 

لقبـــول، �ى صـــيغة كانـــت، لـــو عليـــه، مطابقـــة او التزاميـــا مـــن الاخـــر، فالتبعيـــة الـــتى لابـــد منهـــا في ا
اقتضت التأخير، فلـيكن القبـول مطلقـا مـؤخرا، والا فـلا مقتضـى لوجـوب �خـره اذا كـان مثـل لفـظ، 
قبلت، والمطاوعة التى تكون مأخوذة في معناه، ليست الا تلك التبعية التى لابـد منهـا في كـل قبـول، 

، ولازم كونه في مقام القبـول )قبلت( وهى غير مقتضية لوجوب �خره، الا ا�ا لازمة نفس المعنى في
ودعــوى ان المطاوعــة .، وهــذا لا يوجــب التفــاوت بيهمــا في ذلــك، كمــا لا يخفــى)اشــتريت(في مثــل 

بمعنى اخرى، تكون مـأخوذة فيـه، ممنوعـة، مـع ان مطاوعـة القبـول مطاوعـة ايقاعيـة، انشـائية، تحصـل 
مـــا هـــو الشــــأن في جميـــع المعــــانى �ى شـــئ كـــان، بمجــــرد قصـــد حصـــولها �ســــتعمال اللفـــظ فيهــــا، ك

 الانشائية، والتى لا تكاد تكون الا متأخرة، هى المطاوعة الحقيقية، كالانكسار حيث
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لا يكــــاد يتحقــــق الا عــــن كســــر، لا المطاوعــــة الانشــــائية، بداهــــة صــــحة اســــتعمال اللفــــظ في المعــــنى 
ة عــين، ولا اثــر واقعــا، المطــاوعى انشــاء، كمــا يصــح اخبــارا وان لم يكــن هنــاك ممــا يكــون هــذا مطاوعــ

ولا انشاء، وذلك لكون الانشاء خفيفة المؤنة، يمكـن ان يعـبر انشـاء مـن اى معـنى، ولـو كـان محـالا، 
غايـة الامــر يقــع لغــوا لــو لم يكــن بــداعى عقلائــى، فانقــدح بمــا حققنــاه، انــه لا مــانع عقــلا عــن تقــديم 

في تحقـق العقـد، ان يكـون صـيغته نعم يمكـن ان يـدعى ان تقديمـه غـير متعـارف، ولابـد ).قبلت(مثل 
ولا اعتناء بما نقل من الاجمـاع في مثـل المسـألة، حيـث يطمـئن �نـه مـا ورد . �لنحو المتعارف، فتأمل

، وانمـا ذهـب اليـه، مـن )قبلـت(من صاحب الشرع، ما يدل �لخصوص على عدم جواز تقـديم مثـل 
حتمال ذلك في من لهـم الـدخل في تحصـيله، لـو ، او اشر� اليه، لا اقل من ا﷖ذهب لمثل ما افاده 

لم يكــن في الكــل، او الجــل، وهــو كــاف في حصــول اليــاس عــن الكشــف �لحــدس، وعليــك �لتأمــل 
 .التام فيما افد�ك في المقام

قــد عرفــت بمــا ).-الخ  -فــتلخص ممــا ذكــر� ان القبــول في العقــود علــى ثلاثــة اقســام : (﷖قولــه 
القبـــول الـــذى يتقـــوم بـــه العقـــد، ويكـــون احـــد ركنيـــه مـــن التبعيـــة مفهومـــا ركنـــه  حققنـــاه، انـــه لابـــد في

الاخــر، تقــدم في الخــارج او �خــر، تقــدم في الخــارج او �خــر، وازيــد منهــا لا يكــون فيــه بمعتــبرة، مــع 
  .فتدبر جيدا.انك قد عرفت، انه لا يوجب �خره، وان كان معتبرا

مع انه يمكن مغ اعتبار الموالات عرفا مـن ).-الخ  -لملك وما ذكره حسن، لو كان ا: (﷖قوله 
صدق العقد ايضا، ودعوى صـدقه علـى مـا اذا كـان �خـير القبـول بتواطـؤ منهمـا، بـلا اخـلال بشـئ 

  .اللهم الا ان يدعى انصرافه عنه، فتأمل. آخر مما يعتبر فيه
غـــير كـــاف في اثبـــات انحـــاء قـــد عرفـــت انـــه ). -الخ  -وتســـلط النـــاس علـــى امـــوالهم : (﷖قولـــه 

 .فلا تغفل. التسلطات، فضلا عن اسبا�ا
و�لجملــــة فاثبــــات هــــذا الشــــرط في العقــــو، مــــع عمــــوم ادلتهــــا ووقــــوع كثــــير منهــــا في : (﷖قولــــه 

وتحصـــيل الاجمـــاع في مثـــل هـــذه المســـألة، مـــن ).-الخ  -العـــرف، علـــى وجـــه التعليـــق بغـــير الاجمـــاع 
ال تشــبث الــبعض، لــولا الجــل، او الكــل، بمــا اشــار اليــه مــن الوجــوه الاتفــاق لــو كــان اشــكل، لاحتمــ

الاعتباريـــة بمـــا فيهـــا مـــن الضـــعف، والمنقـــول منـــه في مثلهـــا لـــيس بحجـــة، ولـــو قيـــل بحجيتـــه في نفســـه، 
  .فالعمل �طلاقات ابواب المعاملات، لا يخلو من قوة
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انــه لــولا التطــابق لمــا قصــدا امــرا  ضــرورة). -الخ  -ومــن جملــة شــروط العقــد التطــابق : (﷖قولــه 
واحدا بل فان لكل هم وقصد، فلا يكون بينهما عقـد، نعـم لـو كانـت الخصوصـية الـتى اختلفـا فيهـا 
بحسب القصد، غير مهمة لهما، والمهم كان الجامع المقصود لهما، لا �س بعدم التطـابق، فلـو قصـد 

قد، فان مهـم الموجـب لـيس الا تمليـك مالـه الموجب البيع من القابل، وقد قصد قبوله لموكله صح الع
من الاعم، من الشخص وموكله، وانما قصد لاجل انه اعتقد انه قصد الشراء لنفسـه، وهـذا بخـلاف 

  .عقد المزاوجة، فانه لابد فيه من تعيين الزوج، وانه له او لموكله، فانه المهم فيه كالعوضيين في البيع
ـــبر فيـــه عر : (﷖قولـــه  لا يخفـــى ان الرضـــا ممـــا يعتـــبر في ).-الخ  -فـــا رضـــاء كـــل منهمـــا لان المعت

بر فيــه القصــد، لطيــب كــان، او   بر في تحققــه، وانمــا المعتــ صـحة العقــد، و�ثــيره شــرعا وعرفــا، لا ممــا يعتــ
 .نعم في تحقق الاكراه في مثل العقد مما يتقوم �لقصد، بحث �تى. كره منه

يمــا اذا قصــد التوســل إلى تحقــق مضــمونه، ولوكــان عــن  و�لجملــة لا ينبغــى الاشــكال في انعقــاده ف
كره، غاية الامر، عـدم ترتـب الاثـر عليـه مـا لم يلحقـه الطيـب والرضـاء، فـلا يكـون صـحة بيـع المكـره 

  .اذا لحقه الرضاء على خلاف قاعدة، للاجماع
�ـــا، احكـــام هـــذا اذا قلنـــا �).-الخ  -والاولان مبنيـــان علـــى ان الاحكـــام الظاهريـــة : (﷖قولـــه 

واقعية مطلقا، ولو في حق من رأى خلافها، ولو قلنا �ختصاص ذلك بمـن رأى بواقعيتهـا، كمـا هـو 
 الاظهر، فلا يتفاوت كو�ا احكاما واقعية، واو عذرية فيما هو المهم في المقام، وانما التفاوت
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 .بينهما في مقام اخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل
وحيث ان هـذه القاعـدة �لفاظهـا، ).-الخ  -ان، فالمهم بيان معنى القاعدة وكيف ك: (﷖قوله 

ليست مما دلت �ـا آيـة، ولا وردت في روايـة، ومـا وقعـت في معقـد اجمـاع، لم يكـن بيـان معناهـا مـن 
المهم بشئ، ضرورة انه لابد ان يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد، وانما المهم، بيان ان قضـيتها 

 .في اى الموارد، ساعد عليه ظاهر القاعدة، او لم تساعد، وهكذا الحال في عكسها الضمان
لا يخفــى، ان ).-الخ  -والمــراد �لضــمان في الجملتــين، هــو كــون درك المضــمون عليــه : (﷖قولــه 

الضمان هو اعتبار خاص، يترتب عليه آ�ر تكليفا، ووضعا، منها لـزوم اداء المضـمون إلى المضـمون 
لــه، لــو تمكــن منــه، واداء بدلــه مــن قيمتــه او مثلــه، لــو لم يــتمكن مــن ادائــه، لتلــف ونحــوه، وهــو �ــذا 

 العقد الصـحيح ضـمان المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن، بل في مال غيره، فلا يكون في
بمعنــاه الحقيقــى، فلابــد ان يــراد في القضــية الاولى �لمعــنى ا�ــازى، واقــرب ا�ــازات إلى المعــنى الحقيقــى  

لا يقـال انـه لا يوجـب صـحة التجـوز، والا لجـاز ان يقـال، ان .كون تلفه عليه، فانـه مـن اظهـر آ�ره
انمـا هـو لخصوصـية المقارنـة مـع الضـمان في  المالك يضمن امواله، فانه لو سلم فصحة التجوز هيهنا،

ولمثلهـــا  )١("  -الآيـــة  -فمـــن اعتـــدى علـــيكم فاعتـــدوا عليـــه : " القضـــية الثانيـــة، كمـــا في قولـــه تعـــالى
دخــل في صــحته، او حســنه وملاحتــه، ولا يصــح ان يــراد �لضــمان في القضــية الاولى، مــا افــاده مــن 

لا يكـون ضـمان �ـذا المعـنى في العقـد الصـحيح درك المضمون، وخسـارته في مالـه الاصـلى، كيـف، و 
�لنســبة إلى الــوارث، مــع انــه مــن مــوارد القاعــدة اصــلا، وعكســا، حيــث لا ضــمان عليــه فيمــا انتقــل 
اليه من موروثه، من مال ملكه �لعقد الصحيح، الا بمعنى كون تلفه عليه، وانما كان خسارته هكـذا 

 .همعلى البايع بمجرد العقد، ولو لم يتلف، فاف
____________________ 

 ۱۹۴: البقرة - ۱
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لا يخفـــى، ان ).-الخ  -فـــالمتعين بمقتضـــى هـــذه القاعـــدة، الضـــمان في مســـألة البيـــع : (﷖قولـــه 
البيع بـلا ثمـن، لـيس مـن افـراد القاعـدة، فانـه لـيس ببيـع وان كـان بصـيغته، لانـه مبادلـة مـال بمـال، لا 

كــــس القاعــــدة، فهبــــة صــــحيحة، ان قلنــــا بكفايــــة ا�ــــاز انــــه لــــيس بصــــحيحة، بــــل هــــو مــــن افــــراد ع
 .والكناية، وفاسدة ان لم نقلها �لكفاية

وكيـــف كـــان المتـــيقن بمقتضـــى عكســـها، عـــدم الضـــمان في المســـألة، هـــذا لـــو قصـــد التمليـــك بـــلا 
عوض، وامـا اذا قصـد مـا هـو حقيقيـة البيـع وبـلا ثمـن، فكمـا لا بيـع، لا هبـة، ولا يكـون هنـاك عقـد 

  .في القصد للمناقصة
في كلتـا القضـيتين حقيقـة بنـاء علـى ان يكـون السـبب ). -الخ  -واما لمطلق السبيية : (﷖قوله 

للضمان في العقد الفاسد، هو الاقدام، ومجازا في الثانية، لاجل المشاكلة، والمقاومة مـع الاولى، بنـاء 
  .على ان يكون اليد سببا فيه، كما لا يخفى

يمكن ان يقـال، ��مـا ).-الخ  -ولا�ما انما اقدما، وتراضيا، وتواطئا �لعقد الفاسد : (﷖قوله 
اقــدما علــى اصــل الضــمان، في ضــمن الاقــدام علــى ضــمان خــاص، والشــارع انمــا لم يمــض الضــمان 
الخــاص، لا اصــله مــع ان دليــل فســاد العقــد، لــيس بــدليل علــى عــدم امضــائه، فــافهم، لكــن لا دليــل 

  .م سببا للضمان اصلاعلى كون الاقدا
ومــــورده وان كــــان ). -الخ  -الا ان مــــورده، مخــــتص �لاعيــــان، فــــلا يشــــمل المنــــافع : (﷖قولــــه 

مختصا �لاعيان، الا ان قضية كو�ا مضمونة، ضمان منافعها، فضمان المنافع في الاجارة الفاسـدة، 
د، ضمان المنـافع فيمـا كانـت العـين و�لجملة قضية ضمان الي.انما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة

مضــمونة �ــا، فاختصــاص مــورده �لاعيــان، لا يوجــب اختصــاص الضــمان �ــا، نعــم الحــر، حيــث لم 
  .يكن نفسه مضمونة �ليد، لم يكن اعماله مضمونة في الاجارة الفاسدة �ا، فافهم

 ).-الخ  -المسلم الا ان يستدل على الضمان فيها، بما دل على احترام مال : (﷖قوله 
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لكنـــه لا يخلـــو عـــن الاشـــكال، لـــدعوى انصـــراف مـــال المســـلم عـــن اعمالـــه، اولا، وعـــدم قضـــية 
الاحترام الا حرمة التصرف فيها بدون الاذن لا الضمان، �نيا، ولا اقل من عدم قضية الضـمان الا 

نافـات، للاحـترام فيمـا ضرورة انه ليس في عدم الضمان شئ من الم.اذاكان الغير سببا لاتلافها، �لثا
ــث ان العاقــد يعلــم وفــاء �لعقــد اختيــارا، بــل  اذا كــان المالــك �ختيــاره متلفــا لهــا، كمــا في المقــام، حي
وربما كان على خلاف ميل الاخر و رضاه، حيث لحقه الندم، وكون فعـل الاثنـين، لا يقتضـى عـدم 

لاشـكال في الاسـتدلال بقاعـدة ومـن هنـا انقـدح ا.استقلال كل منهمـا في وفائـه، والعمـل علـى وفقـه
فـتلخص انـه، لا مـدرك للقاعـدة، . الضرر ايضا، اذا كان عمله وفـاء �ختيـاره، كمـا هـو محـل الكـلام

للاجازة الفاسدة المتعلقة بعمل الحر، وفى المسابقة الفاسـدة مطلقـا، فـيمكن ان يكـون القاعـدة، بعـد 
حكـم فيهـا �لضـمان �حـد اسـبابه غالبيـة، انه لا مدرك لها على حدة، بل مصطادة مـن المـوارد الـتى 

لا كلية، كما هو الشأن في سائر القواعد التى لها مدرك على حدة، حيـث انـه مـا مـن واحـدة منهـا، 
  .الا وقد خرج منها بعض الموارد

كمــا هــو المتــوهم مــن تعريفهــا بتمليــك ).  -الخ  -ومــورد العقــد في الاجــارة، المنفعــة : (﷖قولــه 
وان " آجـرت الـدار، واسـتأجر�ا " المنفعة، ولكن التحقيق، ان مورده فيهـا، نفـس العـين، ولـذا يقـال 

والتعريـف .الاجارة عبارة عن، اضافة خاصـة بـين العـين المـوجرة والمسـتأجر، مـن آ�رهـا تملـك منفعتهـا
نــه �لحــد، كــان مــورد عقــدها ايضــا، نفــس العــين، فا�ــا �لتمليــك، تعريــف �لرســم، مــع انــه لــو ســلم ا

  .تمليك المنفعة، ولا يكاد يكون مورده، ومتعلقة، الا العين، فافهم
فــان بطــلان اســتمان المالــك، بمــا هــو ). -الخ -عمــوم مــا دل علــى ان مــن اســتامنه : (﷖قولــه 

العقـود عليهـا، لا يوجـب خروجـه عـن وديعة، او عارية، او غيرهما، وعدم ترتيب الا�ر الخاصـة لهـذه 
 .الاستيمان المانع من الضمان
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قضــــية الفتــــوى، ليســــت الا عــــدم ). -الخ  -، فــــيمكن الاســــتدلال )١(امــــا في الهبــــة : (﷖قولــــه 
الضــمان فيمــا اذا لم يكــن هنــاك افــراط وتفــريط، لا ولــو كــان كمــا هــو المهــم في الهبــة الفاســدة، كــى 

يخفــى، هــذا، مــع ان منــع الفحــوى، بمكــان مــن الامكــان، اذ لعــل مــلاك يكــون كصــحيحها، كمــا لا 
عــدم الضــمان مــع الاســتيمان، مــا نجــده �لوجــدان مــن الملائمــة التامــة بينهمــا في الجملــة، ولا يكــاد 

  .يدركها بينه وبين الهبة الفاسدة، فضلا عن ان يكون �لاولى
انما يقيـد �ـا، فيمـا اذا كانـت المؤونـة ).-الخ  - الا ان يقيد بغيرها، �دلة نفى الضرر: (﷖قوله 

الكثيرة، زائدة على ما يتوقف عليه الرد بحسب المتعـارف والا كـان دليلـه مقيـدا لهـا، وذلـك لمـا حقـق 
في محله، من ان ادلـة نفـى الضـرر كمـا يقيـد �ـا ادلـة الاحكـام، كـذلك يقيـد �ـا لابـد منـه، ويقتضـيه 

  .طبعها بحسب المتعارف
لا يخفـى ان المناقشـة في ). -الخ  -ولو نوقش في كون الامساك تصرفا، كفى عموم : (﷖قوله 
لغــير التصــرفات اوضــح، مــع انــه لــو ســلم دلالتــه علــى حرمــة الامســاك، فــلا دلالــة " لا يحــل " عمــوم 

على وجوب الردتعينا اصلا، ولو على القول بمقدمية الضد، فان الرد، والامساك، وان كـا� ضـدين، 
لا انه لهما �لث، وهو التخلية بينمه وبين مالكه، فلا يجب عليـه علـى هـذا القـول، الا احـدهما، لا ا

انـــه اذا علـــم : يمكـــن ان يقـــال).-الخ  -وامـــا تـــوهم ان هذا�ذنـــه ): (قولـــه. (خصـــوص الـــرد، فـــافهم
ير الا برضــاه، وكــون الــدفع وفــاء �لعقــد، لا ينــا فى كونــه الــدافع �لفســاد، لا يكــون دفعــه وقــبض الغــ

نعـم لا يكـون التصـرف فيـه، بمجـرد العقـد او بعـد الـدفع، والجهـل �لفسـاد .برضاه في الصورة المذكورة
 .فافهم.برضاء المالك

____________________ 
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د تقــدم الاشــكال في الاســتدلال قــ). -الخ  - )١(لا يحــل : ويــدل علــيهم عمــوم قولــه: (﷖قولــه 
ـــدليل علـــى ضـــمان المنـــافع، هوالـــدليل علـــى ضـــمان الاعيـــان، لكونـــه  بعمومـــه علـــى الضـــمان، وان ال
ضما�ما من آ�ر ضما�ا ولوازمـه، ولا يتفـاوت في ذلـك بـين كو�ـا مسـتوفاة او غـير مسـتوفاة، كمـا 

صـــب، قــولا واحـــدا، ولا اظـــن لا يخفــى، والظـــاهر ان هــذا هـــو الوجــه في ضـــما�ا مطلقــا في �ب الغ
اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب، ان يكون هو اجماع الاصـحاب، لكنـه لا يظـن ان 

ثم ان مثلــــه في الاشــــكال، في الاســــتدلال بــــه علــــى . فــــافهم. يكــــون مــــدركهم ايضــــا، الا مــــا ذكــــر�
ترام مــال المســلم، كمــا تقــدم، وانقــدح بمــا  ذكــر� انــه لا موجــب الضــمان، الاســتدلال بمــا دل علــى احــ

للضمان فالمنافع الا اليد، �لتقريب الذى ذكر�، لا ما ذكره، مـن غـير فـرق بـين المسـتوفى منهـا وغـير 
 .المستوفى

نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير، واحترام مال المسلم، على الضـمان، لاخـتص �لمسـتوفى، 
 .ض، او ينافيه الاحترامفان غيره ما تصرف فيه وما انتفع به، كى لا يحل بلا عو 

لا يخفــــى ضــــعف الخــــبر ســــندا، ودلالــــة، ). -الخ  - )٢(محتجــــا�ن الخــــراج �لضــــمان : (﷖قولــــه 
�رسـاله واجمالــه، لاحتمــال ان يكـون المــراد بــه، وهـو ان خــراج الارض كمــا وكفيـا علــى مــن ضــمنها، 

  .فتدبر. ورد انما هو بحسب ضما�ا، او معنى اخر، حيث لم يعلم انه في اى مورد
وحيـث ان هـذا اللفـظ لم يـرد في ).  -الخ -وقد اختلف كلمات اصـحابنا في توقـف : (﷖قوله 

اية او رواية، لبيان حكم ضمانه �لمثل، بل غايته، وقوعـه في معقـد الاجمـاع، لا يجـدى في الحكـم بـه 
ــتى اختلفــوا فيهــا، بــل لابــد فيــه ممــا اتفقــوا ع ليــه مــن المعــنى، والرجــوع فيمــا تعيــين واحــد مــن المعــانى ال

 اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد، والخلاف في معناه، مع وقوعه في معقد
____________________ 
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المعـنى مجمعـا عليـه، كـى لا ينـافى خلافهـم الاجماع، انما لا يمنع عن تعيينه بقواعده، اذا كان بمالـه مـن 
في ذاك، اجمــاعهم عليــه بمالــه مــن المعــنى لا اذا كــان بمعــنى مجمعــا عليــه، فينــافى الخــلاف، الاجمــاع، الا 
فيمــا اتفقـــت عليـــه المعــانى المختلفـــة فيهـــا، كمــا لا يخفـــى، ولم يعلـــم بعــد انعقـــاده علـــى النحـــو الاول، 

 .فافهم
عريفــه، لــيس لاجــل الخــلاف في حقيقتــه وماهيتــه، ضــرورة ان مثــل ثم الظــاهر، ان الاخــتلاف في ت

هذه التعريفات، ليس بحـد، بـل ولا رسـم، بـل مـن �ب شـرح الاسـم، كمـا هـو الشـأن في التفسـيرات 
اللغويــة، ولعلــه اشــار الكــل إلى المعــنى الواحــد، والمفهــوم الفــارد مــن وجــه التفــت اليــه مــن طرفــه، فــلا 

دا وعكســا، ولــيس اخــتلافهم في مثليــة بعــض الاشــياء وقيمتــه، كاشــفا مجــال للــنقض والابــرام فيهــا طــر 
عــــن اخــــتلافهم في المعــــنى، وســــعة دائــــرة وضــــيقها، لاحتمــــال ان يكــــون الاخــــتلاف، للاخــــتلاف في 

وكيـــف كـــان فتعريـــف المشـــهور �نـــه ممـــا . فـــافهم. التظييـــق وصـــدق ذاك المعـــنى عليـــه، وعـــدم صـــدقه
يرا مـــن المثليـــات، مثــل المســـكوكات، وســـائر المصـــنوعات يتســاوى اجزائـــه بحســـب القيمـــة، لا يعــم كثـــ

المشـــتبهات، كالســـاعات، والظـــروف، والالات الفرنجيـــه، حيـــث ان كـــل واحـــد منهمـــا يكـــون مثليـــا، 
ولــيس ممــا يتســاوى، اجزائــه بحســب القميــة، فــالاولى تعريفــه بمــا كثــر افــراده الــتى تفــاوت فيهــا بحســب 

  .الصفات المختلفة، بحسب الرغبات
ير الضــامن : ولا يبعــد ان يقــال: (﷖قولــه  لا يخفــى، انــه لــو كــان ). -الخ  -ان الاصــل هــو تخيــ

الضـــمان، �لقيمـــة في القيمـــات مجـــرد ارفـــاق، بحيـــث لـــو تمكـــن مـــن مثـــل العـــين التالفـــة، ومـــا يشـــا�ها 
بحســـب الصـــفات فيهـــا، كـــان لـــه دفعـــه، ولا يتعـــين عليـــه قيمتـــه، كـــان الامـــر مـــن �ب الـــدوران بـــين 

 والتعيــين، والاصــل عــدم الخــروج عــن العهــدة الا �لمعــين للشــك في الخــروج بدونــه، فــلا وجــه التخيــير
للتخيــير، ولــو كــان الضــمان �ــا فيهــا علــى نحــو التعيــين، كــان الامــر مــن �ب الــدوران بــين المتبــاينين، 
ـــث يحصـــل هنـــا بمجـــرد تســـليمهما، ليختـــار  ويتعـــين فيـــه الاحتيـــاط لا التخيـــير، الا ان الاحتيـــاط حي

 المضمون له، اى
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واحـــد شــــاء يكفــــى تســــليمهما لــــذلك، لا دفــــع كليهمــــا، كمــــا ان الاحتيــــاط لــــه ان لا يختــــار واحــــد 
 .الا برضاء الضامن فالاحتياط لهما ان يختار احدهما بتراضيهما.منها

انمــا يمكـن اذا لم يكــن المتعــارف في ).-الخ  -ان القاعـدة المســتفادة : ويمكــن ان يقــال: (﷖قولـه 
القيمـــات، ضـــما�ا �لقيمـــة، ولـــو مـــع الـــتمكن مـــن المثـــل، بـــل كـــان المتعـــارف، هـــو الضـــمان مطلقـــا، 
�لاقرب إلى التالف فـالاقرب، ولا اشـكال في ان المثـل مطلقـا اقـرب، والا فقضـية الاطلاقـات، لـيس 

انــه قيمــى إلى القيمــة، وامــا مــا لم يعلــم انــه مــن الا الرجــوع فيمــا علــم انــه مثلــى إلى المثــل، وفيمــا علــم 
. ايهما، فهى ساكتة عـن بيـان حكمهـا، فلابـد فيـه مـن الرجـوع إلى مـا يقتضـيه الاصـل، وقـد عرفـت

لكن الظاهر ان المرتكز في الاذهان في �ب الضـمان، بعـد تعـذر رد نفـس العـين، هـو دفـع المثـل مـع 
تبــار المماثلــة في الاعتــداء الملازمــة للاحتيــاط في ، حيــث دلــت علــى اع)١(الامكــان، وهــو ظاهرالآيــة 

المتعـــدى بـــه، هـــذا، ولـــو ســـلم انـــه لبيـــان اعتبارهـــا في الاعتـــداء، كمـــا في المناقشـــة فيهـــا، مـــع انـــه ممـــا 
يســاعده الاعتبــار، والتضــمين �لقيمــة في بعــض الاخبــار، كمــا �تــى، انمــا يكــون في مــورد يتعــذر فيــه 

  .المثل عادة
 ).-الخ  -كن الاقوى مع ذلك، وجوب الشراء ول: (﷖قوله 

وذلــك لان ضــرر الضــامن في الشــراء �زيــد مــن ثمنــه، يــزاحم بضــرر المالــك في منعــه عمــا يســتحقه 
مــن المثــل، فيبقــى مــا دل علــى الضــمان �لمثــل بــلا مــزاحم، وعــدم العلــم �ســتحقاقه للمثــل شــرعا، لا 

  .فافهم. الضرر حقيقة ينافى استحقاقه له عرفا، واعتبارا، هو كاف في صدق
ربمـــا يشـــكل �ن القاعـــدة ). -الخ  -لـــو تعـــذر المثـــل في المثلـــى، فمقتضـــى القاعـــدة : (﷖قولـــه 

يقتضى الصبر إلى ان يتمكن منه حيث تعذر، فلا يكـون لـذلك ظلمـا، ولا دليـل علـى الانتقـال إلى 
 الاعتداء عليه �لالزام �لقيمةالبدل، بمجرد التعذر في الحال، ولا اعتداء منه �نيا يوجب جواز 

____________________ 
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بعد الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى �لزامه، والحكم �شـتغال ذمتـه �لمثـل اولا، فالزامـه معـه �ـا اعتـداء 
ا ولا يخفــى ان الاشــكال، انمــ. فــافهم.عليــه بغــير اعتــداء منــه، فــلا دلالــة للايــة علــى جــواز الزامــه �ــا

. يكون لو قيل �شتغال الذمة �لمثل، وتبدل عهدة العين المضـمونة �لذمـة، كمـا هـو ظـاهر المشـهور
وامــا لــو قيــل ببقــاء العهــدة علــى حالهــا، كمــا هــو قضــية ظــاهر الادلــة، فــلا اشــكال، فــان اثــر العهــدة 

ومـع يختلف بحسب الاحوال، ففى صورة بقـاء العـين، هـو وجـوب اداء نفـس العـين مـع الـتمكن منـه 
عدمـه بــدل الحيلولـة إلى او ان الــتمكن منــه وفى صـورة عــدم البقـاء، هــو وجــوب اداء البـدل مــن المثــل 

 .في المثلى، فيما اذا تمكن منه، والقيمة فيما اذا تعذر فيه، وفى القيمى
ان الانتقــال إلى القيمــة في صــورة تعــذر المثــل، كالانتقــال إلى بــدل : هــذا، مــع انــه يمكــن ان يقــال

عنــد تعــذررد العــين في الحــال، وانــه ممــا هومتعــارف في التضــمينات العرفيــة، فيكــون متبعــا في  الحيلولــة
  .الشرعية منها، لعدم ورود نحو خاص من الشارع في �ب التضمين، كما لا يخفى

هذا على المشهور من اشـتغال الذمـة �لمثـل، وامـا ).الخ  -لان المثلى �بت في الذمة : (﷖قوله 
برة بقيمــة يــوم علــى مــا  هــو ظــاهر الادلــة، فــلان العــين �قيــة علــى العهــدة إلى ذاك الزمــان، فيكــون العــ

  .فافهم. الدفع، لا�ا قيمة العين لا المثل
الظـاهر ان مـراده الرجـوع إلى ). -الخ  -وعن جامع المقاصد الرجـوع فيـه إلى العـرف : (﷖قوله 

ب للانتقــل إلى القيمــة، وهــو كــذلك، لمــا مــرت الاشــارة العــرف في تعيــين مــا يتحقــق بــه الاعــواز الموجــ
اليــه، مــن ان المــدار في �ب كيفيــة التضــمين شــرعا، هــو العــرف، لا الرجــوع مــن تعيــين عنــد الاعــواز،  

ولعـل المحكـى . كى يتوقف تعيينه على ما اذا انعقد الاجمـاع علـى ثبـوت القيمـة عنـد الاعـواز، فـافهم
ق به ذلك، اى ما يوجب الانتقال إلى القيمة عرفا، والا كان بـلا عن التذكرة، كان في بيان ما يتحق

 .دليل فتدبر جيدا
   



٣٩ 

لابـد مـن تعيـين مـا هـو ).-الخ  -مع فـرض عدمـه اشـكال  ۱ثم ان معرفة قيمة المثل : (﷖قوله 
: يقــالالمرجــع في صــورة الشــك في التعيــين، وانــه اصــالة البرائــة عــن الاكثــر، او اصــالة لاشــتغال، فربمــا 

ان قضية بقاء العين المضمونة في العهدة مع التلف، وعدم تبـدل الذمـة �لاشـتغال، علـى مـا قوينـاه، 
هو لزوم الخروج عن العهدة �لاكثـر، استصـحا� لهـا مـع الشـك فيـه، لـو اقتصـر علـى الاقـل، او قيـل 

قيمــة، خروجـــا عـــن ببقــاء المثـــل في الذمـــة مــع التعـــذر، بنـــاء علــى التبـــدل، لكنـــه كــان دفـــع المثـــل او ال
العهدة كاداء نفس العين، واما لو كانت عهد� �قية مع الدفع، وكان لزومه مـن احكامهـا وآ�رهـا، 
لا رافعا لها، كما من بدل الحيلولة، او قيـل بعـدم البقـاء والتبـدل �لذمـة، وعـدم بقـاء المثـل فيهـا عنـد 

 .ثر، حيث لم يعلم الا وجوب الاقلالتعذر، والانتقال إلى القيمة، كان الاصل، البرائة عن الاك
 ).-الخ  -فهل له المطالبة �على القيمتين، ام تعين قيمة بلد المطالبة؟ : (﷖قوله 

لا يبعــد تعـــين قيمـــة بلــد المطالبـــة، فانـــه محـــل الخــروج عمـــا عليـــه، والوفـــاء بمــا في ذمتـــه، بنـــاء علـــى 
تبــدل الاشــتغال بــه، �لاشــتغال �لقيمــة،  المشــهور، مــن بقــاء اشــتغال ذمتــه �لمثــل مــع تعــذره، وعــدم

وكـــذا علـــى مـــا قربنـــاه مـــن بقـــاء العـــين علـــى العهـــدة، فانـــه محـــل العمـــوم بمـــا هـــو قضـــية كـــون العـــين، 
مضمونة، وفى العهدة ولو منع عـن انـه لم يعلـم اسـتقرار سـيرة العمـل، علـى ذلـك، فلابـد مـن الرجـوع 

  .إلى ما يقتضيه الاصل، وقد مر تحقيقه
ولنقـدم ). -الخ  -بقى الكلام في انه هل يعد من تعذر المثـل، خروجـه عـن القيمـة؟ : (﷖قوله 

. الكــلام في بيــان حكــم مــاذا خــرج نفــس العــين المضــمونة عــن الماليــة، ثم نتبعــه ببيــان مــاذا خــرج المثــل
ــــه لا ريــــب في دفــــع نفــــس إلى مالكهــــا علــــى الملكيــــة وعــــدم هــــامش ص  وفى  - ۱*  ۳۸فــــاعلم ان

 .ان معرفة قيمة المثل ثم: المصدر
   



٤٠ 

الخروج بذلك عنها مع انه لو سلم �لخروج، فلا اقل من ان يكون له حق اختصاص �ا كما لا 
 .يخفى

وامــا دفــع القيمــة مــع ذلــك لــو اوجــب، لــو قلنــا بكــون وجــوب الــدفع مــن آ�ر العهــدة واحكامهــا 
يــه اصـلا، لعــدم شمــول مــن عنـد العقــلاء، حــتى يقتضـيه اطــلاق دليــل ضــمان العـين، والا فــلا دليــل عل

اتلف لما اذا تلف المالية، فضلا عما اذا تلف، والخروج عن عهدة العـين وضـما�ا الناشـى عـن اليـد، 
وضــرر صــاحب العــين، معــارض .يكــون بــدفعها، والمفــروض عــدم كــون دفــع القيمــة مــن آ�ر العهــدة

ابتـداء متوجـه عليـه بـلا بضرر ذى اليد، فلا وجه لتقديم ضرره على ضرره على ضرره، مع ان الضرر 
ث انــه مــا اقــدم، الاعلــى ان يكــون العــين تحــت يــده، ووجــوب دفــع المثــل، او  اقــدام مــن الاخــر، حيــ
القيمــة عنــد تلــف العــين او الاتــلاف، انمــا هــو لاجــل قاعــدة اليــد، او الاتــلاف، لا اقــدام علــى ضــرر 

التلف على العهدة، كمـا قوينـاه، اما المثل، فبناء على بقاء العين مع . هذا كله في العين. دفع البدل
ــع القيمــة، كمــا كــان في صــورة تعــذر المثــل، فانــه حينئــذ لا  لا يبعــد ان يكــون مــن آ�رهــا حينئــذ، دف
يكـــون قـــابلا لان يعـــوض بـــه عـــن الماليـــات، وبنـــاء علـــى تبـــدل العهـــدة �لاشـــتغال، كمـــا هـــو ظـــاهر 

او وجـوب دفـع القيمـة، فـان المثـل في المشهور في وجوب دفع المثل، فانه الوفـاء بمـا في ذمتـه حقيقـة، 
اظهرهمــا الاول، ومــع الشــك، فــالمرجع هــو : نظــر العقــلاء بــذلك، خــرج عمــا يــوفى بــه الــدين، وجهــان

الاصل، وقضيته وجوب دفـع القيمـة، بنـاء علـى بقـاء العهـدة، استصـحا� لهـا مـا لم يـدفعها، وكـذلك 
مـن �ب الوفـاء بمـا فيهـا، لا لاجـل انتقـال بناء على اشتغال الذمة �لمثل، لو كـان دفـع القيمـة ايضـا 

اشــتغال الذمــة �ــا لاستصــحاب بقائــه فيهــا مــا لم يــدفعها للقطــع بكــون القيمــة حينئــذ، ممــا يــوفى بــه، 
وعـــدم وجـــوب دفعهـــا، بنـــاء علـــى ان منشـــاء الشـــك فيـــه، والشـــك في .بخـــلاف المثـــل، كمـــا لا يخفـــى

حا� للاشتغال به وعـدم الاشـتغال �ـا، ثم ان انتقال الاشتغال �لتعذر إلى الاشتغال �لقيمة، استص
قضـــية الاصـــل فيمـــا اذا شـــك في ان اى قيمـــة وجـــب دفعهـــا مـــع اختلافهـــا، هـــو وجـــوب دفـــع اعلـــى 
القيم، بناء على انه الوفاء للاصل وقاعدة الاشتغال، واقلها بنـاء علـى بقـاء العهـدة وانـه مـن آ�رهـا، 

 او الانتقال
   



٤١ 

ائــة عــن الزائــد، واستصــحاب عــدم الاشــتغال بــه، وقــد مــرت الاشــارة إلى الاشــتغال �ــا، لاصــالة البر 
  .فلا تغفل.اليه

لا اشــكال في عــدم عــود ). -الخ  -لــو دفــع القيمــة في المثــل المتعــذر مثلــه، ثم تمكــن : (﷖قولــه 
المثــل، فيمــا اذا كــان دفــع القيمــة بتراضــى منهمــا عوضــا عمــا هــو عليــه، وانمــا الاشــكال فيمــا اذا كــان 
دفعهــا اســتحقاقا لهــا فعــلا، ومنشــائه احتمــال كونــه وفــاء حقيقــة في هــذه الصــورة، او كونــه مــن قبيــل 

عـدم العـود، �ن المثـل كـان دينـا في  ﷖بدل الحيلولة، ومـن هنـا انقـدح الفسـاد واخلـل فيمـا علـل بـه 
الذمة، سقط �داء عوضه مع التراضى، وانـه في غـير المحلـل، ثم انـه حيـث لم يعلـم ان اداء القيمـة مـن 
�ب الوفــاء، او بــدل الحيلولــة، واستصــحاب بقــاء المثــل في الذمــة يعــارض �ستصــحاب بقــاء القيمــة 

 .إلى ملك الدافع المدفوعة على ملك المدفوع اليه، وعدم عودها
وكيف كان لم يثبت للمالك بعد اخذ القيمة حق مطالبة الضامن �لمثل بعـد تمكنـه منـه، والمرجـع 

  .فتدبر جيدا. اصالة البرائة عن وجوب دفع المثل، لو طولب به
لا يخفــى، ان القيمــة ). احتمــل وجــوب المثــل عنــده وجــوده، لان القيمــة بــدل الحيلولــة: (﷖قولــه 

على انقلاب المثل �لقيمة، وسقوطه عن الذمة يكـون وفـاء حقيقـة، لا بـدل الحيلولـة، واحتمـال بناء 
  .عدم كو�ا وفاء، انما هو على القول بعدم الانقلاب، كما عرفت فلا تغفل

لا �س �لمصـــير اليـــه، ). -الخ  -فيكـــون الفصـــل بـــين التيســـير وعدمـــه، قـــولا �لثـــا : (﷖قولـــه 
  .فاق واجماع على عدمه، لاحتمال كونه من �ب الاتفاقحيث لم يظهر ات

الظـــاهر تعـــين قيمـــة يـــوم التلـــف، لـــو قيـــل ). -الخ  -اختلفـــوا في تعيـــين القيمـــة  )١(ثم : (﷖قولـــه 
�شتغال الذمة �لقيمة، وتبدل العهدة به، كما هـو المشـهور، ويـوم الـدفع، لـو قيـل ببقـاء العـين علـى 

 ن الاشتغال انما يكون بما هو قيمته بقول مطلق، وماالعهدة، كما قويناه، لا
____________________ 

 .ثم ا�م اختلفوا في تعيين القيمة: وفى المصدر - ۱
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ــف، كمــا ان قضــية العهــدة، دفــع مــا هــو قيمتــه كــذلك، وليســت الا قيمــة يــوم  هــو الاقيمــة يــوم التل
 .الدفع، فافهم

فيــــه اشــــكال، فــــان اضــــافة ).-الخ  -امــــا �ضــــافة القيمــــة المضــــافة إلى البغــــل �نيــــا : (﷖قولــــه 
المضـاف بمـا هـو مضــاف �نيـا، يسـتلزم ان يكــون الاضـافة، بمـا هــى اضـافة وملحوظـة �للحــاظ الالى 
طرفــا لهــا، وملحوظــة علــى الاســتقلال، فا�ــا مــن مقوماتــه في الاضــافة الثانيــة، ولــو كــان المــراد اضــافته 

ا، لا بمــا هــو كــذلك، اى مضــاف يلــزم ان يكــون حــين الــتلفظ بــه طرفالهــذا علــى حــدة، ولــذاك  �نيــ
كــذلك، وهــذا يســتلزم ان ينظــر اليــه ذاك الحــين �لنظــرين المتبــاينين، ضــرورة تنــافى النظــر اليــه بمــا هــو 
مضــاف لاحــدهما، للنظــر اليــه بمــا هــو مضــاف للاخــر، كمــا لا يخفــى علــى مــن تــدبر، مــع انــه غــير 

وقــد انقــدح بــذلك حــال اضــافة مجمــوع .فانــه لا يوجــب اختصــاص قيمــة البغــل بيــوم المخالفــةمفيــد، 
المضــاف المضــاف اليــه، فانــه لا بــدفيها مــن ملاحظــة الاضــافة الاولى �نيــا علــى حــدة، لكو�ــا مــن 

اللهــم الا ان لا يكــون اللحـاظ الثــانى الاســتقلالى، حــين اللحــاظ الالى، .مقومـات المضــاف في الثانيــة
ال التلفظ �لمضاف والمضاف اليـه في الاضـافة الاولى، بـل بعـده، �ن يكـون اضـافة ا�مـوع، وهو ح

نعــم لــو كــان المــراد اضــافة القيمــة المضــافة إلى . فــافهم فانــه دقيــق. او اضــافة المضــاف بحســب المعــنى
لمهـم، البغل المضاف إلى اليوم، فهو وان كان مما لا اشـكال في صـحتها، الا انـه لا يجـدى فيمـا هـو ا

هـذا، مـع ان . فان اضافة البغل إلى يوم المخالفة، لا يقتضى اختصاص القيمة بيومها، كما لا يخفـى
  .الموجود في بعض نسخ الكافى والاستبصار، البغل مع اللام

بـل انمـا سـأل عـن اللـزوم او الملازمـة ).-الخ  -بـل غـير ممكـن، لان السـائل انمـا سـأل : (﷖قوله 
الـيس " طب، وليس في كلامـه مـا يشـهد بكـون سـؤاله عمـا يلزمـه، ضـرورة ظهـور قولـه بينه، وبين الع

في السؤال عن الملازمة او اللـزوم، لا عمـا يلـزم، كمـا هـو واضـح، وعليـه  "  -الخ -له عطب او نفق 
 كونه قيد النعم، بمكان من الامكان، فيكون لبيان ان زمان

   



٤٣ 

ة، دفعا لتوهم كون زمانـه، يـوم الاكـتراء، او لبيـان اللـزوم، الملازمة التى هى مبنى الضمان، يوم المخالف
ـــأخر، دفعـــا لتـــوهم كـــون زمانـــه يـــوم الاكـــتراء، او يـــوم  يـــوم المخالفـــة، نحـــو الوجـــوب المتعلـــق علـــى المت
ؤال عليهمــا، مــا اخــتلج ببالــه مــن فتــوى ابى حنيفــة، مــن الملازمــة بــين لــزوم اجــرة  العطــب، ووجــه الســ

فظهر ان اليوم كما يمكن ان يكون قيـدا للقيمـة، يمكـن ان يكـون . افهمالمثل، وعدم ضمان العين، ف
قيــدا لــنعم، بــل هــذا اظهــر، لان جعلــه قيــدا للقيمــة امــا �ضــافتها اليــه، ولابــد فيــه مــن التحمــل، كمــا 
اشر� اليه في الحاشية السابقة، واما بجعله قيدا للاختصاص الحاصل لها من الاضـافة، ولابـد فيـه مـن 

الاختصاص بما هو غير قابل لان يكـون متعلقـا، والتقـدير علـى خـلاف الاصـل، لكـن  التقدير، لان
، فــان )١() -الخ -او �تــى صــاحب البغــل بشــهود "  ﷒ربمــا يستشــهد لكونــه قيــدا للقيمــة، قولــه 

الظرف في هذه الفقرة، يكون قيدا للقيمة لا محالة، وقد استظهر اتحاده مع يـوم المخالفـة، فهـى دالـة 
على ان الضمان انما يكون لقيمة يوم التلف، وكيف كان، فلو سلم ان الروايـة ظـاهرة في كـون العـبرة 
ث، لابــد مــن  بقيمــة يــوم الضــمان، لاخــتص �لعــين المغصــوبة، ففــى اجــزاء هــذا الحكــم إلى محــل البحــ
اجمـــاع علـــى عـــدم الفصـــل بـــين المغصـــوب وغـــيره مـــن الاعيـــان المضـــمونة، او اســـتظهار عـــدم دخـــل 

  .فتأمل.بية في ذلك، بل هو حكم مجرد الضمانالغص
لا يخفـى، ان يـوم رد البغـل وان كــان ). -الخ  -اذ لا عـبرة في ارش العيـب بيـوم الـرد : (﷖قولـه 

برة، ويكــون علــى وفــق القاعــدة، ولابــد ان يــراد منــه  ممــا لا عــبرة بــه اصــلا، الا ان يــوم ردالارش بــه العــ
بر بــه لاتحا دهمــا غالبــا، وكــون المتعــارف رد الارش، يــوم رد العــين، ولا محــيص عــن هــذا اليــوم، وانمــا عــ

برة في الارش، لا عـبرة بــه في  ذلـك، ولـو قيــل بتعلـق الظــرف بعليـك، فـان يــوم العـين كمــا لـيس بـه العــ
حدوث الضمان، وهو واضح، ولا في فعليته، فان زما�ا يوم رد الارش، لا يوم ردهـا، مـع ان تعلقـه 

 بعليك، يستلزم ان
____________________ 
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، خصوصا في المقـام، فلابـد )ع(لا يكون، عليك، بيا� للحكم الشرعى، وهو بعيد في كلام الامام 
من جعل الظرف، قيدا لليوم، وبذاك الاجماع يستكشـف بطريـق الان ان العـبرة في قيمـة اصـل العـين 

ربمــا �تــى ). -الخ  -وحمــل الحلــف هيهنــاعلى الحلــف المتعــارف : (﷖قولــه . مفــافه. بيــوم رد القيمــة
عنه، انه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة، وليس هو الا الحلـف عنـد الحـاكم، ويمكـن ان 

انمـــا يكـــون بصـــدد الاشـــارة إلى مـــا لا يقـــع معـــه الخصـــومة، لا في مقـــام بيـــان ) ع(ان الامـــام : يقـــال
كومة لدى التشـاجر والمخاصـمة، حيـث ان الانسـان يحصـل لـه الاطمينـان بحلـف خصـمة موازين الح

غالبا، لو لم يكن دائما وكان مراده من الحلف او الرد، الحلف في صورة اطمينانه بمقدار القيمـة دون 
ولا يخفـى . فتـدبر.صاحبه، والرد في صورة العكس، فيحصل للجاهل منهما الاطمينان بحلف الاخر

  .فتأمل. فاده من التوجيه عن ظاهر الروايةبعدما ا
لا يخفــى ان ).-الخ  -فــان تســلط النــاس علــى امــوالهم الــذى فــرض كونــه في عهدتــه : (﷖قولــه 

الســلطنة علــى المــال، لا يقتضــى جــواز المطالبــة �لبــدل عنــد تعــذر رد عينــه، نعــم لا يبعــد ان يكــون 
ه وجــوب رد العــين مــع الــتمكن، وجــواز المطالبــة جوازهــا، مــن آ�ر الضــمان والعهــدة، فيكــون قضــيت

ببــدل الحيلولــة مــع التعــذر في زمــان، و�لبــدل مــع التعــذر مطلقــا، كيــف، ولــو كــان جــواز المطالبــة مــن 
  .احكام السلطنة، لكانت جائزة فيما اذا كان التعذر في زمان يسير جدا

لا يخفى، ان الا�حة المطلقة، ).-الخ  -ولولا ظهور الاجماع وادلة الغرامة في الملكية : (﷖قوله 
من اول الامر، حتى �لنسبة إلى التصـرفات المتوقفـة علـى الملـك، لا يكـاد يكـون الا اذا كـان موردهـا 
ملكا للمباح له، ولا يفيد التمليك آ�ما قبل التصرف، فانه مسلتزم للتقييـد، فـلا يكـون ا�حـة جميـع 

 الموقــوف، منهــا علــى التصــرف لتعــذر التملــك قبلــه آ�مــا التصــرفات ملطقــة، بــل مقيــدة �لنســبة إلى
الا ان يكون الا�حة �لنسبة إلى الموقوف، بمعـنى ان لـه هـذا التصـرف لتمكنـه مـن ان . فيباح، فافهم
 ينسب إلى

   



٤٥ 

  .ا�حته �يجاده، وان لم يتصف �لمباحية بدونه
لا عــوض كــى يلــزم ).-الخ  -غرامــة، فهــى )١(وعلــى اى حــال لا ينتقــل إلى الضــامن : (﷖قولــه 

الجمع بين العوض والمعوض، وانما يلزم الضامن بغرامة العين بلا عوض، لاجل مـا فـات علـى المالـك 
مــن نفــس العــين المضــمونة، او ســلطنتها، او قيمتهــا، او ماليتهــا، او غــير ذلــك، فالغرامــة وان كانــت 

وض العـين، يلـزم الجمـع بينهمـا، ولا �زاء مـا لنفس العين في جميع صور لزوم الغرامة، الا انه لـيس بعـ
، حيـــث جعلهـــا �زاء الســــلطنة ﷖فـــات منهـــا، مـــن ســــلطنة، او قيمـــة، او ماليـــة، كمـــا يظهــــر منـــه 

الفاســـدة، و�زاء الاوصـــاف، او الاجـــزاء الـــتى خرجـــت العـــين بفوا�ـــا عـــن التقـــويم، والا لوجـــب عليـــه 
مكن مـن العـين، او رجوعهـا إلى القيمـة الـو الماليـة، نعـم انمـا تداركها، لو لم يدفع الغرامـة إلى زمـان الـت

 .يكون لزوم غرامة نفس العين، بملاحظتها، وهذا غير كو�ا عوضا لها، كما لا يخفى
لا وجــــــه لهــــــذا ).-الخ  -لم يبعــــــد انكشــــــاف ذلــــــك مــــــن انتقــــــال العــــــين إلى الغــــــارم : (﷖قولــــــه 

، انمـــا يكـــون مـــن �ب الغرامـــة، وقـــد عرفـــت عـــدم الانكشـــاف اصـــلا، لوضـــوح ان دفـــع تمـــام القيمـــة
 .اقتضائها الانتقال، وخصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عما هو قضية ��ا، كما لا يخفى

لا يخفــــى، ان الموضــــوع ).-الخ  -ومــــن ان الموضــــوع في المستصــــحب ملــــك المالــــك : (﷖قولــــه 
هـــى حقيقـــة �قيـــة، فـــلا اشـــكال في صـــحة بمقتضـــى اليـــد، هـــو نفـــس العـــين، لا بـــبعض عناوينهـــا، و 

استصــحاب وجــوب ادائهــا اصــلا، مــع ان استصــحاب حــق الاختصــاص الــذى حصــل للمالــك قبــل 
دفــــــع القيمــــــة وبعــــــد الانقــــــلاب بــــــلا ارتيــــــاب، فــــــان البحــــــث في ارتفاعهــــــا يــــــدفعها، لا في حدوثــــــه 

  .فتأمل.سببه
 ). -الخ  -العين  ثم ان مقتضى صدق الغرامة خروج الغارم عن عهدة: (﷖قوله 

____________________ 
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بل خروجه عما هـو قضـية عهـد�ا وضـما�ا، وان كانـت نفـس العهـدة �قيـة، ولا مخـرج عنهـا الا 
مقتضــى اداء نفــس العــين، كمــا هــو قضــية علــى اليــد، كمــا لا يخفــى، فبغرامــة العــين يخــرج عمــا هــو 

ات المتجـــددة بعـــد الغرامـــة، وكـــذا المنـــافع مطلقـــا، او خصـــوص  الضـــمان �لنســـبة إلى العـــين، والنمـــاء
المســـتوفات منهـــا، علـــى الخـــلاف فيهـــا، وامـــا الحادثـــة قبلهـــا، فلابـــد مـــن ان يخـــرج عـــن عهـــد�ا علـــى 

دد مـن النمـاء هذا في صورة التعذر في الجملة، واما التعذر المطلق، فلا يبعد ان لا يكون لما تجـ.حدة
  .فتدبر جيدا.والمنفعة بعد التعذر، ضمان على حدة، فان العين حينئذ يعامل معها معاملة التالف

 -ثم انـــه لا اشـــكال في انـــه اذا ارتفـــع تعـــذر رد العـــين وصـــار متمكنـــا، وجـــب ردهـــا : (﷖قولـــه 
فـس العـين وضـما�ا الا فانه ايضا مما يتقتضيه ضمان العين، حيث انـه لا يخـرج عـن عهـدة ن). -الخ

ثم الظـاهر ان الغرامـة المدفوعـة، لا يعـود . �لرد، كما هو قضية علـى اليـد المغـى �لاداء كمـا لا يخفـى
إلى ملــك الغــارم بمجــرد حــدوث تمكنــه مــن رد نفــس العــين مــا لم يردهــا، حيــث ان العــرف الحــاكم في 

لـتمكن، وعليـه فلـيس للغـارم مطالبـة مـا �ب كيفية الغرامات انما يكون بنائهم على العود �لرد، لا �
دفعه الا بعد الرد، كما انه ليس له حبسها مطلقا، وان قلنا �لعود �لتمكن، كمـا انـه لـيس للمالـك 
حـبس الغرامـة، بـل يجــب علـى كـل، رد مـا عنــده، ولـيس مـن �ب المعاوضـة، حــتى جـاز لكـل منهمــا 

يـدعى انـه مقتضـى �ب الغرامـة ايضـا، لكنـه لم  الامتناع عن التسليم قبل تسـليم الاخـر، اللهـم الا ان
 .يثبت، فتدبر

ومجمـــل ).-الخ  -، بطــلان عقـــد الصــبى )٢(والكفايــة  )١(المشــهور كمـــا عــن الـــدروس : (﷖قولــه 
 الكلام في صحة معاملة الغلام قبل البلوغ �لسن، او

____________________ 
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ــتى اســتقل �ــا، ولــو فيمــا اذا وكلــه  الاحــتلام، وعــدم صــحتها، انــه لا شــبهة في عــدم نفــوذ المعاملــة ال
المالك فيها، او اوكل الولى اليه امرها، للاجماع المنقول في لسان جمع من الاصـحاب الاخبـار، وغـير 

المسـاومة والمقاطعـة، وامـا اذا وكـل في مجـرد اجـراء الصـيغة، او اوكـل اليـه امـره بعـد . واحد من الاخبار
ممــن بيــده انفــاذ المعاملــة، ففيــه الاشــكال، للعمومــات، وعــدم �ــوض المنقــول مــن اجمــاع الاصــحاب، 
واخبار الباب، لتخصيصها، اما الاجماع فان المتيقن من معقده، غير هذه الصورة، واسـتثناء العلامـة 

ــتى منهــا عنــه، ايصــال الهديــة، واذنــه في دخــول الــدار، لا يكشــف عــن شمولــه لجم يــع افعــال الصــبى ال
محل البحث، فـان اسـتثنائهما، انمـا يكشـف عـن دخـول مثلهمـا، لا عـن دخـول عمـل لم يسـتقل بـه، 

ففيـه مضــافا  )١(بـل يكـون الــة في مجـرد ايقــاع الصـيغة كاللســان مـن الانســان، وامـا حــديث رفـع القلــم 
فـع القلـم عنـه مطلقـا، إلى مكان دعوى ظهورهـا في رفـع خصـوص الموأخـذة عنـه كحـديث الرفـع ان ر 

وضعا وتكليفا لا يقتضى رفع القلم عن غيره بسبب فعله اذا كان �ذنه، ففعله انما لا يكتب بما هو 
فـلان  )٢( –الخ  -مضاف اليـه، لا بمـا هـو مضـاف إلى الغـير وقدصـدر �ذنـه وامـا خـبر عمـد الصـبى 

سـبهما حكمـه، كمـا في عن عمـدو عـن خطـاء، ويختلـف بح: ظاهره ان الفعل الذى يقع على نحوين
�ب الجنــا�ت اذا صــدر عــن الصــبى عمــدا يكــون كمــا اذا صــدر خطــاء، فــلا يعــم مــا لا يكــون الا 
متقومــا �لعمــد والقصــد، كالايقــاع والعقــد، ولا يكــون لــه حكــم الا بعنوانــه وان كــان لا يكــاد يكــون 

 .�لقصد
يما اذا اسـتقل في العمـل ممـا لا يكـاد ، فظهوره ف)٣(" ان الغلام او اليتيم لا يجوز امره " واما خبر 

، فــــلا يعــــم مــــا اذا كــــان وكــــيلا في مجــــرد ايقــــاع الصــــيغة، وبمنزلــــة اللســــان مــــن ﷖يخفــــى، كمــــا افــــاده 
 .الانسان
 .فافهم

____________________ 
 .۱۰ح  - ۴ب  - ۳۲/  ۱: وسائل الشيعه - ۱
 .۲ح  - ۱۱ب  - ۳۰۷/  ۱۹: وسائل الشيعه - ۲
 .۲ح  - ۴ب  - ۳۰/  ۱: شيعهوسائل ال - ۳
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اى بمعــــنى عــــدم التوســــل ).-الخ  -بــــل بمعــــنى عــــدم تعلــــق ارادتــــه وان اوجــــد مدلولــــه : (﷖قولــــه 
�نشــائه إلى حصــول البيــع والتســبيب اليــه، حيــث لا يكــاد العقــد بــدون هــذا القصــد، ولا يخفــى، ان  

هـذا المعـنى، مـن مقومـات العقـد، لا  كل واحد مـن القصـد إلى اللفـظ، والى المعـنى الاسـتعمالى، والى
 .يكاد يتحقق بدون واحدمنها، ومعه لا وجه لجعله �حد هذه المعانى من شروط المتعاقدين

الاخـر  )١(اقول مقتضـى قضـية المعاوضـة والمبادلـة، دخـول كـل مـن العوضـين في ملـك : (﷖قوله 
لبيـع، لبـيس بـلازم لا محالـة، الا اذا قيـل �نـه فيه ان انتـزاع مفهـوم المعاوضـة والمبادلـة عـن ا). -الخ  -

قــد اخــذ في حقيقتــه دخــول كــل مــن الــثمن والمــثمن في ملــك مالــك الاخــر، وهــو محــال �مــل، وكونــه 
تملكيـا �لعـوض، لا يكـون الا في قبـال انـه لـيس مجانيـا، وعلـى هـذا، فالقصـد إلى العـوض وتعينــه، لا 

المــثمن، بــل لابــد منــه مطلقــا، وان قيــل انــه قــد اخــذ في  يغــنى عــن تعــين المالــك المنتقــل اليــه الــثمن او
حقيقة البيع، دخول كـل منهمـا في ملـك الاخـر، غايـة الامـر عليـك، لا يكـاد ان يقصـد اصـل البيـع 
بدونــه، وعلــى الاول لم يقصــد بشخصــه، لعــدم قصــد التعيــين الــذى بــه تشخصــه، ولابــد مــن قصــده 

  .فافهم. هنفوذ العقد على المبهم، ولا يجدى التعيين بعد
لا ). الخ -المشــــترى، والقابــــل لخصــــوص البــــايع  )٢(وامــــا تعيــــين الموجــــب لخصــــوص : (﷖قولــــه 

يخفــــى، ان العقــــد لمــــا كــــان امــــرا ربطيــــا بــــين الاثنــــين، لم يكــــد يتحقــــق الا اذا تواطئــــا وتوافقــــا بحســــب 
ضـولا، لم يتواطئـا القصد، فلو قصد احدهما تمليك الاخر نفسه، وقصد الاخر تمليك غيره وكالة او ف

علــى واحــد، فــلا عقــد بينهمـــا، بــل مــن كــل واحـــد منهمــا ايقــاع، نعــم ربمـــا يقــال �نــه يكفــى قصـــد 
 احدهما

____________________ 
 .كل من العوضين في ملك مالك الآخر.اقول مقتضى قضية: وفى المصدر - ۱
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٤٩ 

البيع، وان لم يعرفه تفصيلا، اذا لم يقم دليل على تعيينـه، كمـا في النكـاح  ما يقصده الاخر اجمالا في
�لنســـبة إلى تعيـــين الـــزوج والزوجـــة، كمـــا ان دليـــل نفـــى الفـــور، دل علـــى لـــزوم تعيـــين العوضـــيين فيـــه، 

و�لجملـة اعتبـار تعيـين مـا توافقنـا عليـه، . وعدم كفاية توافقهما على مـا عينـه احـدهما بحسـب قصـده
والـــذى لا بدمنـــه في تحقـــق العقـــد، التواطـــؤ علـــى واحـــب بحســـب القصـــد، فيكـــون وجـــه شـــئ آخـــر، 

صحة البيع، لاجل قصد البايع غالبا ما قصده القابل، من دون تعلق غرضه اصـلا بشـخص خـاص 
ـــث ان الغـــرض غالبـــا، متعلـــق  وعـــدم دليـــل علـــى تعيـــين مـــن ينتقـــل اليـــه العـــين، بخـــلاف النكـــاح، حي

لـــى اعتبـــار تعيينـــه، واســـناده إلى الوكيـــل غـــير صـــحيح عرفـــا، بخصـــوص شـــخص، والـــدليل قـــد دل ع
ــع ؤ علــى واحــد معــين .بخــلاف البي ــيس بعــد تواقفهمــا علــى لــزوم التواطــ ــع والنكــاح، ل فــالفرق بــين البي

واقعا ولو اجمالا، الا في لزوم التعيين في النكاح شرعا، بل فضول، او وكيل، فيكـون قصـد الموجـب، 
مـــن نفســـك او غـــيرك، وعـــدم صـــحة اســـناد النكـــاح الا إلى بعتـــك الـــذاك الشـــخص الـــذى قصـــدته 

فتأمــل في كلامــه، زيــد في علــو مقامــه، لعلــه يرجــع إلى مــا ذكــر�، وان كــان ربمــا �بى ظــاهر .الاصــيل
  .بعض فقراته

وغيرذلـــك ممـــا يوجـــب القطـــع �ن المـــراد المفقـــود في المكـــره هـــو القصـــد إلى وقـــوع اثـــر : (﷖قولـــه 
القصـــد إلى وقوعـــه شـــرعا، لـــو كـــان ملتفتـــا إلى اعتبـــار الطيـــب في �ثـــيره، وامـــا  اى). -الخ  -العقـــد 

القصــد إلى وقوعــه عرفــا، والتوســل �نشــاء مضــمونة إلى تحققــه كــذلك ممــا لابــد منــه في تحقــق العقــد، 
و�لجملـــة، محـــل الكـــلام بـــين .ولا يكـــاد يكـــون انشـــاء مضـــمون عقدبـــدون هـــذا القصـــد كمـــا عرفـــت

يره، الا انــه لــيس برضــاء وطيــب منــه، بــل الاعــلام في عقــد المكــره ، هــو الــذى لا يقصــر عــن عقــد غــ
  .�لكره

لا يبعـد دعــوى صــدق وقــوع ).-الخ  -لكــن الانصــاف ان وقـوع الفعــل عــن الاكــراه : (﷖قولـه 
 الفعل كرها فيما اذا وقع بسبب الاكراه،

   



٥٠ 

ث لــولاه وقــع وان كــان التفصــى ممكنــا، ولكــن لا يتفصــى لعــدم داعــى  عقلائــى اليــه كالتوريــة، او بحيــ
لوجـــود داعـــى كـــذلك إلى عدمـــه، وان ابيـــت الا عـــن عـــدم صـــدق وقـــوع الفعـــل كرهـــا، الا مـــع عـــدم 

ولا �كلــوا " امكــان التفصــى ولــو �لتوريــة، امكــن ان يقــال عــدم الصــحة مــع امكانــه، لمكــان عمــوم 
الواســـطة بـــين الاكـــراه  بنـــاء علـــى ثبـــوت )٢("  -الخ  -لا يحـــل مـــال امـــرء " و  )١() -الخ  -امـــوالكم 

  .فتدبر.وطيب النفس
 ).-ال  -ويظهر الثمرة فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة : (﷖قوله 

ظــاهره ان ترتــب الاثــر علــى احــد الامــرين الــذين اكــره علــى احــدهما دون الاخــر، يمنــع عــن ووقعــه 
�ن اختلافهمـا في الترتـب وعدمـه، لا يوجـب  مكرها عليه، فلو اختاره لترتب عليه اثره، وانت خبير

تفاو�ما في الوقوع كرها، ضرورة ان الغرض انه لـولا لاكـراه لمـا اختـار واحـدا منهمـا واختـار احـدهما، 
و�لجملــة، يكــون الاكــراه علــى .لا محالــة عــن داعــى اخــر مطلقــا اخــتص �لاثــر ام لا، كمــا لا يخفــى

عليه مطلقا، كان لكل واحدمنهما بخصوصه اثر، او كان  احد الامرين كافيا وقوع ما اختاره مكرها
نعــم يمكــن ان يقــال، ان دليــل ذى الاثــر في الفــرض اظهــر، ففيمــا اكــره مــثلا علــى .لخصــوص احــدهما

مبـاح او محـرم او عقــد فاسـدا وصــحيح، يقـدم دليلــه علـى دليــل رفـع الاكــراه، كمـا يقــدم لـذلك دليــل 
 .رفعه على دليله في غير مقام

 -فاحتمـل في المالـك عـدم الصـحة نظـر إلى ان الاكـراه يسـقط حكـم اللفـظ : (االله رحمهقولـه 
 ).-الخ 

لكن الظاهر هو الصحة فان الاكراه، انما يوجب رفع الاثر فيمـا كـان رفعـه منـه علـى المكـره، ولا 
 .كما لا يخفى. يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل منه عليه

____________________ 
 .۱۸۸: رةالبق - ۱
 .۱ح  - ۳ب  - ۴۲۴/  ۳: وسائل الشيعة - ۲
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انمــا يكــون اقــوى اذا كــان بيــع الجميــع بــداعى غــير الاكــراه، ). -الخ  -والاول اقــوى : (﷖قولــه 
واما اذا لم يكن الا بداعى الاكراه، كما اذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع احدهما وبيـع 

ــث ان الاكــراه  ــع الاخــرالاخــر، حي ــع احــدهما يكــون اكراهــا علــى بي ومــن هنــا ظهــر . حينئــذ علــى بي
حــال مــا لــو اكــره علــى معــين فضــم اليــه غــيره و�عهمــا دفعــة، بــل لا يبعــد ذلــك فيمــا �ع العبــدين 

  .فتدبر جيدا.تدريجا ايضا
لا يخفـــى، ان التوعيـــد ).-الخ  -عـــن المكـــره �لكســـر  )١(بـــل مـــن جهـــة دفـــع الضـــرر : (﷖قولـــه 

ير، انمـا يكــون اكراهــا اذا كــان الضـرر عليــه، يعــد ضــررا علـى المكــره �لفــتح، كمــا اذا  � لضـرر علــى الغــ
، او كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه، والا لا يكـون اكراهـا، كمـا لا ﷖كان الغير مثل من به 

  .يخفى
قــــد عرفــــت في بعــــض ).-الخ  -اذ يكفــــى فيــــه مجــــرد قصــــد الانشــــاء المــــدلول عليــــه : (﷖قولــــه 

الحواشى السابقة عدم كفاية ذلك، بل لابد في صدق العقد وتحققـه مـن قصـد التوسـل بـه إلى تحقـق 
و�لجملة لابد فيه من ان يكون قصد الانشاء بداعى التوصل، كما اذا لم يكن هناك اكـراه .مضمونه

 .وعده به، خلاف ساير المواردولم يكن بينهما تفاوت، الا ان اختياره هيهنا، لاجل الفرار عما 
لكــن مـع القـول بدخلـه بطــور ). -الخ  -وكـذلك علـى القــول �لكشـف بعـد التأمـل : (﷖قولـه 

الشرط المتأخر في التـأثير، وامـا علـى القـول بعـدم الـدخل فيـه اصـلا، بـل انمـا يكـون لـه الكشـف عمـا 
  .فافهم. ادر عنه كرهاهو المؤثر فمشكل، فان الرضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الص

انمــا ترفــع مطلــق ). -الخ  -الا ان يقــال ان ادلــة الاكــراه كمــا ترفــع الســببية المســتقلة : (﷖قولــه 
 الاثر فيما كان ذاك الاثر، بمقتضى الاطلاقات

____________________ 
 .بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكره �لكسر: وفى المصدر - ۱

   



٥٢ 

  .فافهم.لا فيما اذا كان ثبوته بملاحظة ادلة الاكرام، كما هو الفرض نفسها وحدها،
وهــذا امـر عقلــى قهــرى، يحصـل لــه بعـد حكــم الشــارع بكـون المــؤثر التـام هــو ا�مــوع : (﷖قولـه 

ير فــرق بـــين ان يكــون دخـــل ). -الخ  -منــه ومــن الرضـــاء  فكيــف يمكـــن دفعــه �دلـــة الاكــراه مــن غـــ
ــأخر، وامــا لــو لم نقــل بدخلــه اصــلا بــل بــه الكشــف عمالــه تمــام الرضــاء بنحــو الشــرط الم تقــدم او المت

الدخل سـابقا، فقـد عرفـت انـه مشـكل، ولعلـه اشـار اليـه �مـره �لتأمـل، كمـا يمكـن ان يكـون اشـارة 
إلى مــــا ذكــــره مــــن جعــــل الشــــرط علــــى الكشــــف وصــــف التعقــــب �لرضــــا، خــــلاف ظــــاهر القــــائلين 

ا اذا كــان متقــدما علــى مــا ســيجئ تحقيقــه منــا بمــا لا مزيــد �لكشــف، بــل الشــرط نفــس الرضــاء، كمــ
 .عليه انشاء الله تعالى، فانتظر

وذلـك ). -الخ  -وفيه ان مفاد العقـد السـابق لـيس النقـل مـن حينـه بـل نفـس النقـل : (﷖قوله 
زمــه لان مفــاد العقــد �طلاقــه، لــيس الا ارســال النقــل واطلاقــه لا تحديــده، وتعيــين زمــان حدوثــه ولا

قـال الله : (﷖فـافهم قولـه . حدوثه عند وجود علته، وهذا غير ا�ام النقل كـى لا يصـح العقـد عليـه
الاســـتدلال �ـــا علـــى عـــدم اســـتقلال العبـــد في امـــوره، ). - )١(ضـــرب الله عبـــدا مملوكـــا الآيـــة : تعـــالى

لك، لا مقيدة، كما كذ)٢(" مملوكا " يتوقف على كون لا يقدر صفة موضحة، كما كان قوله تعالى 
) ع(انه الظاهر المؤيد �ن قضية المملوكية، عـدم اسـتقلاله في امـره، ويسـاعد عليـه، استشـهاد الامـام 

، لكــــن لا يبعــــد ان يكــــون الشــــئ قــــد كــــنى بــــه عــــن خصــــوص عنــــاوين )٣(علــــى عــــدم نفــــوذ طلاقــــه 
تـه عليـه، عـدم المسببات، من نكاح، وطلاق، وبيع، وشـراء، ونحـو ذلـك، ويكـون المـراد مـن عـدم قدر 

 القدرة
____________________ 

 .۷۵: النحل - ۲و  ۱
 .۱ح  - ۴۵ب  - ۳۴۳/  ۱۵: وسائل الشيعة - ۳
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على استقلال �يقاعهـا بنفسـه بـلا اذن ورضـاء مـن سـيده، فـلا يعـم ايقاعهـا �ذنـه لـه، ولا ايقاعهمـا 
ما اوقعه لغيره �ذنه، مـن نكـاح، لغيره بدون اذن السيد و�ذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ 

او طــلاق، او غيرهمــا مــن المســببات، فضــلا عــن الاســباب، كمــا اذا اذن الغــير في مجــرد ايقــاع الصــيغة 
له، وان ابيـت، الا عـن عـدم ظهورالآيـة في خصـوص ذلـك، فـلا اقـل مـن كونـه المتـيقن مـن اطلاقهـا، 

لاطلاقـات الدالـة علـى النفـوذ اظهـر وان ابيت عن ذلك ايضا، فلا اقل مـن كـون سـائر العمومـات وا
 .منها في عدم نفوذ ايقاع المسببات لغيره �ذنه، فضلا عن مجرد ايقاع الصيغة

بنــــاء علــــى شمــــول اطــــلاق الشــــئ ). -الخ  -الا ان الاقــــوى، هــــو لحــــوق اجــــازة المــــولى : (﷖قولــــه 
ســـتلزم اســـتقلاله في يمكـــن منـــع لحـــوق الاجــازة، فانـــه ي -ره  -للاســباب، كمـــا هـــو مفـــروض كلامــه 

ايجـــــاد الســــــبب الاســــــتعدادى، الا ان يمنــــــع عــــــن الشــــــمول لمثـــــل هــــــذا الامــــــر، ولــــــو قيــــــل �لشــــــمول 
  .فتدبر جيدا.للاسباب
بـل كاشـفا عـن سـبق الرضـاء ). -الخ  -بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن : (﷖قوله 

  .فلا تغفل. فيكون المشترى قابلا في زمان الايجاب ايضا
لكنـه ). -الخ  -وفيه ما عرفت من ان وجه المنع، ادلة عدم اسـتقلاله العبـد في شـئ : (﷖له قو 

ـــث يعـــم، بيعـــه منـــه، والا كـــان  ـــع والفســـاد هيهنـــا، لـــو لم يكـــن للوكيـــل وكالـــة مطلقـــة، بحي يوجـــب المن
 .صحيحا لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى

لا يخفـى، ان كفايـة الرضـاء ). -الخ  -الـنفس لـولا خروجـه وان كان الذى يقـوى في : (﷖قوله 
السابق وعدم التوقف على الاجازة، انما يكون لـو كانـت قضـية الاطلاقـات والعمومـات نفـوذ العقـد 
علـى ملـك احـد، ولـو لم يكـن منـه ولم يصـر عقـده اذاكـان برضـاه، مـع ان الظـاهر مـن الآيـة، انمـا هـو 

بعقـد غـيره، ولـو علـى ملكـه مـا لم يصـر عقـده، ومجـرد رضـاه  وجوب الوفاء على كـل احـد بعقـده، لا
 بمضمونه، لا يوجب كونه عقده وعهده، ما لم يكن �ذنه، او
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ــع " تلحقــه اجازتــه، وكــذلك المنســاق مــن اطــلاق مثــل  ، انمــا هــو نفــوذ )١("  -الآيــة  -احــل الله البي
ا، من منع اطلاقه لوروده في مقـام بيعه الصادر منه، او الماف اليه، ولو �جازته، مع ما عرفت سابق

نعــم لــو كــان العقــد صــادرا عــن المالــك فيمــا يتعلــق بــه حــق الغــير، كــالعين . تحــريم الــر�، كمــا لا يخفــى
المرهونــة، لا يبعــد كفايــة رضــاء الغـــير وعــدم التوقــف علــى اجازتـــه، فــان رعايــة حقــه، لا يقتضـــى الا 

ولكــن لا يخفــى ان الاســتدلال : (﷖قولــه . نمراعــاة رضــائه في نفــوذ عقــد المالــك علــى ملكــه المرهــو 
قــد عرفــت دخولهــا فيــه، ). �ــا، يتوقــف علــى دخــول المعاملــة المقرونــة برضــاء المالــك في بيــع الفضــولى

وكــــــيلا في معاملاتــــــه  )٢() عـــــروة(فيمـــــا عقــــــد علـــــى ملــــــك الغــــــير، لكنـــــه يتوقــــــف علـــــى عــــــدم كــــــون 
را في عـــدم كونـــه وكـــيلا، ولا بتركـــه ظـــاهرا في الاجـــازة، كمـــا لا ، لا يكـــون امـــره �لاشـــتراء ظـــاه﷐
 .يخفى

كمـا يمكـن ان يكـون ). -الخ  -ويمكـن ان يكـون الوجـه في ذلـك ان ابطـال النكـاح : (﷖قوله 
الوجه هو ان احتياط الشارع، وحرمة عدم ابطال النكاح والتوسعة في امره، لئلا يقـع النـاس كثـيرا في 

شــرع عقــد التمتــع، ولم يقتصــر علــى الــدائم، فيكــون المــراد، هــو احتيــاط الشــارع �ــذا الــز�، وكــذلك 
المعنى، لا احتياط المكلف، كى يشكل �ن الامر فيه دائـر بـين المحـذورين بـلا احتيـاط في البـين، كمـا 

 .لا يخفى
ــنص  )٣(وعــد هــذا خارجــا عــن الفضــولى : (﷖قولــه  عا يمكــن خروجــه عنــه موضــو ). -الخ  -�ل

تراه  بــدعوى ان المالــك، وان عــين ضــر� مــن المتــاع، الا انــه بنحــو العقــد في المطلــوب، فيكــون مــا اشــ
 العامل في صورة ظهور الريح على وفق غرضه ايضا، ويقتضه عقد مضاربته، وليس قضيه التعيين،

____________________ 
 .۲۷۵: البقرة - ۱
 .۱۸ب  - ۴۶۲/  ۲ -مستدرك الوسائل  - ۲
 .وعدهذا خارجا عن بيع الفضولى �لنص: وفى المصدر - ۳
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  .فافهم.الاضمان العامل فيما اذا تخلف، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا
لا يجـــوز لاحـــد " انمـــا لا يـــدل قولـــه ). -الخ  -مـــع ان تحريمـــه لا يـــدل علـــى الفســـاد : (﷖قولـــه 

المنفــى، هــو الجــواز التكليفــى، وامــا اذا كــان بمعــنى اذا كــان الجــواز "  -الخ  -التصــرف علــى الفســاد
 .النفوذ، ففى موارد التكليف، يكون منعا تكليفيا، وفى موارد الوضع منعا وضيعيا، فتفطن

او كانت كاشـفة مـع دخلهـا بنحـو الشـرط ). -الخ  -خصوصا اذا كانت الاجازة �قلة : (﷖قوله 
ــأخر، علــى مــا ســيأتى تحقيقــه، امــا لــو  قيــل �لكشــف وعــدم الــدخل اصــلا، فــلا ريــب في صــدق المت
  .التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى

مـــا، فلـــم يـــدل دليـــل علـــى كونـــه  وامـــا مـــا ذكـــره مـــن المنـــع البـــاقى بعـــد العقـــد ولـــو ا�: (﷖قولـــه 
ثـير هذا مع انه لو كان المنـع البـاقى مـؤثرا، كـان مجـرد عـدم الرضـاء �لعقـد مانعـا مـن �). الخ -فسخا

الاجازة ايضا، وان لم يسبق منـه منـع، وكـان المنـع السـابق غـير مـؤثر مـع ارتفاعـه حـال العقـد، ويمكـن 
الاستدلال على عدم �ثير الاجازة هيهنا، بما استدل بـه علـى عـدم �ثيرهـا مـع سـبق العقـد، مـن انـه 

ان المنـــع والـــرد معـــنى لا يضـــاف العقـــد �ـــا إلى ا�يـــز عرفـــا كـــالرد، لكـــن الظـــاهر انـــه لـــيس كـــذلك، فـــ
  .يتفاو�ن في ذلك عرفا، فلاحظ

). -الخ  -اذ لا يعقل دخول احـد العوضـين في ملـك مـن لم يخـرج عـن ملكـه الاخـر : (﷖قوله 
قد مر في �ب المعاطات، ليس الا التمليك �لعـوض، ولا يعتـبر دخـول احـد العوضـين في ملـك مـن 

مال الغير لنفسـه قاصـدا إلى مـا هـو البيـع ومـا هـو خرج عن ملكه الاخر، فيكون مع قصده إلى بيع 
ـــار ذلـــك في قوامـــه، فالتفصـــى عـــن هـــذا  المعاوضـــة �ـــذا المعـــنى، وامـــا بنـــاء علـــى مـــا افـــاده، مـــن اعتب
الاشكال بما ذكره، مـع انـه غـير سـديد، اذ لا يكـون بيـع المقاصـد مترتبـا علـى هـذا البنـاء غـير مفيـد، 

 اذ الدخول لو كان معتبرا كان هو
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خول حقيقـــه ولـــو عرفـــا، ومجـــرد البنـــاء علـــى المالكيـــة، لا يوجـــب ذلـــك، وانمـــا يوجـــب قصـــده إلى الـــد
دخــول عوضــه في ملكــه، ويــدعوه إلى قصــد تملكــه بنفســه وشخصــه، لا بمــا هــو المالــك، فــلا يكــون 

 .بذلك قاصدا إلى المعاوضة
المعاوضــة، ولــيس  نعـم لــو كــان مجــرد ذلــك البنـاء مملكــا ولــو بنظــر العــرف، كـان موجبــا للقصــد إلى 

و�لجملــة، لــو كــان هنــاك مــن الغاصــب بنــاء، لا يكــاد يكــون ا داعيــا إلى .كــذلك، كمــا هــو واضــح
قصــد تملــك العــوض بشخصــه وبذاتــه، لا تملــك المالــك، مــع دعــوى انطباقــه عليــه، والبنــاء علــى انــه 

ق العقـد منـه، المالك، كما هو ظاهر، ثم انه على ما ذكر�، من عدم الاعتبار، ربما يشكل ايضا تحقـ
حيث لا يتأتى منه القصد إلى التوسل إلى تحقـق مـا انشـائه بعـد علمـه بعـدم �ثـيره اصـلا، لا شـرعا، 

بكفايـة قصـد التوسـل إلى مضـمونه، ولـو بحسـب نظـره قبـالا : ولا عرفا، الا ان يمنع عـن ذلـك، وقيـل
  .لما اذا كان داعيه على انشاء غير ذلك هذا

لا يخفـى ان ). -الخ  -لثمن مالا له او لغيره، فايجـاب البيـع سـاكت عنـه واما كون ا: (﷖قوله 
البايع لنفسه لا محالة، يكون قاصـدا لتملـك الـثمن وصـيرورته ملكـا لـه ابتـداء �زاء مـا ملكـه كـذلك، 
او بعــد البنــاء منــه علــى ملكيتــه عــدوا�، او اعتقــادا، علــى مــا عرفــت في الحاشــية الســابقة اذ لا معــنى 

تملك الثمن اصلا ولا لقصد تملك المالك بنحـو العنـوان كمـا لا يخفـى وان الملكيـة اعتبـار لعدم قصد 
خاص بين الشئ واعيان الاشخاص لا عنوان المالـك مـع انـه قـد عرفـت في الحاشـية السـابقة ان بنـاء 
ه على الملكية لا يكون الا داعيا له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالـك اولا، وقصـد تملكـ

�نيـا، للبنــاء علـى انــه المالـك عــدوا�، او اعتقـادا، ومجــرد كـون هــذا مملكـا ايضــا، لا يوجـب ان يكــون 
بـــلا داعـــى يـــدعو اليــــه، ولا يكـــاد يكـــون لــــه بحســـب المتعـــارف داعـــى، ولــــو اتفـــق حصـــوله احيــــا�، 

وقـــد . فـــتفطن.لاخـــتص التصـــحيح بمـــا افـــاده بـــه ولا يعـــم مـــا هـــو المتعـــارف مـــن بيـــع الغاصـــب لنفســـه
 ".-إلى اخر كلام -فالمنسوب اليه التمسك انما هو المتكلم " قدح بذلك، فساد ما افاده بقوله ان

   



٥٧ 

لا ).الخ -امـا الاول فـلان صـحة الاذن في بيـع المـال لنفسـه او الشـراء لنفسـه ممنوعـة : (﷖قولـه 
ا، بــل الاذن يخفـى، ان قضــية مــا تقــدم، لــو سـلم انمــا هــو عــدم صــحة الاذن لـو لم يكــن تمليكــا ضــمني

الــثمن �زاء ملكــه لمــا ادعــاه مــن عــدم معقوليــة التملــك بعــوض مــال الغــير، لا فيمــا لــو كــان منضــمنا 
 .معه، مع انك قد عرفت منعه -ره  -للتمليك ايضا ضرورة عدم �تى ما افاده 

ا قبـل لان الاذن في البيع يحتمل فيه ان يوجب من �ب الاقتضاء تقـدير الملـك آ� مـ: (﷖قوله 
لا يخفى، ان تقدير الملك من �ب الاقتضاء لا يكاد يصـار اليـه الا اذا كـان هنـاك ). -الخ  -البيع 

دليل على نفوذ البيع �ذن المالك للبايع، مـع انـه لا يكـون معقـولا بـدون ملكـه، فيقـدر لعقـل، وهـذا 
ع الاجـــازة، فـــلا بعينــه جـــار في الاجـــارة، ضـــرورة انـــه اذا �ـــض الـــدليل علــى صـــحة البيـــع للفضـــول مـــ

محــيص عــن تقــدير الملــك مــن �ب الاقتضــاء قبلــه، كــى يعقــل، فالقيــاس بــلا فــارق اصــلا، ولــو لم يقــم 
دليل على صحة البيع لما كان وجه للتقدير مع الاذن من هذا الباب، هذا على مـا هـو المفـروض في  

، فانـــه ملـــك الحقيقـــى مـــن الملـــك التقـــديرى، وهـــو غـــير الملـــك الضـــمنى في كـــلام الـــبعض ﷖كلامـــه 
اعتـق عبـدك عـنى، وعليـه يمكـن ان يكـون : حصل ضمنا بسبب الاذن هيهنا، والبيـع والعتـق في �ب
�ع ثم ملـك، و�تـى تحقيـق القـول فيـه، مـع : الاجازة متضـمنا كـالاذن، لكنـه يصـير حينئـذ مـن قبيـل

المقايسـة انـه كمـا ان  انه على تقدير الدليل على صحة البيع �لاجازة للمالك، يمكن ان يكون وجـه
صـــحة البيـــع في صـــورة الاذن �لالتـــزام �لتمليـــك الضـــمنى، كـــان صـــحة البيـــع مـــع الاجـــازة �لالتـــزام 

 .فافهم و�مل، فان المقام لا يخلو عن دقة. �لتمليك التقديرى
تــه قــد عرفــت منــع منافا). -الخ  -وامــا الثــانى فلمــا عرفــت مــن منافاتــه لحقيقــة البيــع : (﷖قولــه 

لحقيقتـــه، فـــتلخص ممـــا ذكـــر� في هـــذه الحواشـــى، ان الاجـــازة في الصـــورة، انمـــا تكـــون موجبـــة لوقوعـــه 
للبايع لا للمجيز، نعم لو كان قاصدا لوقوعه له لمـا كـان مجيـزا للعقـد، فلـو قـام دليـل علـى نفـوذه لـه، 

 فلا محيص
   



٥٨ 

ن ان يقــــال، ان عــــن القــــول بنفــــوذه تعبــــدا علــــى خــــلاف القواعــــد، لكــــن بقــــى شــــئ، وهــــو انــــه يمكــــ
الغاصب في بيعه لنفسه، لا يقصد الا انشاء التمليـك �لعـوض، مـن دون قصـد تملكـه للـثمن بـنفس 
العقــد، بــل انمــا قصــد التصــرف فيــه بعــد التوســل بــه اليــه، كمــا كــان متصــرفا في المــثمن عــدوا � علــى 

دونـه، وعــدم المغصـوب عنــه، حيـث لا داعــى لـه إلى قصــد التملـك �لعقــد بعـد الــتمكن مـن مبهمــه ب
مدخليته اصلا في الوصول إلى مقصوده، كما لا يخفى وحينئذ فلو قام دليل علـى نفـوذه للمالـك في 
الصورة يمكن ان ينزل على ذلك، اى ما اذا قصد كذلك نعم انما يشكل فيما اذا كان البـايع معتقـد 

  .فتأمل.الملكية المبيع
لا يخفـى ان الاشـكال ). -الخ  -العـوص حقيقـة ثم ان مما ذكـر� مـن ان نسـبة تلـك : (﷖قوله 

الناشى من قبل عدم جواز الرجوع إلى الغاصب بحاله ضرورة ان عـدم جـواز الرجـوع لـو كـان كاشـفا 
ـــنى الاشـــكال، كـــان كاشـــفا عنـــه، ولـــو مـــع قصـــد  عـــن عـــدم تحقـــق المعاوضـــة الحقيقيـــة، كمـــا هـــو مب

حقيقــة، ونســبته اليــه �نيــا، للبنــاء علــى انــه  الغاصــب تملــك المالــك الحقيقــى اولا، ونســبته المالمــك اليــه
المالـك، نعـم لـو قيـل بجــواز الرجـوع مـع هـذا القصـد، لا يكــون هنـاك اشـكال مـن رأس، كمـا لم يكــن 

و�لجملــة، لا يكــاد ينفــع بــذلك الاشــكال الاتــى مــن قبــل . اصــلا، لــو قيــل بــه مطلقــا، كمــا لا يخفــى
 .اشكال قيل بما ذكره اولا، فتفطنالقول بعدم جواز الرجوع، ومع القول بجوازه، لا 

ث ان تسـليط لمشـترى للبـايع الخ: (﷖قوله  انمـا يتوجـه علـى ). انما يتوجـه علـى القـول �لنقـل حيـ
هذا القـول، لـو قيـل بجـواز التصـرفات المنافيـة مـن الاصـيل ونفوذهـا، والا فـلا، حيـث لم يكـن لـه قبـل 

  .يه، انشاء الله تعالىالرد تسليطه على الثمن، و�تى تحقيق القول ف
). -الخ  -فكــذلك قصــد مــن وقــع لــه العقــد يغــنى عــن تعيــين الــثمن الكلــى �ضــافته : (﷖قولــه 

انمــا يغــنى عنــه، اذا كــان قاصــدا بــذلك للمعــين اجمــالا، والا فمجــرد قصــده، لا يوجــب تعينــه، ومجــرد 
 استحالة دخول احد العوضين في ملك غيرمن

   



٥٩ 

، لا يوجــب ذلـك بــلا قصـد، والا يلــزم حصـول تمليــك شـخص خــاص، او خـرج عنــه الاخـر لــو سـلم
تملكه بلا عقد، لوضوح تبعيـة العقـد للقصـد، فانقـدح بـذلك انـه لا يكـاد يتحقـق تمليـك احـد الشـئ 
اوتملكــه بــدون قصــده تفصــيلا او إجمــالا والا كــان بــلا عقــد فانقــدح فســاد مــا افــاده فيمــا بعــد مــن 

البيع، او الشـراء اليـه، وان لم يقصـده، او لم يضـفه اليـه الا ان صرف الكلى إلى ذمة احد، او صرف 
  .فافهم. يكون مراده، ان يقصده تفصيلا لا مطلقا

بـل مطلقـا بنـاء علـى مـا اسـلفناه مـن ا�ـا يصـير ). -الخ  -بنـاء علـى افاد�ـا للملـك : (﷖قولـه 
الشـرعية، ولـيس حـال التصـرف فيـه، الا  شرعا �لتصرف، وان كانـت قبلـه مـؤثرة للا�حـة المالكيـة او 

كحــال القــبض في الصــرف والســلم، لكــن هــذا، اى عــدم التفرقــة بــين البيــع العقــدى والمعاطــات، انمــا 
يتم على تقدير كون صحة المعاطات على القاعـدة، وامـا لـو نـوقش فيـه كمـا تقـدم، وقيـل �ـا لاجـل 

المتـيقن مـن موردهـا، غـير الفضـولى مـن  السيرة، فلابـد في الفضـولى مـن الاقتصـار علـى العقـدى، لان
 .المعاطات
لو كانت الا�حـة مالكيـة، ). -الخ  -مع ان حصول الا�حة قبل الاجارة غيرممكن : (﷖قوله 

وامــا اذا كانــت شــرعية، فــيمكن الحكــم �ــا قبــل الاجــازة علــى الكشــف فيمــا اذا علــم لحوقهــا، فــان 
بعد التصرف، فاذا كانت المعاطات واجدة للشرط واقعا، مـن الا�حة على هذا اثرها ايضا كالملكية 

  .فافهم.لحوق الاجازة، كانت ثبو�ا لها قبل التصرف، كما كانت مؤثرة للملكية بعده
وعن فخر الدين الاحتجاج لهم ��ا لـو لم تكـن كاشـفة لـزم �ثـير المعـدوم في الموجـود : (﷖قوله 

تكـن كاشـفة عـن سـبق الملكيـة بعلتهـا التامـة، بـلا مـدخليتها اصـلا،  وليكن مراده ��ا لو لم). الخ -
و�لجملـــة، الاشـــكال بتـــأثير المعـــدوم في الموجـــود، . وبـــلا لـــزم دخـــل المعـــدوم في التـــأثير، كمـــا لا يخفـــى

 يردعلى كل واحد، من القول �لكشف، بناء على دخل الرضاء، والقول �لنقل، فلا وجه للفرار
   



٦٠ 

وامــا بنــاء علــى عــدم دخلــه، فيلــزم كــون الفضــولى علــى خــلاف قاعــدة .لــذلكعــن احــدهماالى الاخــر 
اعتبار رضاء المالك في نفوذ تصرف الغير في ملكه، اى على خلاف قاعدة وجوب الوفاء �لعقـود، 
ضرورة ان المخاطب بوجوب الوفاء، انما هو المالك، ولا يكاد يكون العقـد الفضـولى، عقـدا للمالـك 

فلابد من الاقتصار في نفوذ الفضـولى علـى مقـدار مسـاعدة خصـوص الـدليل  بلا اجازة لاحقة منه،
عليــه، ومــن الواضـــح انــه لاخــلاف مـــا عليــه القــائلون بـــه، مــن ان صــحته تكـــون علــى القاعـــدة، ولا 
يخفى ان الاشكال �ثير ما عدم في اللاحق، او لم يوجدفى السابق، مما لا اختصاص لـه �لمقـام، بـل 

كبة او المقيدة �مر قد انعدم، او لم يوجد في قاطبة المعـاملات، بـل الايقاعـات، سار في العبادات المر 
إلى غير ذلك، ضرورة �ثير الايجاب المعدوم، بل القبول بغير جزئه الاخير، بل مطلقا فيما يعتـبر فيـه 
شـــرط، مـــن قـــبض، كمـــا في الهبـــة، والـــرهن، ونحوهـــا، او تصـــرف كمـــا في المعاطـــات في الموجـــود مـــن 

ة، والزوجية، ونحوهما، وهكذا حال الايقاعات، فان صيغتها متصـرمة غيرقـارة �جزائهـا وجـودا، الملكي
ــأثير  فــلا يكــون تمــام مــا هــو المــؤثر في الانفكــاك عــن الرقيــة، او الزوجيــة في العتــاق، والطــلاق عنــد الت

تضـى بموجود، ومـن هنـا انقـدح عـدم اختصـاص الاشـكال �لشـرط المتـأخر، كمـا اشـتعر، بـل يعـم المق
المتصرم، او الشرط المتقدم، المتقـدمين حـال التـأثير، وقـد حققنـا القـول في التفصـى عـن الاشـكال في 
البحث وفى بعض فوائد� بما خلاصته، ان مـا يتخيـل انـه سـبب متصـرم، او شـرط غـير موجـود بعـد، 

ا يصـــح بـــه او متقـــدم، لا يكـــون الا في الاعتبـــارات الـــتى تكـــون واقعيتهـــا بمنشـــاء انتزاعهـــا، وتحقـــق مـــ
اختراعها، ولا يكون لهـا تحقـق في الخـارج، الا بتحققـه ووجـوده كالزوجيـة، والملكيـة، والحريـة، والرقيـة، 
والوجـــوب، والحرمـــة، إلى غـــير ذلـــك مـــن الاعتبـــارات الـــتى ليســـت مـــن المقـــولات الـــتى تكـــون محمولـــة 

المتقدمـة عليهـا، او  �لضمية، وموجودة في الخـارج، ولـو في الموضـوع، حيـث يتخيـل فيهـا، ان الامـور
المتــــأخرة عنهــــا، صــــارت مــــؤثرة فيهــــا في غــــير واحــــدمن المقامــــات، كمــــا اشــــر� اليهــــا اجمــــالا، والا في 
الافعــال الاختياريــة بمــا هــى اختياريــة، حيــث يتخيــل ان لــبعض مــا ســبقها او يلحقهــا، ريمــا يكــون لــه 

 دخل فيها، بحيث لو
   



٦١ 

فـلان : امـا الاول: كمـا تخيـل في واحـد مـن المقـامينلاسبقة او لحوقـه، لمـا كـادت تكـون ولـيس الامـر  
العلـــة حقيقــــة، والـــذى يوجــــب اعتبـــارا مــــن تلـــك الاعتبــــارات واقعـــا، لــــيس الالحـــاظ مــــا هـــو منشــــاء 
الانتزاع، وتصور ما به يصح الاختراع، فلا يكون دخل مـا يسـمى سـببا كالعقـد، او شـرطا كـالقبض 

دما، او مــؤخرا، الا بلحاظــه واعتبــاره، ووجــوده في في الصــرف، او غيرهمــا، مقــار� كــان للاثــر، او مقــ
ؤثر لاثــره، لا بوجــوده في الخــارج، كــى لا يقــارن لــه، ومــن الواضــح انــه كمــا يصــح  الــذهن، فيقــارن المــ
اختراع اعتبار بلحاظ ما يقارنه، يصح بلحاظ امر سابق، او لاحق، بل ربما لا يكاد يصح بلحاظـه 

حـه، او مطابقتـه لغرضـه، انمـا يكـون بلحـاظ لحـوق شـئ او مع مقارنتة، ضرورة ان حسن فعل، او قب
 .سبقه، بحيث لولاه لما كان يتصف �حدهما، او �لمطابقة للغرض، كما لا يخفى

ــــــيس الا تصــــــوره �طرافــــــه : وامــــــا الثــــــانى فــــــلان العلــــــة في الفعــــــل الاختيــــــارى بمــــــاهو اختيــــــارى، ل
او لحقه، وتصور مـا يترتـب عليـه، مـن  وخصوصياته العارضة عليه بلحاظ اكنافه بما سبقه، او قارنه،

الاثر، وهيجان الرغبـة فيـه، والجـزم والعـزم المتعقـب بتحريـك العضـلات، ولـيس واحـد مـن اطرافـه، ولا 
مـا هـو فائدتـه بوجـوده في الخـارج، مـؤثرا في تحريكهـا �لارادة، كـى يلـزم �خـر السـبب او الشـرط عـن 

ا في الـذهن، مـع سـائر المبـادى الوجدانيـة، وهـى مسببه او مشروط او عدم مقارنته معه، بـل بوجودهـ
هذا بعض الكلام بما يناسب المقام، .مقارنته لوجوده، كما هو واضح، فاين انثلام القاعدة وانحزامها

 .۱ومن اراد الاطلاع التام فعليه المراجعة إلى الفوائد 
اى الرســالة الــتى  - ۱فــاذا اظهــر لــك انــه لا يلــزم علــى واحــد مــن القــولين محــذور �ثــير المعــدوم في

 .ومن شاء فلينظر �ا - ﷙ -سميت بفوائد الاصول وقد طبعت مرتين مع حاشية الفرائد منه 
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الموجـــود، علمـــت ان المتبـــع في تعيـــين احـــدهما، هـــو الـــدليل، ولا يخفـــى ان قضـــية قاعـــدة وجـــوب 
ق مضــمو�ا، بعـد تحقــق الوفـاء �لعقـود، بعــد التقييـد بطيــب المالـك ورضـاء مــن لـه الاختيــار، هـو تحقـ

العقد والرضاء فكما لا يكاد يكون بحسب القواعد، تحقق مضمون عقد ينعقـد فيمـا بعـد مـن قبـل،  
كذلك هيهنا لا يكون العقـد الفضـولى، عقـد المالـك قبـل الاجـازة، فكيـف يكـون مضـمونه مـن قبـل 

عـنى تحقـق المضـمون بمجرد وجودها فيما بعد، وكذا الحـال في عقـدالمكره فـلا وجـه للقـول �لكشـف بم
قبل ذلـك، لاجـل تحققهـا فيمـا بعـد، نعـم بمعـنى الحكـم بعـد الاجـازة بتحقـق مضـمونه حقيقـة، ممـا لا 
محـــيص بحســـب القواعـــد، فلـــو اجـــاز المالـــك مثـــل الاجـــازة الفضـــولية بعـــد انقضـــاء بعـــض مـــد�ا، او 

ــع كــذلك، اى بعــد انقضــاء بعــض المــدة، فيصــح اعتبــار ا لمكليــة حقيقــة الــزوج، او الزوجــة عقــد التمت
للمتســأجر، والزوجيــة لهمــا في تمــام المــدة الــتى قــد انقضــى بعضــها، بــل ولــو انقضــى تمامهــا، لتحقــق 

كيـــف يصـــح هـــذا، وكـــان قبـــل الاجـــازة ملكـــا للمـــوجر؟ ولم يكـــن هنـــاك : فـــان قلـــت. منشـــأ انتزاعهـــا
زوجيـــة زوجيـــة الا انـــه يكـــون مســـاوقا لكـــون شـــئ بتمامـــه ملكـــا لاثنـــين في زمـــان واحـــد، واجتمـــاع ال

ير فيــه، اذا كــان زمــان اعتبــار ملكيــة لاحــدهما في : قلــت. وعــدمها كــذلك، اى في زمــان واحــد لا ضــ
زمان، غير زمان اعتبار المكلية للاخر في ذاك الزمان، لتحقق مـا هـو منشـاء انتزاعهـا في زمـان واحـد 

ــث لم يكــن قبــل الاجــازة، مــا يصــح م عــه انتــزاع لكــل منهــا في زمــانيين، وكــذا الزوجيــة وعــدمها، وحي
المكليــة او الزوجيــة للمجيــز مــن العقــد، لم يصــح الا انتــزاع مــا صــح انتزاعــه قلــه، ولمــا وجــد معهــا مــا 
يصــح معــه ذلــك، كــان اعتبــار الملكيــة او الزوجيــة لــه مــن حينــه حينئــذ ممــا لا محــيص عنــه، ضــرورة ان 

زاعــــه وســــيا قضـــية صــــحة العقــــد ونفــــوذه �لاجــــازة، صــــحة اعتبـــار مضــــمومه، وصــــيرورته منشــــاء لانت
لاختراعه، فيترتب على المكلية في ذاك الزمان، او الزوجتة، كلما كان لها من الآ�ر التى يمكن ترتبهـا 

 .عليها في الان
هذا فيما اذا كان العقد من مثل الاجارة والتمتمع، وكذا اذا كان مثل البيع والنكاح الدائم، فـان 

 سلا بلا تحديد في اوله ولا فيقضية اطلاقها، هو القصد إلى مضمونه مطلقا، ومر 
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آخـره، ولم يلحــظ فيــه تقييـد وتحديــد بزمــان، الا ارسـال والاطــلاق، ولازمــه تحققـه مقــار� لزمــان وجــود 
وامــا  .علتــه، وهــذا غــير الا�ــام والاهمــال الــذى لا يكــاد يصــح العقــد عليــه، كمــا مــر في عقــد المكــره

قـق الثـانى، وكـذا اكشـفها عـن سـبق الاثـر كشـف الاجـازة عـن سـبق العلـة التامـة، كمـا يظهـر مـن المح
فعلـى خـلاف مـا يقتضـيه  - ﷖ -مع دخلها في التأثير، كذا النقل والكشف الحكمـى، كمـا افـاده 

القواعــد، لاقتضــائها دخــل الرضــاء والطيــب في التــأثير، دخــل الشــرط المقــارن، كمــا ان قضــية الصــحة 
صـد علـى مـا عرفـت فلابـد في المصـير إلى واحـد بعد لحوق الاجازة، هو تحقـق مضـمون العقـد كمـا ق

في الكشـف  )١(منها، مـن دليـل خـاص، ولـيس، فـان مـا افـاده لا يوجـب ظهـور صـحيحة ابى عبيـدة 
فــان مــا في الكشــف مــن المخالفــة للقاعــدة، لــيس �هــون ممــا في العــزل علــى تقــدير عــدم الحمــل علــى 

 .فتأمل.الكشف
وكـان تلقـى الزوجيـة لنصـبيها مـن ). -الخ  -ة تسـلط النـاس كان العزل مخالفا لقاعـد: (﷖قوله 

الورثة، لا من الميت، ثم لا يخفى ان ذلك انما يكون اذا قيـل بـدخول المعـزول في ملـك الورثـة، والا لم 
 .يلزم الا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه

لا يكـاد يظهـر ). -الخ  - اما الثمرة على الكشف الحقيقى بـين كـون نفـس الاجـازة: (﷖قوله 
نعم فيما اذا شك في لحوق الاجازة، لابـد مـن . بينهما على الكشف ثمرة عملية اصلا كما لا يخفى

الرجـوع إلى اصـالة عــدم لحوقهـا، بنــاء علـى كــون نفـس الاجـازة شــرطا، ومـن الرجــوع إلى اصـالة عــدم 
ا كاشــفة عــن الســبب التــام، تحقــق مــا هــو ســبب النقــل مــن العقــد الملحــوق �لرضــاء، بنــاء علــى كو�ــ

 .فيتاو�ن في طريق اثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه
لا ). -الخ  -فان الوطى على الكشف الحقيقى حرام ظـاهرا، لاصـالة عـدم الاجـازة : (﷖قوله 

 يخفى ان اصالة عدم الاجازة انما يجرى اذا كان نفس الاجازة
____________________ 

 .۲ح  - ۵۸ب  - ۷۱/  ۱۵: وسائل الشيعة - ۱
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واما اذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجـال لهـا بـلا  " ظاهرا "  ﷖شرطا، كما هو مبنى كلامه 
كــلام، فلابــد في الحكــم �نــه حــرام، مــن اصــالة عــدم ذاك العقــد الخــاص عنــد الشــك، في أن الموجــود 

  .في افراده او من سائر افراد العام
ضـابطه انمـا يكـون ذلـك، ).-الخ  -وضابط الكشف الحكمى، الحكـم بعـد الاجـازة : (﷖قوله 

اذا ســـاعد دليـــل علـــى ترتيـــب جمـــع الآ�ر، والا فلابـــد مـــن الاقتصـــار علـــى مقـــدار يســـاعد عليـــه، او 
ومـن هنـا يظهـر . متيقن منه، حيث لم يكن قبل الاجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيلة

نعــــم جميــــع آ�ر يترتــــب، بنــــاء علــــى . شــــكال في صــــيرورة الجاريــــة الموطوئــــة قبــــل الاجــــازة، ام ولــــدالا
الكشف �لمعنى الذى ذكر�ه، الاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد �لاجـازة، ومـن جملتهـا الحكـم 

  .فتدبر.بصيرورة الجارية ام ولد
لا يخفى، ان العقد لو كـان �مـا، �فـذا ). -الخ  -فان العقد �م من طرف الاصيل : (﷖قوله 

فى التـأثير بنحـو  من طرفه، كان كذلك على النقل ايضا، ضرورة ان التفـاوت بينهمـا في دخـل الرضـاء
نعــم العقــد . الشــرط او المتــأخر، لا يوجــب تفاو�ــا في تماميــة العقــد مــن طــرف الاصــيل وعــدم تماميتــه

بـلا دخـل في التـأثير اصـلا، وان كـان �مـا مـن طرفـه على الكشف، بمعنى كون الاجازة كاشفا محضا 
على تقديرها، الا انه كذلك من طرف الفضولى، ومن هنـاظهر ان مـا جعلـه مبـنى لجـواز الفسـخ مـن 
طـــرف الاصـــيل علـــى النقـــل، لـــو صـــح، لكـــان موجبـــا لجـــوازه علـــى الكشـــف ايضـــا، لاســـتواء نســـبته 

  .اليهما، كما لا يخفى
لا يخفــى، ). -الخ  -عمــوم وجوبــه حــتى مــع العلــم بعــدم اجــازة المالــك بــل مقتضــى ال: (﷖قولــه 

انه لا وجه لوجوب الوفاء في صورة العلـم بعـدمها اصـلا، ضـرورة التقييـد �لاجـازة او بمـا هـى كاشـفة 
ــف يجــب الوفــاء في هــذه الصــورة  عنــه، او محققــة لــه، علــى الاحتمــالات في الكشــف الحقيقــى، فكي

 شف المشهودى، مع مساواته مع الكشف عند المعاصرعلى الاصيل، بناء على الك
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له في التقييد �ا وهو منتف في الصورة، ولو كان المراد من الكشف المشهودى، هو كشـف الاجـازة 
ــأثير، كمــا يــدل عليــه قولــه  ، فالــذى يجــب "فيمــا بعــد " عمــا هــو الســبب التــام، بــلا دخــل لهــا في الت

د، ضــرورة ان مـراده مــن نفــى التقييـد، انمــا هـو نفــى التقييــد الوفـاء بــه، هـو نفــس العقـد، مــن غــير تقييـ
�لرضاء، والا فالتخصص والتقيد بمـا يكشـف عنـه الاجـازة، ممـا لا محـيص عنـه، كمـا لا يخفـى، فمـع 
عدم الاجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيد او الخاص، فلا يجب الوفاء به على الاصيل ايضـا، 

، كناية مـن )١(الحواشى على الخيارات، ان الامر �لوفاء �لعقودفى الآية وقد اشر� سابقا، وفى بعض 
تحقق مضامينها، وهو ممـا لا يكـاد يختلـف �لنسـبة إلى طرفيهـا، وبينـا بمـا لا مزيـد عليـه، انـه لا يصـح 
ان يراد منه وجوب ترتيب الآ�ر، كى يمكن اختلافه �لنسبة اليهما، و�لنسبة إلى الآ�ر، كمـا افـاده 

 .فراجع - ﷖ -
 )٢(وامــا علــى المشــهورفى معــنى الكشــف مــن كــون نفــس الاجــازة شــرطا لكــون العقــد : (﷖قولــه 

ربما يقال، ان قضية الشرطية ان يكون العقد المقيد واجب الوفـاء، لا نفـس العقـد، ). -الخ  -مؤثرا 
ا تكــون شــرطا وموجبــا لصــيرورة اللهــم الا ان يقــال، ان الاجــازة انمــ. مــن غــير تقييــد، كمــا هــو واضــح

يرورته مقتضــيا، لا لاقتضــائه،  العقــد ســيا، وعلــة �مــة، لا جــزء لهــا، وبعبــارة اخــرى، يكــون شــرطا لصــ
 .فتأمل

لا يخفــى، ان الوفــاء �لعقــد او ). -الخ  -ومقتضــى الوفــاء في العقــد حرمــة رفــع اليــد : (﷖قولــه 
وفقـــه، اذا كـــان مضـــمونه امـــرا اختيـــار�، كمـــا في نـــذر العهـــد، هـــو العمـــل علـــى طبقـــه، والمشـــى علـــى 

الســبب والفعــل والالتــزام بــه، اذا لم يكــن كــذلك، كمــا هــو الحــال في العقــود، وفى نــذر النتيجــة، وقــد 
بينا في غـير المقـام، ان الامـر �لوفـاء �لعقـود، كنايـة عـن صـحتها وتحقـق مضـمامينها، كمـا ان النهـى 

 ونه، وعدمعن عقد، كناية عن عدم تحقق مضم
____________________ 
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نفوذه وصحته، ولـيس بمعـنى وجـوب ترتيـب الآ�ر، مـع انـه لـو كـان بمعنـاه، فمـن الواضـح ان وجـوب 
يــه، وكيـــف  ترتيبهــا، انمـــا يكــون متفرعـــا علــى صـــحته، وتحقــق مضـــمونه، ولــذا يكـــون دليلــه، دلـــيلا عل

كــان، فــلا يكــون هنــاك دليــل علــى نفــوذ العقــد في خصــوص مــا عليــه مــن الآ�ر دون مالــه، كمــا في 
دليــل نفـــوذ الاقــرار، بـــل مــع تماميـــة العقـــد بشــرائطه وخصوصـــياته المعتــبرة فيـــه، فالــدليل قـــد دل علـــى 

 .نفوذه مطلقا، وبدو�ا، لا دليل على نفوذه اصلا، كما لا يخفى
بـل بعـد الفـراغ عـن ا�ـا امضـاء ).-الخ  -لاول ان الخلاف في كون الاجازة كاشـفة ا: (﷖قوله 

مــا وقــع مــن العقــد بمضــمونه، والاتفــاق علــى اتفــاذه والرضــاء بــه، وقــع الخــلاف في ان قضــية الادلــة 
�ثــيره شــرعا مــن حينــه او مــن حينهــا، فلــو قصــد ا�يــز امضــائه كــذا، فــلا اشــكال في صــحتها، ولــو 

ى لا يوافقه، ولو قصد لا كذلك، فلا ينبغى الاشكال في فسـادها، ولـو علـى القـول على القول الذ
الــذى يوافقــه، فلــيس المنــاط في صــحتها وفســادها، مطابقتهــا لمــا هــو المختــار مــن القــول �لكــش او 

"  -الخ  -فلـو قصـد ا�يـز الامضـاء مـن حـين العقـد "  -ره  -النقل اصلا، فلا وجه لما فرع بقولـه 
فى، حيث يظهر منه احتمال ا�طة الصحة علـى كـل قـول بموافقـة الاجـازة لـه، بـل الوجـه كما لا يخ

ـــاه، فـــتفطن، وقـــد تقـــدمت الاشـــارة إلى ان �ثـــيره بنحـــو الكشـــف موافـــق لمضـــمون  ان يفـــرع مـــا فرعن
 .العقود، لا بنحو النقل

ظ الـدال عليـه  )١(ويشـترط : (﷖قولـه  علـم ان الحاجــة إلى ا).-الخ  -في الاجـازة ان يكـون �للفــ
بر في نفــوذ العقــد رضــاه، كمــا في  الاجــازة، اكانــت �ــرد حصــول الرضــاء والطيــب �لعقــد، فمــن اعتــ
نكاح العبد بدون اذن سيده، او بيع الرهن للعين المرهونة بدون اذن المر�ن ونحوهما، فلحـوق الرضـاء 

بمجـرد لحوقـه وان كـان لتصـحيح �لعقد كاف في �ثيره، كما في عقـد المكـره، حيـث يكفـى في �ثـيره 
اســـتناد العقـــد إلى ا�يـــز مـــع ذلـــك، كمـــا في العقـــد علـــى مالـــه بـــدون اذنـــه، فالظـــاهر ان مجـــرد لحـــوق 

 الرضاء به لا يصح الاستناد، بل لابد في
____________________ 
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بــا، او لــزوم انشــائه، ولــو بفعــل او نعــم في كفايــة انشــائه قل.صــحته مــن انشــاء امضــاء العقــد واجازتــه
بلفـــظ وان لم يكـــن بـــدال، ولـــو كنايـــة، او لـــزوم انشـــائه بلفـــظ دال، ولـــو �لكنايـــة، وجـــوه لا يبعـــد ان 
يكــون اوجههــا كفايــة الانشــاء القبلــى، وقــد انقــدح بــذلك ان كفايــة مجــرد الرضــا في بعــض المــوارد، لا 

لا شـهادة في كفايـة السـكوت في البـاكرة علـى  شهادة فيها، لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما 
 .فتدبر جيدا.كفاية مجرد الرضا فان السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضاء وانشائه

الظــاهر ان اعتبــار ذلــك، ). -الخ  -الثالــث مــن شــروط الاجــازة ان لا يســبقها الــرد : (﷖قولــه 
سـناد العقـد عرفـا إلى ا�يـز، فكمـا ان العقـد انما هو لاجل ان الاجـازة مـع سـبقه، لا توجـب صـحة ا

الفضولى على ماله يصير عقدا له ومسندا اليه �جازتـه، كـذلك يسـقط عـن قابليتـه لـذلك بـرده، فـلا 
يضاف اليه �لاجـازة مـع سـبقه عرفـا، ولا اقـل مـن الشـك فيـه، ومعـه لا دليـل علـى نفـوذ هـذا العقـد 

لتمســك �لعــام، فيمــا اشــتبه صــدقه عليــه، فــان عليــه، فــان التمســك �لعمومــات، يكــون مــن �ب ا
، عقــود مــن لهــم الولايــة علــى العقــد، كمــا مــرت اليــه الاشــارة، لا لاجــل )١(المــراد مــن العقــود في الآيــة 

التعبــد بــه علــى خــلاف القاعــدة، فانــه مــن البعيــد جــدا، اعتبــار امــر زائــد في الفضــولى، ومــع ذلــك لا 
، لاحتمـال ان يكـون ذهـاب الجـل، بـل الكـل إلى ذلـك، يكاد يتحقق الاجماع، ولو من اتفاق الكـل

 .فتفطن.لذلك
لا دخـــل لـــذلك في المقـــام، ضـــرورة ان ). -الخ  -وقـــد تقـــرر ان مـــن شـــروط الصـــيغة : (﷖قولـــه 

اعتبـــار ذلـــك لتحقـــق العقـــد هنـــاك، وقـــد كـــان العقـــد محققـــا هيهنـــا، والاجـــازة انمـــا تكـــون لتصـــحيح 
بر في قوامــه، اضــافته، لا لاصــل تحققــه، نعــم لــو  ــ قيــل بمنــع تحقــق العقــد مــن الفضــولى بــدعوى انــه يعت

صدور انشائه، ممن كان لـه ولايـة علـى مضـمونه، ولـيس مـن الفضـولى الا الانشـاء، و�لاجـازة يصـير 
 عقدا، ومضافا إلى ا�يز، كان له الدخل، فان الرد

____________________ 
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الايجاب قبل القبول، لكنهم لا يقولون بذلك ويقولون بتحقـق العقـد على ذلك، يكون من قبيل رد 
 .فتدبر جيدا. من الفضولى، وان احتملناه في مجلس البحث

لا يخفى انـه لـيس مـن انحـاء ). -الخ  - )١(مع ان مقتضى سلطنة الناس على الموالهم : (﷖قوله 
عليـه مـن الفضـولى عـن قابليـة لحـوق الاجـازة السلطنة على المال، السلطنة على اسقاط العقد الواقـع 

به، فانه السلطنة على الحكم، لا على المال، مع انه لو كان منها، لا دلالة لمثل الناس مسلطون الا 
وبعبـــارة اخـــرى، انمـــا . علـــى ان المالـــك لـــيس محجـــورا عـــن التصـــرفات النافـــذة شـــرعا، ويكـــون مســـلطا

لنافــذة، لا لبيـان انــه لـه انحــاء السـلطنة، كــى يمكــن يكـون بصــدد بيـان انــه السـلطان علــى التصـرفات ا
التمســك بــه علــى تشــريع نحــو ســلطنة شــك في انــه يكــون شــرعا اولا، كمــا لا يخفــى، الا تــرى انــه لا 
مجال لتوهم دلالة الناس مسلطون، على مثـل جـواز وطـى السـيد عبـده، وانـه انمـا خصـص �لاجمـاع، 

 .ر اليه �لامر �لتأمل في المقامفاحفظ ذلك، ينفعك في غير المقام، ولعله اشا
اى �ثـير الاجـازة ونفوذهـا، فكمـا ). -الخ  -والاجـازة اثـر مـن آ�ر السـلطنة المالـك : (﷖قوله 

 .للمالك بيع ماله ابتداء، له ان يجيز ما وقع عليه فضولا، فباجازته يصير بيعه فينفذ
وذلـــك لا�ـــا ليســـت ممـــا تركـــه الميـــت ). -الخ  -فلـــو مـــات المالـــك لم يـــورث الاجـــازة : (﷖قولــه 

ث ا�ــا ليســت بمــال ولا بحــق، بــل مــن الاحكــام، كمــا اشــر� اليــه في الحاشــية الســابقة نعــم المــال . حيــ
الــذى بيــع فضــولا يــورث، فلكــل وارث اجــازة البيــع في خصــوص مــا ورثــه، لــو قيــل بجــواز المغــايرة بــين 

�رث الاجازة، فانه بعينه يكـون كـارث الخيـار، فيشـترك ا�يز والمالك حال البيع، بخلاف ما لو قيل 
جميع الورثة فيها حتى من ليس له من المبيع نصيب، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الاجـازة وارث 

 .المال
____________________ 
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لا ).-الخ  -القبض إلى اسـقاط ضـمان الـثمن عـن عهـدة المشـترى  لان مرجع اجازة: (﷖قوله 
يخفى ان ضمان الثمن والمثمن قبل القبض والاقبـاض، انمـا هـو ضـمان المعاوضـة، وهـو مـن الاحكـام 
لا يرتفع �لاسـقاط، فلـو اسـقطه المشـترى او البـايع بعـد البيـع، لا يسـقط، بـل يكـون تلـف الـثمن او 

البـايع او المشـترى ايضـا، وانمـا السـاقط بـه الضـمان �ليـد، فلـو تلـف  المثمن قبل القبض معه من مـال
ترى القــبض، لعمــوم قاعــدة كــل مبيــع تلــف  المبيــع بعــد اجــازة العقــد لا يفســخ العقــد، ولــو اجــاز المشــ

ان قــبض الفضــولى �لاجــازة، صــار قــبض الاصــيل، فيكــون التلــف بــذلك تلفــا بعــد : لا يقــال. قبضـه
ير مباشــرة اجازتــه، والقــبض لم يعلــم انــه مــن لــيس كــل : فانــه يقــال. القــبض فعــل يصــح انتســابه إلى غــ

قبيل العقد، والبيع ونحوهما مما يصح انتسابه إلى غير المباشر �لاجازة، او من قبيل الافعـال الخارجيـة 
التى لا يحدث له بـذلك انتسـاب، كالاكـل، والشـرب، وغيرهمـا كمـا لا يخفـى، بـل دعـوى انـه مثلهـا، 

مجرد الفرق بينه وبينها، مـن لـزوم المباشـرة فيهـا في صـحة انتسـا�ا، وعـدم كفايـة النيابـة، غير مجازفة، و 
ير مجــد في صــحة  والوكالــة فيهــا، اصــلا، بخــلاف القــبض، ضــرورة كفايــة الوكالــة في صــحة انتســابه، غــ
الانتســاب بمجـــرد الرضــا، والاجـــازة، بعــد عـــدم صـــدوره منــه تســـبيبا ولا مباشــرة، ولا يبعـــد ان يكـــون 

رد الاجازة، هو خصوص العناوين الاعتبارية المنتزعة من اسباب خاصة يتوسل �ـا اليهـا، كـالبيع، مو 
والعقد، والمبيعة، ونحوها، مما يتوسل اليها �سباب خاصة صادرة ممن يقوم �ا حقيقة، او من غيرهـا 

يـز، وينسـب اليهمـا، وكالة، او فضولة مع لحوق الاجازة �ا، فالبيع والعقد حقيقة يقوم �لموكل، وا�
حيث ترى صحة اعتبار العقـد، والبيـع وانتزاعهـا �لاجـازة للمجيـز، مثـل اعتبارهمـا للاصـيل، او لغـيره 
�لتوكيل، وهذا بخلاف نفس الافعال الخارجية، كالقبض، والايجاب، والقبول، فا�ا لا يكاد ينسب 

نعــم لا . ا�يــز اصــلا، كمــا لا يخفــى إلى غــير المباشــرة الا تســبيبا، ولا مباشــرة ولا نســبيب هيهنــا مــن
 يبعد كفاية اجازة قبض الفضولى فيما اذا كان العين فعلا تحت
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ث كــان بقائهــا تحتهــا �ذنــه ورضــائه، وهــذا في الحقيقــة لــيس مــن كفايــة قــبض الفضــول، بــل   يــده، بحيــ
جــازة، كفايــة القــبض �لاذن، فــان القــبض وان كــان حــدو� فضــولة، الا انــه بقــاء يكــون عــن اذن وا

ــع ضــمان المعاوضــة، لكنــه مــن المحتمــل كفايــة تخليــة  هــذا كلــه بنــاء علــى اعتبــار قــبض المشــترى في رف
 .المالك وتسليمه وان لم يقبض المشترى

ترى فضـعه، ثم القـبض، وتمـام : )١(قال العلامة ره في التذكرة  لو احضر البايع السلعلة، فقـال المشـ
 .الكلام في القبض

ســيما مـع مــا عرفــت، مــن ). -الخ  -ام الــدليل علـى ذلــك، لا يخلــو عـن صــعوبة واتمــ: (﷖قولـه 
نعــم لــو كــان . ان القــبض �لاجــازة، لا يصــير قبضــه، ولا يصــح انتســابه اليــه، لا مباشــرة ولا تســبيبا

المقبــوض �قيــا في يــده إلى زمــان لحــوق الاجــازة، لا يبعــد كفايتــه في تشخصــه، لكنــه لــيس مــن �ب 
 .�لاجازة، بل من �ب �ثير القبض �لرضاء، والاذن، كما عرفت�ثير قبض الفضول 

انـه قـد سـبق الاشـكال في : لا يقـال). -الخ  -كان اجـازة العقـد، اجـازة للقـبض : (ر ﷖قوله 
نعــم، لكنــه فيمــا يحتــاج إلى قــبض ا�يــز، وفى الصــرف : �ثــير الاجــازة في قــبض الفضــول، فانــه يقــال

، بل إلى القبض مـن المتعـالمين، والاجـازة فيهمـا، انمـا يكـون متعلقـا بـنفس البيـع والسلم، لا يحتاج اليه
. والعقــد الحاصــلين، مــن الايجــاب، والقبــول، والقــبض في ا�لــس، كمــا في غيرهمــا، لا بــنفس القــبض

و�لجملــــة، حــــال القــــبض فيهمــــا، حــــال الايجــــاب والقبــــول، وقــــدعرفت ان الاجــــازة في الحقيقــــة، لا 
ــع والعقــد مــا  تلحقهمــا، ب منــه وانقــدح عــدم الحاجــة إلى اثبــات كــون . فــافهم. يتســبب منهمــامن البي
فيهما اجازة للقبض، والا فلا شـهادة في لـزوم لغويتـه لـولاه عليـه، مـا لم يكـن هنـاك لهـا . اجازة العقد

دلالة بحسب متفاهم العرف على كو�ا اجازة له ايضا، والا فليس لـزوم اللغويـة بمحـذور �لنسـبة إلى 
 .اجازة ا�يز، كما لا يخفى

____________________ 
 .۴۷۲/  ۱) كتاب البيع(التذكرة  - ۱
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وجـــه الترديـــد، او التخيـــير، ان المنفـــى ). -الخ  -تداركـــه �لخيـــار، او اجبـــار المالـــك : (﷖قولـــه 
نفـى هــو وامــا بنـاء علــى مـا هــو المختـار، مــن ان الم. بقاعـدة نفــى الضـرر، وهــو الحكـم الضــررى عنـده

حكــم الامــر الضــررى بنفــى نفســه، فــالمتعين تداركــه �لخيــار، حيــث كــان العقــد مــن طــرف الاصــيل 
لازمــا، فـــاذا صـــار ضـــرر�، انقلــب جـــائزا، فـــلا مجـــال لاحتمـــال الاجبــار، وفيمـــا علقنـــاه علـــى مســـألة 

 .خيارالغبن، ما يناسب المقام، فراجع
لاريــــب في اعتبــــار المطابقــــة في ). -الخ  -هــــا هــــل يعتــــبر في صــــحة الاجــــازة مطابقت: (﷖قولــــه 

نعــم لـو كـان العقـد ينحـل إلى العقـود، كمـا في العقــد . الصـحة، والا لـزم �ثـير مـا لم يقـع او مـا لم يجـز
على صفقة واحدة، فلا �س �جازته �لنسبة إلى بعضها، فا�ا وان لم تطابق العقد على تمامها، الا 

العقــد علــى بعضــها، وهــذا خــلاف مــا اذا عقــد علــى الشــرط، واجيــز ا�ــا مطابقــة لمــا انحــل اليــه مــن 
بدونه، فانه لا تطابقه الا اذا قيل �لانحلال فيه ايضا، وسيأتى الكـلام فيـه في �ب الشـرط الفاسـد، 

 .فتأمل
). )١( –الخ  -او بطلا�ا، لانه اذا لغى الشرط، لغى المشروط لكو�ما التزاما واحـدا : (﷖قوله 

وقــد . كمــا في الشــرط الفاســد في العقــود، فانــه توجــب فســادها بنــاء علــى وحــدة المقصــود فيهــاهــذا  
�لفــرق بينهمــا �ن العقــد مــع الشــرط علــى هــذا، انمــا يكــون عقــدا خاصــا، امــا ان يمضــى، او : يقــال

، وهــذا بخــلاف "العقــود �بعــة للقصــود " يــرد، فــلا مجــال للتفكيــك، الا تعبــدا علــى خــلاف قاعــدة 
معـــه، فـــان الشـــرط اذا كـــان حاصـــلا مـــن �ب الاتفـــاق، ولـــو لم يكـــن �فـــذا شـــرعا، كانـــت  الاجـــازة

ــؤثر في انتســاب العقــد إلى ا�يــز، لا بصــحتها، فــلا يلــزم مــن �ثــيره  الاجــازة مــؤثرة، فا�ــا بوجودهــا ي
ان الاجــازة كمــا تحقــق : لا يقــال.وعــدم نفــوذه وصــحته، التفكيــك الــلازم، مــن صــحة العقــد وفســاده

 والانتساب كذلك يحصل الاضافة
____________________ 

 لكون ا�موع التزاما: وفى المصدر - ۱
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�ــا الرضــاء الــذى لابــد منــه في صــحة المعاملــة، ومــع فســاد الشــرط الــذى هــو قيــدها، لا يكــون منــه 
الاجــازة انمــا تكــون مقيــدة �لشــرط، وقــد حصــل علــى الفــرض، فكمــا : فانــه يقــال. رضــى �لمعاملــه

 .فتدبر جيدا. الفرض �ا الانتساب والاضافة، يحصل �ا الرضاء، كما لا يخفىيحصل في 
فانـه علـى القـولين يكـون ). -الخ  -ولا فرق فيما ذكر� بين القول �لكشف والنقـل : (﷖قوله 

. للاجازة دخل في السـبب، غايتـه بنحـو الشـرط المتـأخر علـى الكشـف، والشـرط المتقـدم علـى النقـل
لكشف الحقيقى الذى لا يكـون للاجـازة دخـل اصـلا في السـبب، بـل كانـت كاشـفة عـن نعم على ا

 .تمام السبب، لا يكون حينئذ تصرفا ماليا، فينغذ ممن حجر عليه في ماله
اى بعض ما ذكر في مقام التفصـى ).-الخ  -وربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناك : (﷖قوله 

ــع الفضــول لنفســه، ولا اظــن بــذلك، بــل لا يجــرى فيــه بعــض  عمــا اشــكل بــه في نفــوذ الاجــازة في بي
، لعدم مخالفـة الاجـازة لمـا قصـد المتعاقـدان هيهنـا، فـلا -ره  -الاشكالات الجارية هناك، كما افاده 

يحتاج إلى التكليف بما سلف في الفتفصى عنه، ولكنه ربما يشكل هيهنـا بمخالفـة الاجـازة لمـا قصـده 
تقل عنه المبيع، والمنتقل اليه الثمن، انما هو المالـك الحقيقـى حـين البيـع، غايـة المتعاقدان ايضا، فان الم

ير المالــك حــين الاجــازة وهــو  الامــر ان البــايع انمــا قصــده لنفســه بــدعوى، او اعتقــاد انــه هــو، وهــو غــ
البـايع، فتكــون الاجــازة مخالفـة لمــا قصــداه، حيــث قصـد البيــع عــن المالــك حـين البيــع �زاء الــثمن لــه، 

. قضية الاجازة نفوذه للمالك حين الاجازة، وهو الفضول، فيكون المنشاء غير ا�از، فتأمل جيـداو 
هــذا بنــاء علــى اعتبــار لحــاظ طــرفى النقــل مــن المنقــول عنــه، والمنقــول اليــه في البيــع، كمــا هــو كــذلك، 

لمضــاف، لانــه اعتبــار خــاص، واضــافة خاصــة، ولا يكــاد يتحقــق القصــد اليهــا �لجــد، الا مــع تعيــين ا
والمضـاف اليـه، ولـيس هـو المالـك الكلـى، كــى ينطبـق لى الاصـيل في زمـان، وعلـى الفضـول في زمــان 

 .آخر، بل هو شخص المالك حين العقد، فافهم
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وفيـــه ان ).-الخ  -وفيــه ان الثابـــت هــو اعتبــار رضـــاء مــن هــو المالـــك حــال الرضــاء : (﷖قولــه 
لابــد منهــا، لاجــل الرضــاء والطيــب، كــذلك لابــد منهــا لاجــل الاجــازة، كمــا اشــر� اليــه ســابقا، كمــا 

 .تصحيح انتساب العقدالى ا�يز، ولا يكاد يصح الانتساب اليه فيما اذا وقع لغيره �جازته
ودفعــه �لتــزام كونــه ملكــا ). -الخ  -فيلــزم كونــه بعــد العقــد ملــك المالــك والمشــترى : (﷖قولــه 

لمالـك، وكفايـة ملكـه السـابق علـى العقـدفى نفـوذ اجاوتـه اللاحقـة، للمشترى وحدة في صـورة اجـازة ا
 .فتأمل

ان : مــع انــه يمكــن ان يقــال). -الخ  - )١(نعــم لــو فرضــنا قصــد المالــك فســخ العقــد : (﷖قولــه 
فسـخ المالـك ورده �لقـول او �لفعـل، لا يكـون الا فســخا وابطـالا، لاثـر العقـد �لاضـافة إلى المالــك 

لا مطلقـــا، وذلــك لان وجـــه مانعيــة الـــرد عــن لحـــوق الاجــازة، إمـــا الاجمــاع، او حـــديث حــين العقــد 
ير علـى مالــه، او كـون الردســببا لعـدم حصــول اضـافة العقــد إلى  سـلطنة المالــك، علـى قطــع علاقـة الغــ
 ا�يز بعده، والقدر المتيقن مـن الاجمـاع، هـو كـون الـرد مانعـا �لنسـبة إلى الـراد، لا �لنسـبة إلى غـيره،

والســلطنة غــير مقتضــية لقطعهــا اصــلا، كيــف والا كانــت مقتضــية لعــدم تعلقهابــه بــدون اذنــه ورضــاه 
من رأس، بطريق اولى، كما لا يخفى، والسر أن مجرد العقد عليه، وبقـاء اثـره إلى ان تلحقـه الاجـازة، 

قطـع، ليس بتصرف في المال، كى يكون للمالك منعه، او رفعه، وقطعه، ولـو سـلم، فتسـلطه علـى ال
ــع عــن  انمــا يكــون �لاضــافة اليــه، لا إلى غــيره ممــن حصــلت لــه علقــة بملاحظــة القواعــد، والــرد إن من

 .حدوث الانتساب بعده، انما يمنع عنه �لنسبة إلى الراد، لا غيره، فتأمل
وربمـــا يجـــاب �ن موجبهـــا، لـــيس الاعـــدم تحقـــق ). -الخ  -والجـــواب عـــن العمومـــات : (﷖قولـــه 

 والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا موجبها، اذ لا يكون بيع، وتمليكالبيع، 
____________________ 

 .نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد: وفى المصدر - ۱
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حقيقـــة، قبـــل الملـــك، وانمـــا يكـــون بعـــده، وبعـــد الاجـــازة، فـــلا يكـــون القـــول بحصـــول البيـــع والتمليـــك 
 .فتدبر جيدا. لها، كما لا يخفىبعدها مخالفا 

). -الخ-بايع فاجازه، فالظاهر ايضا الصـحةفلو �ع عن المالك، فاتفق انتقاله إلى ال: (﷖قوله 
لا يخفى، ان عدم مطابقة المنشاء وا�از هيهنـا، اظهـر ممـا اذا قصـد البيـع لنفسـه، ثم ملـك، والظـاهر 

 .بقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الاولىعدم نفوذ اجازته في الصورتين، لعدم المطا
). -الخ-لا الرجـوع إلى حكـم العالم،فتأمــلوالمقـام، مقـام استصـحاب حكــم الخـاص، : (﷖قولـه 

لا يعم من ليس له الولاية على العقد، وان كان عاقـدا، فلـيس المقـام " اوفوا " لا يخفى، ان خطاب 
لعـــام، ولـــو ســـلم انـــه مـــن �ب تخصـــيص العـــام، فوجـــوب مـــن ذاك المقـــام، بـــل مـــن �ب اختصـــاص ا

لمـا اشـير اليـه غـير مـرة، مـن كـون الوفـاء امـرا واحـدا مسـتمرا، لا  - ﷖ -الوفاء، وان كان كما افاده 
يرجــع إلى عــدم دليــل وجوبــه بعــد انقطاعــه، تخصيصــه، الا انــه اذاكــان تخصيصــه بعــد العمــل بــه اولا، 

ير مقــام، ولعلــه اشــار وامــا اذا كــان تخصيصــه ابتــداء  فــالمرجع هــو لا حكــم العــام، لمــا نبهنــا عليــه في غــ
 .إلى بعض ذلك، �مره �لتأمل

فانـــه ).-الخ  -فـــلا ينبغـــى الاشـــكال في اللـــزوم حـــتى علـــى القـــول بـــبطلان الفضـــولى : (﷖قولـــه 
لايتـه  ليس مـن الفضـولى، حيـث وقـع ممـن بيـده امـره، نعـم يشـكل فيمـا كـان جـواز تصـرفه مـن جهـة و 

ير مــا اذا كــان تصــرفه كــذلك، اى  كــالاب والجــد مــثلا، �ن منصــرف ادلــة نفــوذ تصــرفات الــولى، غــ
 .فتأمل. �عتقاد انه غير ولى، وغير جائز التصرف

بــــل الظــــاهر بطلانــــه ولــــو اجــــاز، لمخالفــــة ). -الخ  -فالظــــاهر ايضــــا صــــحة العقــــد : (﷖قولــــه 
. يتـــه للقصـــد، حيـــث قصـــد لنفســـه، وقـــع �جازتـــه لغـــيرهالاجـــازة للعقـــد، واســـتلزم صـــحته، لعـــدم تبع

 .فتأمل
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فــلا يجــدى اجازتــه ايضــا في ).-الخ  -لانــه انمــا قصــد نقــل المــال عــن الاب لا عنــه : (﷖قولــه 
ودعـوى كـون المقصـود، اخـراج الملـك .صحته لمخالفتها له، واستلزام الصحة لعدم التبعيـة كمـا عرفـت

أنـــه غـــيره، فـــلا يلـــزم عـــدم المخالفـــة، ولا عـــدم التبعيـــة، مدفوعـــة �ن عـــن ملـــك مالكـــه، غايتـــه اعتقـــد 
ــع، اخراجــه عــن شــخص غــيره، غايــة الامــر ان اعتقــاد كونــه مالكــا يــدعوه إلى قصــد  المقصــود في البي
ــف يكــون قصــده لاخــراج عــن المالــك كائنــا مــن كــان، وهــو لا يكــاد يقصــد الاخــراج عــن  ذلــك، كي

مع المخالفة، لا تجدى ايضا فيما اعتبر في الصحة من الطيـب  نفسه، لو علم كونه مالكا، والاجازة
ــع ث انــه يلــزم مــن صــحة العقــد . بــه بمــا هــو بي ــ يرة، حي ومــن ذلــك انقــدح الاشــكال في الصــورة الاخــ

فيها، عدم تبعيته للقصد ايضا، وعدم توقفها على رضى المالك من حيـث انـه مالـك لـو لم يجـز، بـل 
 .جيدا. فتأمل. كما عرفت  ولو اجاز لمخالفة ا�از للمنشاء،

وذلــــك ). -الخ  -جامعـــا لجميــــع الشــــروط المعتـــبرة في �ثــــيره  )١(الاول يشــــرط كونــــه : (﷖قولـــه 
ضـــرورة أن البحـــث في الفضـــولى، في ان رضـــاء اللاحـــق هـــل هـــو كـــاف، كالمقـــارن في العقـــد الجـــامع 

جــازة، انمــا الاشــكال في ان لســائر الشــروط اولا، فــلا اشــكال في اعتبارهــا في الحكــم بصــحته مــع الا
العــبرة �جتماعهــا حــال العقــد، او الاجــازة، او همــا، ولا يخفــى انــه لابــد مــن ملاحظــة ادلتهــا، فربمــا 
ـــف بحســـب دلالتهـــا، ولا يهمنـــا بيـــان ذلـــك في المقـــام، لعـــدم اختصـــاص ذلـــك بـــه، وجر�نـــه في  يختل

 .غيرالمقام
لا وجه لهذا الاستثناء، لعـدم تخديـد ). -الخ  -الا اذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل : (﷖قوله 

في الشرع له، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه، ولم اذا بلغه إن كان الجهل في الموكـل فيـه 
 مانعا عن صحة التوكيل، ونفوذه كان مطلقا مانعا، والا فلا يكون مانعا كذلك،

____________________ 
 .الاول يشترط فيه كونه جامعا: وفى المصدر - ۱
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 .والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميه، بحيث يعم اى شئ كان الغير المعين
نعم التوكيل في احدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد، غير �فذ في واحد منهمـا، وذلـك لعـدم تعينـه 

 .واقعا، فيشار اليه بنحو من الاشارة واقعا، بخلاف غير المعين، لتعينيه
ا�ـــا : يمكـــن ان يقـــال). -الخ  -�لوفــاء  )١(الا ا�ـــا في معناهـــا، ولــذا يخاطـــب ا�يـــز : (﷖قولــه 

وإن كانــت في معنــاه إلا أن التعليــق الممنــوع، مــا اذا كــان علــى مــا لــيس ممــا لابــد منــه، ومــن الواضــح 
مـع ان المنـع عـن التعليـق، انمـا هـو �لاجمـاع، والقـدر المتـيقن منـه وقوع العقد مما لابد منه عقلا فيها، 

 .التعليق في نفس العقد، لا فيما هو بمعناه، ولعله اشار اليه �مره �لتأمل
محـل الكـلام، مـا اذا كانـت ). -الخ  -اما ان يكـون ا�ـاز اول عقـد وقـع علـى المـال : (﷖قوله 

 مترتبة من فصول واحـد، او متعـدد، فـلا يكـون الصـحيح منهـا إلا العقود مترتبة، واما اذا كانت غير
نعـم يكـون لمـن انتقـل .ما اجازه أولا، ولـو كـان هـو العقـد الاخـير، ومعـه لا يبقـى مجـال للاجـازة غـيره

اليه المال، اجازة واحـد اخـر منهـا مطلقـا علـى النقـل، وخصـوص العقـد السـابق علـى الكشـف، بنـاء 
ز التصـــرف حـــال الاجـــازة، والعقـــد اللاحـــق عليـــه مطلقـــا، فانـــه جـــائر علـــى كفايـــة كـــون ا�يـــز جـــائ

لتوقـف صـحته علـى ). -الخ -فهـى ملزمـة للعقـود السـابق، : (﷖فـافهم قولـه . التصرف حاله ايضا
صـحتها، فاجازتــه وامضـائه، لا يكــاد يكـون الا �جاز�ــا وامضـائها، والا لكانــت لغـوا، فهــى موجبــة 

 أن تصل النوبة إلى ا�از، وهذا علـى الكشـف لا اشـكال فيـه، وامـا علـى لصحة الاول فالاول، إلى
النقل، فيشـكل �ن ا�يـز لم يكـن بجـائز التصـرف اصـلا، لاحـال العقـد، ولا حـال الاجـازة فيهـا، إلا 

 .العقد الاول على نفس ماله، فلابد عليه من اجازة اللاحق بعد احازة السابق، فتأمل جيدا
____________________ 

 .يخاطب ا�يز بعدها �لوفاء:.وفى المصدر - ۱
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فانه �لاجازة صار ملكا لبايعه ). -الخ  -وللعقود اللاحقة اذا وقعت على المعوض : (﷖قوله 
على الكشف، فوقع البيع عنه في حال ملكه، وعلى النقل تبـنى صـحته علـى صـحة بيـع مـن �ع ثم 

و�لجملة كلما كانت صحة اجازة عقد متوفقة على صـحة مـا . ملك �لاجازة او بدو�ا، كما تقدم
يترتب عليه من العقود السابقة، او منقحـة لوقـوع مـا يترتـب عليـه مـن العقـود اللاحقـة مـن الاصـيل، 
فهـــى موجبـــة لصـــحتها ايضـــا، ومـــا لـــيس بـــذا، ولا بـــذاك منهـــا، فـــلا يكـــون مصـــححة لـــه، كمـــا لا 

 .فتأمل، كى لا يختلط عليك الامر.يخفى
امــا كو�ــا فســخلما ). -الخ  -كــان اجــازة وســط فســخا لمــا قبلــه، واجــازة لمــا بعــده : (﷖لــه قو 

قبلــه، فلتوقــف صــحته ا�ــاز علــى بطلانــه، فتصــحيحه �لاجــازة، يــلازم فســخه وإبطالــه، وامــا كو�ــا 
اجــازة لمــا بعــده، اى مصــححة لــه فلكو�ــا متضــحة، لوقوعــه عــن الاصــيل بنــاء علــى الكشــف، وامــا 

 ).من �ع ثم ملك(ى النقل، فمبنى على مسألة عل
 .فتأمل جيدا

اى ان وقعـت العقـود علـى ). -الخ  -وان وقعت مـن شـخص واحـد انعكـس الامـر : (﷖قوله 
مــال ا�يــز ببدلــه وعوضــه، ولا خصــوص شخصــه، انعكــس الامــر في الجلمــة، لا كليــا، وذلــك لا�ــا 

ف صــحته علــى صــحته، وليســت فســخا لمــا بعــده، بــل وان كانــت مصــححة لمــا قبلــه، الا ا�ــا لتوقــ
يكون موقوفا على اجازته، على الكشف، وكذا على النقل، بناء على كفاية جواز التصرف في مال 

 .الاجازة
لكنـه ).-الخ  -واذا تحقق الرد، انكشف كـون ذلـك تسـليطا مـن المشـترى علـى مالـه : (﷖قوله 

ترى علــى مالــه، الا انــه بنــاء علــى الكشــف غــير يشــكل �نــه، وان انكشــف كونــه تســليطا  مــن المشــ
إ�ا وان لم تكن جـائزة، الا ا�ـا �فـذة : �فذ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة، كما تقدم، إلا ان يقال

 .مع الرد فتأمل
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ــع  ).-الخ  -حكــم الاصــحاب بعــدم اســتراد الــثمن : نعــم يمكــن ان يقــال: (﷖قولــه  حاصــله من
ـــع، كمـــا يمكـــن ان يقـــالكـــون التســـليط  يره مشـــروط بـــرد مالـــك المبي انـــه �لعقـــد : علـــة �مـــة، بـــل �ثـــ

  .الفضولى ملك ان يملك الثمن، فهو مانع عن �ثيره، ما لم يقع من العين �لرد، فافهم
بــل المتــيقن مــن حكمهــم ان التســليط مــع ). -الخ  -وجــب الاقتصــار علــى المتقــين : (﷖قولــه 

لعــدم الضــمان مطلقــا، ولــو اتلــف، وهــو لــيس علــى خــلاف القاعــدة، فــان  العلــم �لغصــب، موجــب
منصرف عما اذا سلطه المالك عليـه �لتصـرف  )٢() من اتلف(و  )١() على اليد(دليل الضمان، مثل 

  .ولو �لاتلاف، ولو كان بعوض مال الغير، وعدم التضمين اعم من التمليك، فافهم
او ظـاهر فيـه فـان العـبرة، انمـا هـو �لـرد ). -الخ  -يح في الـرد وشبه ذلك مما هـو صـر : (﷖قوله 

والظهــور حجــة عليــه، ومــع احــرازه �لحجــة، لا يبقــى مجــال، لاصــالة بقــاء القابليــة، لان اجمــاع، انمــا 
يكون على ارتفاع القابلية �لرد، وهكذا لـو كـان وجهـه ان العقـد بعـد الـرد، لا يضـاف �لاجـازة إلى 

 .يبعد ان يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر المالك ا�يز، ولا
  .فتأمل
 ).-الخ  -وكذا حصل بكل فعل مخرج له عن ملكه �لنقل او الاتلف : (﷖قوله 

لا ريب في ذلك في الجملـة علـى النقـل، فانـه خـرج قبـل الاجـازة عـن ملكـه وصـار لغـيره نعـم ربمـا 
، غايــة الامــر يتنــزل إلى البــذل مــن المثــل او القيمــة،  يشــكل في مــثلا الاتــلاف، فانــه لا ينــافى الاجــازة

 كما في الفسخ �لخيار، وفى
____________________ 

 ).۴۵/  ۳المستدرك (على اليد ما اخذت حتى تؤدى، المأخوذة من الروا�ت : وهى قاعدة - ۱
ــدة ۲ ــروا�ت : وهــــى قاعــ ــال الغــــير فهــــو لــــه ضــــامن، المــــأخوذة مــــن الــ ــة في الــــد�ت في معناهــــا (مــــن اتلــــف مــ روا�ت مختلفــ

 ).والشهادات والاجارة وغيرها وهذه العبارة لم توجد بعينها في رواية
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صورة تلف العوضين، او احدهما، الا اذا تشبث بذيل الاجماع على اعتبار بقاء العوضـيين هيهنـا ان 
حته تم، لكنـــه وبعيـــد، وامـــا علـــى الكشـــف فمجـــرد نقلـــه عـــن ملكـــه لا ينـــافى صـــحة ا�ـــاز، نعـــم صـــ

ينافيها، فلابد في حصول الردبه من اثبات صحته، والا فمن الممكن، كشف صحة ا�ـازو فسـاده، 
ولا دليــــل علــــى الصــــحة إلا الاجمــــاع ان تم، ومــــن هنــــا ظهــــر حــــال مثــــل التلــــف او الاتــــلاف علــــى 

 .فتأمل.الكشف
لكشـف دون النقـل، هـذا علـى ا). -الخ  -الا انه مخرج له عـن قابليـة وقـوع الاجـازة : (﷖قوله 

ضرورة انه غير مخـرج لـه عـن وقـوع الاجـازة مـن حينهـا، اذ لا منافـات بـين صـحة عقـد الاجـازة منـه، 
وصحة ا�از من حينهـا، غايـة الامـر لـزوم كـون المبيـع مسـلوب المنفعـة في مـد�ا، وهـو لا يوجـب الا 

  .الخيار في بعض الصور، وهكذا الحال في تزويج الامة، فافهم
انـه وان لم يكـن سـبيل إلى : يمكـن ان يقـال). -الخ  -وحيث لا سبيل إلى الاخـيرين : (﷖قوله 

الابطال، لعدم دليل عليه، إلا ان وقوع المنافى الاخرعلى غيروجهه، �ن يقع ا�از لا مـن حينـه، بـل 
مــانع عــن مــن حــين انقضــاء مــدة الاجــارة ممــا اليــه ســبيل، فــان العقــد �لاجــازة انمــا يــؤثر مــن زمــان لا 

في مقام التفصى عـن اشـكالات �ثـير الاجـازة في مثلـه ممـن �ع ثم ملـك  -ره  -�ثيره، كما اسفله 
  .مرارا

ربمــا يشــكل �ن وجــه منافــاة مثــل ). -الخ  -نعــم لــو انتفــع المالــك �ــا قبــل الاجــازة : (﷖قولــه 
البيــع، ينافىصــحة العقــد لا نفســه البيـع قبــل الاجــازة، يعــم مثـل الســكنى، وذلــك لمــا عرفــت ان صـحة 

ولم يكــن وجــه لصــحته إلا الاجمــاع علــى نفــوذ تصــرفات المالــك قبــل الاجــازة، وا�ــا كتصــرفات ســائر 
الملاك، ومنهـا سـكناه، فـلا اجـرة عليـه، كمـا لا يخفـى، فـلا وجـه لاثبـات الاجـرة علـى مثلهـا، فـاذا لم 

ى الكشـف، ثم لا يخفـى انـه لا يوجـب يكن عليه اجرة، فكانت منـه كـذلك منافيـة لصـحة ا�ـاز علـ
ذلــك عــدم نفــوذ الاجــازة علــى الكشــف رأســا، لاجــل تحقــق هــذا المعــنى، اى كــون تصــرفه، كتصــرفه 

 سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقدمن الفضول، فان منافات التصرفات، لصحته
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  .ونفوذه من ا�يز لنفوذه الاجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم
ــع الفاســدة : (﷖قولــه  ــع ان البي ــع للبي لا ريــب في ان ليســت بحكــم ). -الخ  - )١(كتعــريض المبي

ترى �زيــد ممــا بيــع فضــولا  الــرد اذا لم يكــن عــن إلتفــات، وكذامعــه اذا كــان بقصــد الاختيــار، وانــه يشــ
د، هو الاجمـاع علـى ليبيع، والا اجاز، واما بقصد الاعراض عنه، فان كان المنشأ في رفع القابلية �لر 

ذلــك، فالقــدر المتــيقن منـــه الــرد القــولى، وان كـــان هــو ارتفــاع قابليـــة العقــد، لان يضــاف إلى المالـــك 
بعده �لاجازة عرفا، فالظاهر عدم التفـاوت بينـه وبـين الـرد الفعلـى في ذلـك عنـد اهـل العـرف قطعـا، 

بعيـــد جـــدا في مثـــل المقـــام، ان ولا يبعـــد ان لا يكـــون مـــدرك للاجمـــاع لـــو كـــان الا هـــذا، والا فمـــن ال
  .يكون من مدرك اخر تعبدى على خلاف القاعدة فتأمل جدا

قـد عرفـت ان فـوات محـل ). -الخ  -فان تملكه البايع قبلـه، يلـزم فـوات محـل الاجـازة : (﷖قوله 
الاجازة بذلك، انما هو علـى النقـل لا علـى الكشـف، ولعلـه المشـهور بـين الاصـحاب، فـلا يلـزم مـن 

  .لقول به على النقل مخالفة المشهور، ولعله اشار اليه �مره �لتأملا
يرين : (﷖قولــه  انــه  )٢(ووجــه كمــا صــرح بــه بعضــهم كــالحلى، والعلامــة، وغيرهمــا ويظهــر مــن اخــ

 ).-الخ  -سلطة على ماله بلا عوض 
  )٤() مـن اتلـف(و  )٣() علـى اليـد(ومع التسليط كذلك، لا يعمـه دليـل الضـمان والاتـلاف، مثـل 

كما عرفت، والا فدعوى تخصيصـه بفحـوى مـا دل علـى عـدم ضـمان مـن اسـتامنه المالـك، ممنوعـة، 
 لعدم تنقيح ما هو المناط في

____________________ 
 .كتعريض المبيع والبيع الفاسد: وفى المصدر - ۱
 .ويظهر من آخر ايضا انه سلطة على ماله.وفى المصدر ووجهه - ۲
 ).۱۴۵/  ۳ -المستدرك (على اليه ما اخذت حتى تؤدى، المأخوذة من الروا�ت : ةوهى قاعد - ۳
ــير فهـــو لـــه ضـــامن، المـــأخوذة مـــن الـــروا�ت : وهـــى قاعـــدة - ۴ ــهادات  -في الـــد�ت (مـــن اتلـــف مـــال الغـ والاجـــارة والشـ

 ).وغيرها
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 .�ب الاستيمان، كى يرى تحققه في هذا الباب بطريق اولى، كما لا يخفى
هـذا اذا سـلط البـايع، ومـا سـلط الا علـى ملكـه في الحقيقـة، وقـد عرفـت انـه انمـا مالـك : لا يقال

فانــه يقــال، التســليط لــيس مــن الامــور . المالــك، غايــة الامــر انــه والبــايع وقــد بينــا علــى مالكيــة البــايع
ه قـــد الاعتباريــة الانشــائية، كالتمليــك يتبــع القصـــد، والبنــاء، بــل مــن الامـــور الخارجيــة، ولا شــبهة انــ

  .سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان انه المالك، ولم يسلط من هو المالك اصلا، وهذا واضح
هــذا علــى اطلاقــه ). -الخ  -نعــم لــو كــان فســاد العقــد لعــدم قبــول العــوض للملــك : (﷖قولــه 

 مشكل، وانما يـتم فيمـا لا يقبـل الملكيـة عرفـا وشـرعا، دون مـا يكـون ملكـا عرفـا، فـان التسـليط لـيس
بمجــــانى حينئــــذ، كــــى يمكــــن الحكــــم بعــــدم الضــــمان، بتقريــــب قــــدمر، وعــــدم امضــــاء الشــــارع لماليتــــه 

 .فتدبر.وملكيته، لا يستلزم كون التسليط من المالك بلا عوض
وقـــد ذكـــر لقاعـــدة ). -الخ  -و�لجملـــة فالظـــاهر عـــدم الخـــلاف في المســـألة للغـــرور : (﷖قولـــه 

) و�نيهـــا( )١(" ان الغـــرور يرجـــع إلى مـــن غـــره " الخـــبر المرســـل المعـــروف وهـــو ) احـــدها(الغـــرور وجـــوه 
ان المغـــرور وان كـــان مباشـــر اللاتـــلاف، الا انـــه ضـــعيف، ) �لثهـــا. (دعـــوى الاجمـــاع محصـــلا ومنقـــولا

كـــون الغارســـبب لضـــرر ، لوضـــوح  )٢(قاعـــدة الضـــرر والضـــرار ) رابعهـــا. (والســـبب وهـــو الغـــار اقـــوى
قيـل كمـا دل عليـه خـبر . المغرور، حيث ان ظاهر نفى الضرر، ان من اوجب الضـرر فهـو ضـامن لـه

 .)٣(" من اضر بطريق المسلمين فهو ضامن " 
____________________ 

د صـرح بعـض الاعـاظم في هـامش الجـواهر �� لم نعثـر هـذا الـنص مـن احـ).كتـاب الغصـب( ۱۴۵/  ۳۷.-الجواهر  - ۱
بى  -في حاشـــية  ﷖وان حكـــى عـــن المحقـــق الثـــانى ) ع(المعصـــومين  ، والظـــاهر انـــه قاعـــدة ﷐الارشـــاد انـــه نســـب إلى النـــ

 .مستفادة من عدة روا�ت وردت بعضها في التدليس
 .۱۲ب  - ۳۴۰/  ۱۷: المستفاد من الروا�ت المذكورة في وسائل الشيعة - ۲
 .۲ح  - ۹ب  - ۱۸۱/  ۱۹ :وسائل الشيعة - ۳
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لا يخفــــــى ان الخــــــبر لا يصــــــلج للاســــــتاد اليــــــه، لضــــــعفه، والارســــــال، ودعــــــوى الانجبــــــار : قلــــــت
�لاشتهار، وان لم يوجـد في كتـب الاخبـار، وكـون مضـمونه متفـق عليـه بـن اصـحابنا الاخيـار، قابلـة 

رر والضــرار، كمــا لا للمنــع، لعــدم احــراز اســتنادهم اليــه، بــل إلى قاعــدة كــون الســبب اقــوى، او الضــ
ثم لو سلم انجباره بـه، فالظـاهر اعتبـار العلـم في الغـار عنـد اطـلاق نسـبته اليـه، كمـا في الخـبر، . يخفى

لــو لم نقــل �عتبــاره في حقيقتــه، وكــان مثــل نســبه الغــرور إلى مثــل الــدين بنحــو مــن العنايــة، كمــا لا 
البــايع �لحــال، بــل مــع علمــه بجهالــة  شــبهة في اعتبــار جهــل الغــرور فيهــا، وعليــه يخــتص بمــا اذا علــم

 .المشترى، او احتماله لها، اذا بدون ذلك لم يكن الغرور منه، وهو ظاهر النسبة
ومنه قد انقدح ان الغـرور، غـير الغـرر، بمعـنى الخطـر المنهـى عنـه مـط، او عـن بيـع الغـرر في الخـبر،  

لمسألة، ممنوعة لاحتمال ان يكون وان دعوى الاجماع في مثل ا. كما يوهمه كلامه رفع مقامه، فافهم
الاتفاق لو سلم لاجل قاعدة الضرر، او كون السبب اقوى، او اختلاف المتفقين في الاسـتناد، وان 
المباشر هيهنا يكـون اقـوى، وانمـا يكـون السـبب اقـوى، فيمـا كـان المباشـر كالآلـة، لا فيمـا اذا اسـتقل 

نه اصلا، مع انه لا اشـكال فيـه، وانمـا الكـلام في وعمل بدواعيه، كما في المقام، والا لما حكم بضما
قراره عليه، وان قاعدة الضرر والضرار، انما بمقتضـى رفـع حكـم الضـرر، وعـدم ضـمان المغـرور اصـلا، 
ولا كـــلام هيهنـــا في ضـــمانه، وانمـــا الكـــلام كمـــا عرفـــت، في قـــراره عليـــه، او علـــى الغـــار، ولا تقتضـــى 

الاخر، للزومه تخصيص اخر بلا مخصص، فتدبر، ومن هنـا تداركه بعد تخصيصها بورود الضرر على 
ظهــــر مــــا في اســــتدلال، لقــــرار الضــــمان هيهنــــا ابتــــداء بقاعــــدة نفــــى الضــــرر، وامــــا لــــو كــــان المــــراد، 
الاســـتدلال بنفـــى الضـــرر علـــى القاعـــدة، بتقريـــب ان الضـــرار، هـــو الاضـــرار �لغـــير، والغـــار قـــد اضـــر 

ــع كــون الضــرار، هــو الاضــرار، انــه لــو ســلم، المغــرور، �يقاعــه في ضــرر الضــمان، ففيــه مضــ افا إلى من
فانمــا يكــون فيمــا اوقعــه في ضــرر، لا فيمــا اذا اوقعــه حكــم شــرعا عليــه �لضــرر، كالضــمان فيمــا نحــن 

 فيه، وذلك لوضوح انه ما اضره، غايته انه لولا فعل الغار،
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ح اسـناد الاضـرار ولـو تسـبيبا، لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع �لضـرر، وهـذا المقـدار، لا يصـ
 .الا �لمسامحة

، )٢("مـن اضـر" او  )١(" من اتلـف " ومن هنا ظهر عدم صحة الاسناد في الحكم �لضمان بمثل 
فظهر انه لا مستند لقاعدة، الغرور، الا الخبر اذا انجـبر، ولا يبعـد جـبره بعمـل الاصـحاب، فـافهم لا 

يعلـم انـه لا مسـتند اخـر مـن قاعـدة الضـرر لهـم، ونحوهـا يزالون يتمسكون بقاعـدة الغـرور، علـى وجـه 
غيرها، فيحصل الوثوق بمضمونه، وهو كاف في جبره، كما ظهر انه لا وجه للضمان غيرهـا، فلابـد 

 .من الاقتصار في الحكم �لضمان، على مورد صدق انه غره، كما عرفت
اى البـايع ). -الخ  -علـى السـابق لو اتلف لغفلة رجع، لكونه سببا لتنجز الضـمان : (﷖قوله 

هينهــا، والنكتــة في العــدول، هــى الاشــارة إلى عــدم اختصــاص ذلــك �لبــايع، بــل كــل ضــامن ســابق، 
ووجــه رجــوع البــايع عليــه في هــذه الصــورة، انــه صــار �تلافــه ســببا لفعليــة خســارته �لمثــل او القيمــة، 

نعـم مـن آ�ره انـه لـو تلـف يكـون .دوإلا كان نفـس الضـمان والعهـدة منجـز الحصـول، وسـببه هـو اليـ
 .خسارته بيدله عليه، فافهم

الخ  -قلت لو صح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل مـن اليـدين : (﷖قوله 
لــيس الا كـون المـأخوذ في تعاقــب الايـدى العاريــة، " علـى اليـد " ان قضــية : والتحقيـق ان يقـال). -

ا، كمـا اذا كانـت وحـدها، وهـى ليسـت الا اعتبـار خـاص عقلائـى لـه في عهدة كل واحدة منهـا عينـ
 منشاء مخصوص، وله آ�ر

____________________ 
ف مــال الغــير فهــو لــه ضــامن ): " ع(وهــو قولــه  - ۱ روايــة ممــا وردت في   -ولكــن هــذه العبــارة لم توجــد في اى ".مــن اتلــ

مصـطادة مـن الـروا�ت الكثـيرة الـواردة خاصـة في  -ومن المحتمل قو� ا�ا قاعـدة .كتب الفريقين، كما اعترف به غير واحد
 .ابواب الد�ت والشهادات والاجارة وغيرها، بحيث يعلم �لغاء الخصوصية عنها

 .۲ح  - ۹ب  - ۱۸۱/  ۱۹: وسائل الشيعة - ۲
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ردالعين عينالو كانت اليد واحـدة، وكفائيـا لـو كانـت متعـددة، ووجـوب التـدارك خاصة، من وجوب 
�لبدل مـع تعـذر ردهـا، او تلفهـا مـن دون اشـتغال الذمـة بـه اصـلا، لا حـال الـتمكن مـن الـرد، كمـا 
هــو واضــح، ولا حــال التعــذر، او التلــف، وذلــك لبقــاء ضــمان العــين وعهــد�ا، لعــدم مجــئ الغايــة، 

يجب في صورة التعذر، لو تدارك رد العين نفسها اذا مكن منه، وكذا مع التلـف،  وهى التأدية، ولذا
لو اتفق على خلاف العادة، تمكنه من ردها، ومعه لا وجه، ولا سبب لاشـتغال الذمـة ببـدلها، كمـا 
لا يخفــى، كــى يلــزم اشــتغال ذمــة المتعــدد ببــدل واحــد المســتلزم لكــون المتعــدد بــدلا عــن الواحــد، ولا 

ــث يجــب علــى كــل يكــاد يكــو  ن بــدل الواحــد، الا الواحــد، وامــا كــون الواحــد في عهــدة المتعــدد، بحي
واحد كفائيا، رده إلى مالكه، وتخيير المالك في الرجوع إلى الكل، فهو بمكان من الامكان، كما هـو 

 ).على اليد(قضية 
م لكــون قــرار وامــا حــديث جــواز رجــوع اليــد الســابقة إلى اللاحقــة لــو رجــع اليهــا المالــك، المســتلز 

ضــمان التــالف علــى مــن تلــف عنــده، مــع المســاوات فيهــا هــو ســبب الضــمان، فهــو ايضــا مــن آ�ر 
حــدوث ســـبب ضــمان مـــا كـــان، في ضــمان الاخـــر، لـــو احــد آخـــر، واحكامـــه عنــد العـــرف، ويؤيـــد 
الاعتبــار، ولم يــردع عنــه في الاخبــار، فلابــد مــن الا تلــزام بــه شــرعا، كمــا هــو الحــال في جــل احكــام 

ان، حيث انه لا وجـه لـه إلا الثبـوت عرفـا، وعـدم الـردع عنـه شـرعا، وكشـف ذلـك عـن امضـاء الضم
الشــارع، فيمــا اذا اطلــق دليــل الضــمان، فتــدبر جيــدا، وقــد انقــدح بــذلك مــا في كلامــه مــن مواضــع 

 .النظر، كما يشير اليه
ن والعهـدة، واعتبـار قـد عرفـت ان الضـما). -كـون عهـد� ودركهـا بعـد التلـف عليـه الخ : (﷖قوله 

عقلائى، من آ�ره، كون دركها وخسار�ا بعد التلف، على اليد، كا ان خسار�ا عليها قبل التلف، 
مـــع تعـــذر الـــرد ببـــدل الحيلولـــة، ووجـــوب الـــرد مـــع عـــدم التعـــذر، مـــن آ�ره، فـــلا وجـــه اصـــلا لتفســـير 

ه، بثبوت الشئ الواحـد في الضمان المستفاد من على اليد �ا، كما لا يخفى، ومنه ظهر حال تفسير 
مــا : العهــدات، مــع مــا فيــه ايضــا مــن اخــذ لــزوم الخــروج عــن العهــدة في تفســير ثبــوت العهــدة فيقــال

 معنى العهدة
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ــتى يجــب الخــروج عنهــا، والخــروج فــرع الثبــوت، ولا يكــاد ان يكــون هــو الخــروج، فضــلا عــن  الثابتــة ال
ممــا لا �س بــه، الا انــه اذا لم يكــن �ــذا لزومــه، وتفســير الشــئ بــبعض خواصــه، واحكامــه، وان كــان 

 .التعبير، كما لا يخفى على الخبير
قــد عرفــت انــه لا وجــه، ولا ). -الخ  -فهــو يملــك مــا في ذمــة كــل مــنهم علــى البــدل : (﷖قولــه 

سبب لاشتغال ذمة الضامن �لبدل اصل، بل ضـمانه للعـين �ق مـا لم يحصـل غايتـه، ووجـوب دفـع 
البــدل مــع التلــف، لــيس إلا كوجــوب دفعــه، مــع عــدم تعــذر دفــع العــين، ووجــوب دفعهــا، مــع عــدم 

 .التعذر من احكامه
فيــه مــا عرفــت ). -الخ  -ســابق اشــتغل ذمتــه فنقــول ان الوجــه في رجوعــه، هــو ان ال: (﷖قولــه 

ان اشتغال الذمة لو كان، لكان بعد تلف العين، واللاحق انما ضمنها قبل تلفها، فلم يحصل له الا 
ســبب ضــمان نفــس العــين عينــا، ولم يحــدث بعــد ســبب ضــمان اخــر لهــا ولبــدلها علــى البــدل، وثبوتــه 

لا يوجـب ضـمانه مطلقـا لـه، ولمبدلـه علـى  على السابق معلقا على تلفهـا خـين ضـمان اللاحـق لهـا،
البدل، لعدم ثبوته على السابق في زمانه، هذا، مع ان اشتغال ذمة السابق �لبدل فعـلا، لا يقتضـى 
ان يكـون مجــرد حـدوث ســبب ضــمان العـين اللاحــق عينــا، موجبـا لضــمان واحــد مـن العــين، والبــدل 

دليـــة، بحســـب حكـــم ضـــمان العـــين علـــى علـــى البـــدل، ولا محـــذور اصـــلا في خروجـــه، لـــولاه علـــى الب
اللاحق، بل لا محـيص عنـه، لاختصـاص السـبب بضـما�ا، وانمـا المحـذور، خروجـه عنهـا مطلقـا، ولـو 

ير لازم، كمــا لا يخفــى نعــم لــو كــان هنــاك دليــل عليهــا، كــذلك . بحســب مــا علــى الســابق، وهــو غــ
وقــد . ه بــل، للــدليل، فــافهمالحكــم �لضــمان علــى البــدل، إلا انــه لا للــزوم الحلــف لــولاه، كمــا ذكــر 

عرفــت ان الوجــه في ذلــك، ضــمانه مــا كــان في ضــمان الاخــر وعهدتــه، وقضــيته مثــل هــذا الضــمان، 
 .بحسب الاعتبار، وعند هل العرف، هو رجوع السابق إلى اللاحق، لو رجع اليه المالك
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 -غول الذمـة مع انه لا يكاد يعرف خلاف من احد كون كل من ذوى الايدى مشـ: (﷖قوله 
 ).-الخ 

بــل الــذى لا ريــب فيــه، ولا شــبهة تعتريــه، كــون كــل واحــدمنهم ضــامن، وعليــه العهــدة في حــالتى 
بقـــاء العـــين، وتلفهـــا، والضـــمان ايضـــا كمـــا عرفـــت، وضـــع ليســـتتبع التكليـــف، و�ق إلى ان يــــؤدى 

ر المشــترك فيهــا العــين، والاجبــار علــى دفــع البــدل، او الــدفع عنــه، وتقديمــه علــى الوصــا�، مــن الآ�
ـــف فيمـــا . الـــدين والضـــمان، فـــلا شـــهادة لهـــا علـــى الاشـــتغال ثم لا يخفـــى ان تفســـير العهـــدة �لتكلي

  .فتأمل جيدا. تقدم، ينافى تشديده النكير على هذاالقائل
 ).-الخ  -نعم ليس للمالك اخذ مؤنة الاسترداد ليباشر نفسه : (﷖قوله 

يـار مـا شـاء مـن افـراده، نعـم لا يبعـد تعـين مباشـرة المالـك �لمؤنـة فانه ليس عليه الا الـرد، ولـه اخت
ير �لحمــل والنقــل، لانــه تصــرف فيــه بغــير رضــاه، بــلا الجــأ اليــه، لكنــه اذا لم  لــو لم يــرض بتصــرف الغــ
يجحـــف في المؤنـــة، وإلا لم يتعـــين عليـــه الـــدفع اليـــه، لقاعـــدة نفـــى الضـــرر، المحكمـــة علـــى قاعـــدة عـــدم 

  .الغير بدون اذنه، وغيرهما من القواعدجواز التصرف في مال 
لا وجــه للتنزيــل مــا دام إلى رد ). -الخ  -او ينــزل منزلــة التعــذر، فيغــرم بــدل الحيلولــة : (﷖قولــه 

العــين بحســب المتعــارف، او اســتردادها، ســبيل فــان دليــل بــدل الحيلولــة، لــيس إلا أنــه قضــية الضــمان 
ا إذا تعــذر رد العــين، واســتردادها، دون مــا إذا تمكــن الضــامن عرفــا، والقــدر المتــيقن منــه، لــيس الا مــ

نعـم لـولا الـنص والاجمـاع، امكـن المناقشـة : (﷖من الرد، ولو �جرة، او المالك من الاستردادو قوله 
 ).-الخ  -فيه، بماسيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك 

ن المناقشــة، في الـنص، �نـه لا عمــوم بـل لـولا ان الصــحة في المسـألتين علـى طبــق القاعـدة، لامكـ
فيه، ولا اطلاق، بل حكم في واقعة، وفى الاجماع، �نه يمكـن ذهـاب جـل المحققـين، لـولا الكـل، إلى 
الصحة بناء منهم ا�ا على القاعدة، فلا مجال مع هـذا الاجتمـال لتحصـيله، ولا يبقـى وثـوق بنقلـه، 

 ناقشة،فلا محيص للقابل �لصحة عن دفع ما سيجئ من الم
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وحاصلها، ان الصحة في البعض على خلاف ما تراضيا وتعاقدا عليه من ا�موع، كما ان التراضـى 
والتحقيـــق في دفعهـــا ان . والتعاقـــد علـــى المشـــروط، غـــير التراضـــى والتعاقـــد عليـــه، مـــع فســـاد الشـــرط

ــث انــه بتمليــك تمــام : يقــال الجملــة، ولم ان العــرض والقصــد الــذى دعــى إلى التعاقــد وان تخلــف، حي
يمـــض في غـــير الملـــك لهمـــا، الا أن التعاقـــد علـــى تمليـــك الجملـــة، تعاقـــد علـــى تمليـــك كـــل بعـــض مـــن 
ابعاضــها، لا�ــا ليســت الا نفــس الابعــاض �لاســر، فيكــون التعاقــد علــي تمليكهــا في الحقيقــة تعاقــد 

ــثمن، وعــدم امضــاء تمليــك بعــض منهــ ا، لــيس علــى تمليــك كــل مــن الابعــاض �زاء مــا يحازيهــا مــن ال
بضائر بتبعية العقود للقصود، لـو قيـل �لنفـوذ في البـاقى لمـا عرفـت مـن كـون التمليـك �زاء مـا تخصـه 
مـــن الـــثمن مقصــــودا، وانمـــا يضـــر لــــو كـــان تمليـــك كــــل بعـــض مقيـــدا بتمليــــك البـــاقى، كمــــا في �ب 

اب، الشــروط، ولا يكــاد يكــون هيهنــا تقييــد، والا لكــان مــع كــل شــئ بيعــا شــرطا، كمــا في ذاك البــ
ـــبر في الصـــحة، لـــيس الا ان يكـــون . وهـــو واضـــح الـــبطلان، كمـــا يشـــهد بـــه الوجـــدان والتراضـــى المعت

تعاقــدهما بصــرافة طبــع المتعاقــدين، قبــالا لمــا إذا تعاقــدا إجبــارا، او اكراهــا، وقــد تعاقــدا هكــذا، وان لم 
يس عســرا،  ومــن ذلــك ظهــر الفــرق بــين فســاد الشــرط وفســاد الجــزء ولــ. ينفــذ عقــدهما في غــير مالهمــا

ــثمن : ان قلــت. كمــا حكــى عــن جــامع المقاصــد هــب ذلــك، ولكــن التبعــيض يســتلزم الجهالــة في ال
مـــع ان التبعـــيض لا يســـتلزمه دائمـــا، بـــل ربمـــا : قلـــت. فيمـــا يســـلم، والعلـــم بـــه معتـــبر في صـــحة البيـــع

العقــد، لعــدم  يوجبــه احيــا�، ان المعتــبر، هــوالعلم بمــا تعاقــدا عليــه مــن الــثمن والمــثمن، لا مــا انحــل اليــه
ترى فـلا مــانع عــن عمـوم ادلــة نفــوذ البيـع فيمــا يملكهــا،   امضـاء الشــارع فيمــا لا يملكـه البــايع، او المشــ

على هذا لا وجه لكون تبعض الصفقة، موجبا للخيار، مع انه من اسـبابه : ان قلت. كما لا يخفى
وجهـه انـه عقـد واحـد  :قلـت. عند المشهور، حيث انه ليس فيـه إلا تخلـف الـداعى، تخلفـه لا يوجبـه

 لم يسلم في تمام مضمونه، فالالتزام به
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بره برفــع لزومــه، وثبــوت  فيمــا يســلم ضــرر، وعلــى خــلاف الفــرض، فقاعــدة نفــى الضــرر، يقتضــى جــ
الخيــار فيــه، فالســبب عــدم ســلامة العقــد في تمــام مــا وقــع عليــه، لا تخلــف مــا يــدعوا اليــه، فتأمــل في 

 .علامالمقام، فانه من مزال الاقدام للا
ظهــوره فيــه بملاحظــة ). -الخ  -امــا تعــارض ظــاهر النصــف، اعــنى الحصــة المشــاعة : (﷖قولــه 

اطلاقه وعدم تخصيصه، �لاضافة إلى نفسه، او شريكه، بل يكون حاله، حال لفظ الكل المضـاف 
لاقـه، إلى الدار، فكما ان بلحاظ حال طرو الشركة، وسائر الحالات، فكذا يكون بلحاظها عند اط

 .والا فلا ظهوره له في معنى مبهم، قابل للانحاء من التعينات
 .فافهم
وعليــه فيتعــين في ارادة نصــفه المخــتص بــه ).  -الخ  -والكــل خــلاف المفــروض هنــا : (﷖قولــه 

بــــلا مزاحمــــة، لظهــــور النصــــف في المشــــترك، لمــــا عرفــــت، مــــن ان ظهــــوره فيــــه، انمــــا كــــان �لاطــــلاق، 
بـــــنى علـــــى تقـــــديم ظهـــــور الفعـــــل في  - ﷖ -ولا يكـــــاد يـــــتم معـــــه، مـــــع انـــــه  ومقـــــدمات الحكمـــــة،

لا تــنقض " الاختصــاص علــى ظهــور متعلقــه في العمــوم في �ب الاستصــحاب في مقــام بيــان معــنى 
، ومن ذلك ظهر ان قياس ما نحن فيـه علـى بعـت غانمـا لـيس قياسـا مـع )١(في اخبار الباب " اليقين 

ممـــا لابـــد في بيـــع مـــال  - ﷙ -ا ســـلف انـــه لـــيس نيـــة واحـــد، ممـــا ذكـــره الفـــارق، لكنـــه عرفـــت فيمـــ
 .فافهم.الغير

فـان كـان المعـارض، ). -الخ  -فهل هو كالاجنبى؟ وجهان مبنيان على ان المعارض : (﷖قوله 
هــــوالاول، ففيــــه الاحتمـــــالان، كــــالاجنبى، وان هــــو الثـــــانى، فــــلا يكــــون إلا إحتمـــــال واحــــد، لعـــــدم 

للمعارضـــة، وذلــك لتبعيـــة ظهــور الفعـــل، لظهـــور مــا يتقيـــد بــه مـــن متعلقاتــه، ولكنـــه علـــى  صــلاحيته
في �ب الاستصــحاب، كمــا اشــر� اليــه، مــن تبعيــة " لا تــنقض " خــلاف مــا افــاده، في بيــان معــنى 

المتعلــــق في الظهــــور، وفى العمــــوم والخصــــوص، لظهــــور الفعــــل المتعلــــق بــــه، والصــــواب اختلافهمــــا في 
 اختلاف المقامات، فلابد في كل التبعية، بحسب

____________________ 
 .۳ح  - ۱۰ب  - ۳۲۱/  ۵: وسائل الشيعة - ۱
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مقام من ملاحظـة الخصوصـيات، والحكـم �ـا لاحـدهما، مـع الترجـيح، والجـزم بظهـور الجملـة بحسـب 
 .متفاهم العرف فيه، والتوقف مع عدمه والبناء على اجماله

بل عقد على ما يعمه، ومـا يملكـه غـيره، فصـرفه ). -الخ  -على ما يملكه لانه عقد : (﷖قوله 
اليه من دون صارف، لا وجه له، كصرفه إلى غيره، ولا يمكن ان يجعل الصارف، ظهور انشاء البيـع 
ير ملاحظــة وقوعــه عنــه، او عــن  في البيــع لنفســه، اذا المفــروض انــه لم يقصــد الا مــدلول اللفــظ مــن غــ

ع البيــع عنــه تحكــم، ولا يقــاس علــى الحكــم �ســتحقاق الــزوج �لطــلاق، النصــف غــيره، فــالحكم بوقــو 
البـاقى مـن الصـداق، لكفايـة انطبـاق نصـف مــا فرضـتم عليـه، وعـدم كفايـة مجـرد الانطبـاق في الحكــم 
�لوقوع عنه في �ب العقود التبعيها للقصود، فلابد في بيع الكلى مطلقـا، مـن التعيـين، �ضـافته إلى 

ه الا أن يكون معينا في الكلى الخارجى الذى كان جزء ممـا هـو بتمامـه ملكـه، كالصـاع نفسه او غير 
 .من صبرة مملكوة له، فتأمل جيدا

مــن منــع  -ره  -اشــارة إلى مــا ذكــره ). -الخ  -ونظــيره في ظهــور المنافــات لمــا هنــا : (﷖قولــه 
ظهور النصف، الا في الكلى الصادق على نصـفه، الموجـب لصـرف البيـع إلى نفسـه، وان صـرفه إلى 
غيره من دون صارف، لا وجـه لـه علـى مـا افـاده، حيـث ا�ـم في �ب الصـلح مـا صـرفوا الصـلح إلى 

و�ا، نفس المصالح، بل صرفوا اليه، والى شريكه مع اجازته، وصرفوا إلى نفسـه في خصـوص الربـع بـد
ــع علــى مــا اقربــه، والمقربــه هــى الحصــة الخارجيــة الــتى تكــون مــورد العــروض،  ووجــه ان الصــلح انمــا وق
. ملك المصالح وشـريكه، فـلا محـيص عـن الصـرف اليهـا مـع الاجـازة، واليـه في خصـوص الربـع بـدو�ا

علـى النصـف  نعم لا يبعد صرفه إلى نفسه في تمام نصفه المقربه، لو لم يكـن الصـلح علـى المقربـه، بـل
علــيهم  -ره  -الظـاهر، بقرينــة ظهـور انشــائه الصــلح في الصـلح لنفســه في مالـه، فــلا وجــه لمـا وجهــه 

، مع مـا فيـه مـن الخلـل بحسـب نظـم الكـلام علـى مـا " -إلى آخره  -لانه ان اوقع الصلح : " بقوله
 ةلا يخفى على ذوى الافهام، وقد عرفت انه لا ضابط في المقام، بل لابد من رعاي
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 .الخصوصيات في كل مقام
قضـيته الاشـاعة والشـركة حسـب اعـتراف ). -الخ  -دفع المقـر لـه نصـف مـا في يـده : (﷖قوله 

المقـــر، ان يكـــون مـــا في تحـــت يـــده مـــن النصـــف بـــين الثلاثـــة، كمـــا كـــان الاخـــر الـــذى يكـــون في يـــد 
في يده ويد الاخـر، لا نصـف  الاخرى، فيكون للمقر له بحسب اعترافه، نصف ماله لولا اعترافه مما

 .ما في يده، فافهم
). -الخ  -ويمكـــن دفعـــه �ن الـــلازم هـــو العلـــم بـــثمن ا�مـــوع الـــذى قصـــد إلى نقبـــه : (﷖قولـــه 

انما يكفى هذا فيما صح عرفا بذل الثمن �زائه، كالخمر، والخنزير، حتى كان الـثمن : يمكن ان يقال
بخـلاف مـاذا لم يصـح، فـان الـثمن بحسـبه ايضـا مجهـول، . العـرفى والمثمن معينين، بحسب ما هو البيع

الا ان يـدعى كفايـة التعـين في الصـيغة، وقـد ينقـدح مـن ذلـك اشـكال اخـر، وهـو انـه لا يكـاد يتــأتى 
في هذه الصورة منهما القصد الجدى إلى التمليك والتملك، ولابد منه في العقـد، وان لم يكـن بمعتـبر 

يقـــال، انمـــا يعتـــبر القصـــد فيمـــا يكـــون الانشـــاء �لاضـــافة اليـــه عقـــد، او لا  اللهـــم الا ان. في انشـــائه
 .فتدبر. يكون عقدا، الا فيما يقبل التمليك، وقد قصده �لجد والتوسل �نشائه اليه

). -الخ-وع الـثمن إلى المملـوك لا الـبطلانمع انه لو تم ما ذكر، لاقتضى صرف مجم: (﷖قوله 
مجموعـه اليـه، بعـد انـه جعـل في الانشـاء �زائـه وازاء غـيره، فـان علـم المشـترى فيه انـه لا وجـه لصـرف 

بعدم وقوع شئ منه شـرعا، بـل ولا عرفـا �زاء مـا لا يقبـل الملكيـة، لا يقتضـى جعلـه بتمامـه �زاء مـا 
 .فتدبر جيدا.يقبل، كيف وقد جعله حسب الفرض �زائهما

لا يخفى ان قضية الاصل اعتبارها، ). -الخ  -للاصل  والمشهور عدم اعتبار العدالة: (﷖قوله 
لاصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال الطفل، كما ان الاصـل عـدم ثبـوت الولايـة لهمـا المسـتتبعة لنفـوذ 

 تصرفهما، فا�ما من الاعتبارات المصححة العقلائية التى تكون مستتبعة لا�ر تكليفية
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" لغير بدون اذنه الذى لولاها، كان غـير جـائز، للاطـلاق وضعية، ومنها ا�حة التصرف في مال ا و
 ". )١(لا يجوز لاحد التصرف في مال غيره بدون اذنه 

نعــم لــو كــا� عــادلين، وعــرض الفســق، فشــك في بقــاء ولايتهمــا، ونفــوذ تصــرفهما، فاستصــحاب 
 .الولاية يقتضى نفوذ تصرفهما

لـو سـلم هـذا، واغمـض ).-لفاسـق امنيـا الخ ويستحيل من حكمة الصانع ان يجعـل ا: (﷖قوله 
عما وجهه عليه في محكى جامع المقاصد، انما يتم في غـير الاب والجـد، فا�مـا في الحقيقـة مـا جعـلا 
امنيــــا علــــى مــــال الغــــير، بــــل علــــى مــــال مــــن كــــان هــــو ومالــــه، مــــالا لهمــــا، كمــــا في غــــير واحــــد مــــن 

 .الابصار، ويساعده الاعتبار، كما لا يخفى على ذوى )٢(الاخبار
وتقريـــب دلالتهـــا انـــه ). -الخ  - )٣(ولعلـــه اراد بـــنص القـــرآن، آيـــة الركـــون إلى الظـــالم : (﷖قولـــه 

تبارك وتعالى، اذا لم يرض بركون العباد إلى الظالم، فهو تعالى اولى بعـدم الركـون اليـه، والظـالم يعـم مـن 
ويمكــن تقريــب الدلالــة �ن قضــية ".  )٤(لا ينــال عهــدى الظــالمين " عصــى ربــه وظلــم نفســه، كمــا في 

حرمة الركون، عدم جواز تسليم مال اليتيم إلى الاب والجد الفاسقين، مـع القطـع بجـوازه علـى تقـدير 
ان ولايـة الاب والجـد الفاسـقين، : ولايتهما، بل وجوب التسليم مع مطالبتهما، لكنه يمكن ان يقال

ن انـه مــن قبيـل تسـليط المالــك علـى ملكـه، فــان ليسـت مـن �ب الركـون إلى الظــالم، بـل لمـا عرفــت مـ
 .الطفل وماله، مالا لابيه، فافهم

 ).-الخ  - )٥(ويشهد للاخير اطلاق ما دل على ان مال الولد للوالد : (﷖قوله 
____________________ 

 .۶ح  - ۳ب  - ۳۷۶/  ۶: وسائل الشيعة - ۱
 .۷۸ب  - ۱۹۴/  ۱۲: كالاخبار الواردة في وسائل الشيعة  - ۲
 .۱۱۳: هود - ۳
 .۱۲۴: البقرة - ۴
 .۸ح  - ۷۸ب  - ۱۹۴/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۵
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 .لا يخفى عدم دلالة هذه الاخبار، على ولايتهما اصلا
كيف، وقد وردت في مورد كـبر الولـد ورشـده، ولا ولايـة لهمـا عليـه بـلا ريـب فيـه، فـلا بـدلها مـن 
معنى لا يستلزم الولاية، ويكون محققا في حال الكبر والرشد، وهو انه للوالد مرتبة مـن الاختصـاص، 

ا، غايـة ونحو من الاضافة إلى مال الولد ونفسه، يقتضى جواز اكله من مال بقدر الحاجة، او مطلق
الامــر دعــوى دلالــة هــذه الاخبــارعلى مــلاك، يقتضــى ولايــة الجــد والاب، مــع حاحــة الولــد، لقصــوره 
بعـــدم البلـــوغ، او العقـــل والرشـــد إلى الـــولى، وكمـــال الاب والجـــد بحســـبهما، ولكنـــه لا اطـــلاق فيهـــا 

. د الموانـعيقتضى نفوذ تصرفهما مطلقا، بل لا يكاد يجدى، إلا فيمـا اذا احـرز وجـود الشـرائط، وفقـ
�ن العـرف يفهمــون مـن مثــل هــذه الاخبـار، وان لــلاب والجـد التصــرف في مــال : اللهـم إلا ان يقــال

في معــنى  ﷒الولـد، مثــل تصـرفه فيــه ونفـوذه كنفــوذه ولــيس ببعيـد، كمــا يشـهد بــه استشـهاد الامــام 
 .فتأمل. )١(نكاح الجد بدون اذن الاب، فان البنت وا�ها للجد 

). -الخ  - )٢(ويــدل عليــه مــا دل علــى ان الشــخص ومالــه الــذى منــه مــال ابنــه لابيــه : ﷖قولــه 
فيه الاشكال، حيث لا دلالة في هذه الاخبار، الاعلى ان الولد وماله حقيقة لوالده، لا مطلقا ولو 

تعليـــل نفـــوذ نكـــاح الجـــد بـــدون اذن الاب، فـــان البنـــت وا�هـــا  )٣(نعـــم في بعـــض الاخبـــار . حكمـــا
لجد، ولكنه لا دلالة له على ولايتـه في امـوال الطفـل، الا بـدعوى الملازمـة بـين ولايتـه علـى النكـاح ل

 .وولايته على الاموال، بل الاولوية، والانصاف انه غير بعيد
 ).-الخ  -"  )٤(واولوا الارحام " ومن ان مقتضى قوله تعالى : (﷖قوله 

____________________ 
 ).�ذا المعنى( ۸ح  - ۱۱ب  - ۲۱۹/  ۱۴: وسائل الشيعة - ۱
 .۵ح  - ۱۱ب  - ۲۱۷/  ۱۴: وسائل الشيعة - ۲
 ).�ذا المعنى( ۸ح  - ۱۱ب  - ۲۱۹/  ۱۴: وسائل الشيعة - ۳
 .۷۵: الانفال - ۴
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 الاولويـة في الآيــة، انمــا هــو في الارث، لا فيمــا يعــم الولايـة، والالــزم تخصــيص كثــير، كمــا لا يخفــى
 .على الخبير
لا يخفـى ان ). -الخ  -الولايـة يتصـور علـى وجهـين، الاول اسـتقلال الـولى �لتصـرف ( ﷖قوله 

اخــتلاف متعلــق الولايــة، لا يوجــب اختلافهــا فيهــا، ولا ينــثلم بــه وحــد�ا، ولــيس نصــب المتــولى في 
ـــتى ت ـــازة ال كـــون بـــلا ولى، الا مثـــل الموقوفـــات، والقـــيم علـــى القاصـــرين، والاذن في الصـــلاة علـــى الجن

تصـــرفه �لمباشـــرة في البيـــع والشـــراء وغيرهمـــا، في ان كـــلا منهـــا مـــن متعلقا�ـــا، ونفـــوذه منـــه لاســـتقلاله 
فيها، واما نفوذ استنابته، ليس من شـئون ولايتـه، دائـرا مـدار سـعتها، بـل انمـا يكـون دائـرا مـدار كـون 

الوكالة من الولى، حالهـا مـن المالـك، او المتـولى،  الفعل النافذ منه �لمباشرة قابلا للنيابة، ويكون حال
 .فافهم

في دلالــة مــا دل ). -الخ  -"  )١(النــبى اولى �لمــؤمنين مــن انفســهم : " قــال الله تعــالى: ﷖قولــه 
مــن الا�ت، والــروا�ت الدالـــة علــى وجــوب الاطاعـــة، او حرمــة المخالفــة علـــى الولايــة، نظــر، لعـــدم 

ا لا يخفى، لكن في هـذه الآيـة، ومـا يشـا�ها مـن الا�ت، والـروا�ت الدالـة علـى الملازمة بينهما، كم
 .الولوية كفاية

لا يخفـى ). -الخ  -واما العقل القطعى، فالمستقل منـه حكمـه بوجـوب شـكر المـنعم : (﷖قوله 
لى ان ان مـــا ذكـــره مـــن حكـــم العقـــل بقســـميه، ولا يثبـــت بـــه الا وجـــوب الاطاعـــة، لا الولايـــة، فـــالاو 

إن العقـــل يســـتقل بنفـــوذ تصـــرف اوليـــاء الـــنعم ومـــنهم الواســـطة بـــين الله تبـــارك وتعـــالى، وكافـــة : يقـــال
وامـــا الغـــير . هـــذا في العقـــل المســـتقل. الامـــم، في الامـــوال والانفـــس، فـــا�م الـــولى �مـــا مـــن الانفـــس

ا بطريـــق اولى، لا ان الابـــوة اذا اقتضـــت الولايـــة، فـــالنبوة والامامـــة يقتضـــيان لهـــ: المســـتقل فبـــأن يقـــال
ـــبى  مـــن  ﷒والامـــام  ﷐عظميـــة حقهمـــا مـــن حقهـــا، لكـــن لا يخفـــى انـــه لـــولا القطـــع بولايـــة الن

 الآ�ت والروا�ت،
____________________ 

 .۶: الاحزاب - ۱
   



٩٤ 

اليـه �مـره بل لا يبعد ان يعد من الضرور�ت، لم يكد يحصل القطـع بـه مـن قبـل العقـل، ولعلـه اشـار 
 .�لتأمل

لا يخفــى، انــه لــيس للفقيــه في حــال الغيبــة، ). -الخ  -امــا الولايــة علــى الوجــه الاول : (﷖قولــه 
واما ما كان له، فثبوته له، محـل الاشـكال والكـلام في المقـام، فلابـد هيهنـا مـن  ﷒ما ليس للامام 

ث اولا فيمــا لــه  فــاعلم، انــه لا .لــنقض والابــرام فيمــا ذكــر دلــيلا علــى ثبوتــه لــه، و�نيــا في ا﷒البحــ
ريـب في ولايتـه في مهـام الامـور الكليــة المتعلقـة �لسياسـة الـتى تكـون وظيفــة مـن لـه الر�سـة، وامــا في 
الامــور الجزئيــة المتعلقــة �لاشــخاص، كبيــع دار، وغــيره مــن التصــرف في امــوال النــاس، ففيــه اشــكال، 

، وانــه لا يحــل مــال الا بطيــب نفــس )١(تصــرف احــدفى ملــك غــيره الا �ذنــه  ممــا دل علــى عــدم نفــوذ
انــه يعامــل مــع امــوال النــاس، معاملــة ســائر النــاس، وممــا دل  ﷐، ووضــوح ان ســيرة النــبى )٢(مالكــه 

 .۳والامام، اولى �لمؤمنين من انفسهم  ﷐من الآ�ت والروا�ت، على كون النبى 
وامــا مــا كــان مــن الاحكــام المتعلقــة �لاشــخاص بســبب خــاص، مــن زواج، وقرابــة، ونحوهمــا، فــلا 
ريــب في عــدم عمــوم الولايــة لــه، وان يكــون اولى �لارث مــن القريــب، واولى �لازواج مــن ازواجهــم، 

مـن الاحكــام  انمـا يـدل علــى اولويتـه فيمـا لهــم الاختيـار، لا فيمـا لهــم"  )٣(النـبى اولى �لمــؤمنين " وآيـة 
 .تعبدا، وبلا اختيار

والانتهـاء بنواهيـه مطلقـا ولـو  ﷒بقى الكلام في انـه، هـل يجـب علـى النـاس اتبـاع اوامـر الامـام 
فيـــه ! في غـــير السياســـيات، وغـــير الاحكـــام، مـــن الامـــور العاديـــة، او يخـــتص بمـــا كـــان متعلقـــا �مـــا؟ 

 وجوب الاطاعة في خصوص ما صدراشكال، والقدر المتيقن من الآ�ت والروا�ت، 
____________________ 

 .۶ح  - ۳ب  - ۳۷۶/  ۶: وسائل الشيعة - ۱
 ).مع تفاوت يسير( ۱ح  - ۳ب  - ۴۲۴/  ۳: وسائل الشيعة - ۲
 .۶: الاحزاب - ۳

   



٩٥ 

 .منهم، من جهة النبوة والامامة
وقد انقدح بذلك، انـه لا يلـزم تخصـيص كثـير، او اكثـر، لـو �ـض الـدليل بعمومـه واطلاقـه، علـى 

 ).﷒من الولاية، ووجوب الاطاعة للفقيه، هذا في تعيين ماله  ﷒ثبوت ما للامام 
ل على كون الفقيـه ، فاحسنتها دلالة، ما د﷒واماما ذكر دليلا لثبوت الولاية للفقيه، كولايته 

اما المنزلة، فـالمتيقن منهـا . بمنزلة الانبياء في بنى اسرائيل، وما دل على كون مجارى الامور بيد العلماء
وامــا  . ا�ــا في تبليــغ الاحكــام بــين الا�م، مــع عــدم ثبــوت الولايــة المطلقــة لانبيــاء بــنى إســرائيل، فتأمــل

العلمــاء " اخــرى عــن ولايــتهم، الا ان الظــاهر مــن كــون مجــارى الامــور بيــد العلمــاء، وان كــان عبــارة 
هـو خصـوص الائمـة، كمـا يشـهد بـه سـائر فقراتـه الـتى سـيقت "  )١(�� الامناء على حلاله وحرامه 

، حيــث انــه صــار ســببا لغصــب الخلاقــة وزوالهــا عــن ﷒في مقــام تــوبيخ النــاس علــى تفــرقهم عــنهم 
في  ﷒والخـبر طويـل رواه مرسـلا عـن ابى عبـدالله الحسـين . ايدى من كانـت مجـارى الامـور �يـديهم

، ولا دلالـة في كـون اولى النـاس �لانبيـاء اعلمهـم علـى الولايـة، مـع ان )٢(تحق العقول، فلاحظ تمامـه 
نـــاس �لخلافـــة مـــنهم، ولـــذا خصصـــه �علـــم النـــاس ولا في اطـــلاق الخلافـــة الظـــاهر ان المـــراد، اولى ال

عليهم، ولا في جعلهم حاكما، ولا قاضـيا، لعـدم اطـلاق في الخلافـة، ولعلهـا في تبليـغ الاحكـام الـتى 
هـــى مـــن شـــئون الرســـالة، وظهـــور كـــو�م حاكمـــا وقاضـــيا في خصـــوص رفـــع الخصـــومة، كمـــا يشـــهد 

، لاحتمـال )٣( في ارجـاع الحـوادث الواقعـة الـيهم، في التوقيـع الشـريف ملاحظة المقبولة والمشهورة، ولا
 معهوديةالحوادث، واشارة إلى خصوص ما ذكره في السؤال، وقوة ان يكون المراد، ارجاع حكم

____________________ 
 ).ع(في كلمات الحسين ( ۲۷۱ص : تخف العقول - ۱
 ).ع(في كلمات الحسين ( ۲۷۱ص : تحف العقول - ۲
حاق بــن يعقــوب قــال.۹ح  - ۱۱ب  - ۱۰۱/  ۱۸: وســائل الشــيعة - ۳ ســألت محمدبــن عثمــان العمــرى ان : عــن اســ

 يوصلى لى كتا� وقد سألت
   



٩٦ 

الحوادث الواقعة والفروع المتجددة التى لـيس منهـا بخصوصـها اثـر في الاخبـار، ولا لجعلهـم حجـة مـن 
ير مســتلزم للولايــة المطلقــ ة، لعــدم ملازمــة عقــلا، ولا عرفــا بــين الحجيــة قبلــه، فــان الحجيــة مــن قبلــه غــ

  .والولاية، وان علم ولاية حجة الله عجل الله فرجه، كما عرفت، فتأمل جيدا
وان لم يعلم ذلك، واحتمل كونـه مشـروطا في وجـوده، او وجوبـه بنظـر الفقيـه، وجـب : (﷖قوله 

 ).-الخ  -الرجوع فيه اليه 
يمــا احتمــل كونــه مشــروطا في وجــوده بحســب اثــره الوضــعى، لا شــبهة في وجــوب الرجــوع اليــه، ف

لاصـــالة عـــدم �ثـــيره بدونـــه، لا بحســـب اثـــره التكليفـــى، لانـــه ان كـــان الشـــك في جـــوازه بـــدون اذنـــه، 
فقضــية اصــالة الا�حــة، جــوازه بدونــه، وان كــان الشــك في موافقتــه للواجــب بدونــه، فاصــالة البرائــة 

قتضـــية للاقتصـــار عليـــه، وعـــدم وجـــوب الرجـــوع فيـــه إلى الفقيـــه، ، ونقـــلا عنـــد�، م﷖عقـــلا عنـــده 
. فانقـــدح بــــذلك انـــه لا وجــــه لوجــــوب الرجـــوع اليــــه، فيمـــا احتمــــل كونــــه مشـــروطا في وجوبــــه ايضــــا

و�لجملــــة، انمــــا يجــــب الروجــــوع فيمــــا شــــك في �ثــــيره بدونــــه، ســــواء كــــان الاثــــر ممــــا يجــــب تحصــــيله 
 .لاصالة البرائة، او الجواز، فلا تغفل�لتسبيب، اولا، للاصل، وفى غيره لا يجب، 

بـــل ومرجعـــه إلى ).  -الخ  -وجـــوده  )١(ومرجـــع هـــذا إلى الشـــك في كـــون المطلـــوب : (﷖قولـــه 
الشــك في كــون المطلــوب وجــوده مطلقــا، او في زمــان الحضــور، وامــا اذا علــم بوجوبــه فــإن شــك في 

ه، اتيانـه، لعلمـه بوجوبـه عليـه عينـا او  اعتبار صـدوره مـن خـاص، فقيهـا كـان او غـيره، فالواجـب عليـ
يره، وان شــك في اعتبــار نظــر شــخص هــامش ص  فيــه *  ۹۵كفايــة، ولا اصــل عــدم وجوبــه علــى غــ

ــع بخــط مــولا� صــاحب الزمــان  ســألت عنــه  -امــا مــا  ﷒عــن مســائل اشــكلت علــى، فــورد التوقي
حـــديثنا، فـــا�م  -وا فيهـــا إلى رواة وامـــا الحـــوادث الواقعـــة فـــارجع: إلى ان قـــال -ارشـــدك الله وثبتـــك 

 .حجتى عليكم وا� حجة الله
 .وعن ابيه من قبل، فانه ثقتى وكتابه كتابى -واما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه 

____________________ 
 .في كون المطلوب مطلق وجوده: وفى المصدر - ۱

   



٩٧ 

ـــ ة عقـــلا او نقـــلا، يقتضـــى عـــدم خـــاص، واذنـــه في صـــدوره مـــن اى شـــخص كـــان، فاصـــالة البرائ
 .اعتباره، كفاية صدروه من الفقيه غيره

قــدعرفت ). -الخ  -امــا وجــوب الرجــوع إلى الفقيــه في الامــور المــذكورة فيــدل عليــه : (﷖قولــه 
الاشــكال في دلالتهــا علــى الولايــة الاســتقلالية، والغــير اســتقلالية، لكنهــا موجبــة لكــون الفقيــه، هــو 

ؤمنين في صــورة  القــدر المتــيقن مــن بــين مــن احتمــل اعتبــار مباشــرته او اذنــه ونظــره، كمــا ان عــدول المــ
 .فقده، يكون كذلك

لا يخفــــى عـــــدم الحاجـــــة إلى ).-الخ  -"  )١(وتعـــــاونوا علــــى الـــــبر والتقـــــوى " لعمـــــوم : (﷖قولــــه 
صــــحة الاســــتدلال بمــــاذكره فيمــــا علــــم بكونــــه مطلــــو� علــــى كــــل حــــال، ومــــع فقــــد الفقيــــه، وعــــدم 

الاستدلال به فيما لا يعلم كونه مطلو� كذلك، بل احتمل كونه مطلو� في حـال وجـوده، وسـقوطه 
يرة،  حــال فقــده، لانــه مــن التمســك �لعــام فيمــا شــك في كونــه مــن مصــاديقه في الآيــة والروايــة الاخــ

بر والتقــوى والمعــروف في هــذا الحــال، وعــدم اطــلاق اصــلا في الروايــ ة الاولى، لعــدم احــراز كونــه مــن الــ
 .لوضوح انه في مقام الترغيب في عون الاخ بعد الفراغ عن جواز ما اعانه فيه شرعا، كما لا يخفى

فلابـد ).-الخ  -والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهـوم الـدال علـى ثبـوت البـأس : (﷖قوله 
فقيــه، وانــت خبــير مــن تقييــده علــى هــذا الاحتمــال، للقطــع بعــدم البــأس علــى العــادل، مــع تعــذر ال

بمنافات كل واحد من الاحتمالات، للاطلاق، للقطـع بعـدم البـأس علـى الفاسـق الامـين، مـع تعـذر 
الفقيه، والعدل، وهكذا الخائن، والمخالف، في صورة تعذر الامين ايضا، وذلك لفرض الكـلام فيمـا 

، لاحتمـال ثبـوت علم بكونه مطلو� على كل حال، والا فلا يكون هذا الاحتمال منـاف للاطـلاق
 البأس مع تعذر الفقيه، على الاطلاق ولو على

____________________ 
 .۲: المائدة - ۱
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 .فتأمل جيدا.العادل
وهـذا الموضـوع ).-الخ  -وانما حمل على موضوع، هو اصلاح المـال ومراعـات الحـال : (﷖قوله 

لما حقق في محله، ان اصالتها، وان قلنـا لا يثبت �صالة الصحة، وان كان مما يتوقف عليه الصحة، 
بكو�احجة طريقا، ومن �ب الظن، الا ا�ا لا يثبت الا ما يترتب عليهـا شـرعا، لا مـا يترتـب علـى 

ـــع ترتـــب جـــواز شـــراء مـــال اليتـــيم علـــى . مـــا كانـــت موقوفـــة عليـــه، او موقوفـــا عليهـــا اللهـــم إلا ان يمن
شــــراء مــــن العــــدل، او الفقيــــه، مــــع عــــدم احــــراز اصــــلاحه، ورعايــــة حالــــه، والا لاشــــكل الامــــر في ال

الصـــلاح، بـــل كـــان مترتبـــا علـــى الصـــحة المحـــرزة �لاصـــل عنـــد الشـــك فيهـــا، ولعلـــه اشـــار اليـــه �مـــره 
 .�لتأمل

لا يخفــى ان تصــرف العــدل، ). -الخ  -فمجــرد وضــع العــدل يــده علــى مــال اليتــيم : (﷖قولــه 
يمكـــن ان يوجـــب المنـــع عـــن الاخـــر ومزاحمـــة، كمـــا  ســـواء كـــان مـــن �ب النيابـــة، اوصـــرف التكليـــف،

ــف، وانــه دل علــى  يمكــن ان لا يوجبــه، والمتبــع في ذلــك، دليــل جــواز تصــرفه علــى النيابــة، او التكلي
المنـــع، او الجـــواز، فـــلا وجـــه لتفريعـــه عـــدم المنـــع علـــى كـــون تصـــرف العـــدل علـــى وجـــه التكليـــف دون 

 .فتأمل.النيابة
ــ: (﷖قولــه  ، فــدخول الثــانى فيــه وبنائــة علــى تصــرف اخــر ﷒ه كــدخول الامــام لان دخولــه في

لا . ﷒وفيه انه، وان كان كمزاحمة الامام، الا انه مـن الامـام .) ﷒مزاحمة، فهو كمزاحمة الامام 
حمـة مـن غـير ان ادلـة النيابـة لا تشـمل مـا كـان فيـه مزاحمـة الامـام، فـلا يكـون الا مـن قبيـل المزا: يقال
ان عدم الشمول، ان كان لعدم المقتضى مـن اطـلاق او عمـوم، يعـم هـذا الحـال، : فانه يقال. الامام

. فعدم الدليل على الولايـة مـع المزاحمـة، يكفـى وجهـا لعـدم الولايـة، ونفـوذ التصـرف، لاصـالة عـدمها
و ظـاهر كلامـه زيـد في وان كان لاجـل المـانع عـن ثبو�ـا، وان كـان المقتضـى لاثبا�ـا موجـودا، كمـا هـ

 علو مقامه،
   



٩٩ 

فالمزاحمة وإن كان مانعة عقلا، إلا ا�ا اذا لم يكن كمزاحمة لـه، وعمـوم ادلـة النيابـة يقتضـى كـون كـل 
 .﷒منهما �ئبا عنه 

ؤال مــن لــه الحكــم الخ : (﷖قولــه  جــواز الحكــم قبــل الســؤال، ). -فــلان وجــوب الحكــم فــرع ســ
ن المزاحمـة، الا ان يمنـع عـن جـوازه قبـل السـؤال، مـع انـه يمكـن مـع فـرض الترافـع إلى يكفى في المنـع عـ

الغــــير بعــــد الســــؤال وقبــــل الحكــــم، بوجــــه، إلا ان يمنــــع عــــن جــــواز التصــــدى حينئــــذ ولعــــل القضــــاوة 
، وغيرهـــا في حـــال الغيبـــة لكـــل فقيـــه، كمـــا اثبتـــه دليـــل خـــاص )١(منصـــب، اثبتـــه عمـــوم مثـــل المقبولـــة 

 .﷒حال الحضور، لا النيابة عنه  لخصوص اشخاص في
القــرب إلى الشــئ وان  ). -الخ  -، يحتمــل معــانى اربعــة )٢(فنقــول ان القــرب في الآيــة : (﷖قولــه 

كـــان حقيقـــة �لابـــدان بحســـب المكـــان، الا انـــه كثـــيرا مـــا يســـتعمل كنايـــة عـــن الايجـــاد إذا نســـب إلى 
، وعــن احــدها اذا نســب إلى )٣(" ولا تقربــوا الصــلاة وانــتم ســكارى " الافعــال، كمــا في قولــه تعــالى 

ان، او الكتـاب، يـراد القرائـة او فـلان لا يقـرب القـر : غيرها، مما عهـد وتعـارف انتسـابه اليـه ففـى مثـل
المطالعــة، او لا يقـــرب المســـجد يـــراد الصـــلاة فيـــه، او مطلــق العبـــادة، والمعهـــود ممـــا ينتســـب إلى المـــال 
عرفـــا، هـــو التصـــرف فيـــه �لتجـــارة، �لبيـــع والشـــراء، والاجـــارة، وغيرهـــا مـــن انـــواع المتـــاجر، لا مطلـــق 

 .والترك، فتأمل جيدا الفعل الاختيارى، فضلا عن الامر الاعم من الفعل
لكنه لابد ان يراد منـه، ). -الخ  -ومن الاحتمالات الاحسن، هو الاحتمال الثانى : (﷖قوله 

التصــرف الــذى لا يكــون �حســن منــه، لا مــا كــان الاحســن مطلقــا، ضــرورة جــواز اختيــار التصــرفين 
ن كــلا مــن ابقــاء الــدراهم، او المتســاويين الــذين كــا� احســن مــن ســائر التصــرفات، وعليــه لــو فرضــنا ا

 تبديلها �لدينار، احسن من سائر التصرفات فيها، جاز له التبديل، حيث
____________________ 

 .۹ح  - ۱۱ب  - ۱۰۱/  ۱۸: وسائل الشيعة - ۱
 ".ولا تقربوا مال اليتيم " وهو قوله تعالى .۱۵۲: الانعام - ۲
 .۴۳: النساء - ۳
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 .�لاحسن مطلقا، فتأمللا احسن منه، وان لم يكن 
 ).-الخ  -بناء على ان المراد من منفعة الدخول، ما يوازى عوض ما يتصرفون : (﷖قوله 

اى ما يعمه، وما هو الزايد عليه، لبعد ارادته بخصوصه، وكيف كان، فلا تنافى بين صـدر الروايـة 
حصـول الضـرر، او النفـع مـن وذيلها، لكون الشرطية في كل منهما مسوقة على مـا هـو الغالـب مـن 

دخــول بيــت اليتــيم، لنــدوة المــوازات بــين الضــرر والنفــع الــداخلين عليــه مــن الــدخول، فــلا تعــرض في 
 .احديهما لهذه اصلا، فلا تعارض، كما لا يخفى

). -الخ  -ولـــو بقرينـــة ســـياقها الابى عـــن التخصـــيص، فلابـــد مـــن حملـــه علـــى معـــنى : (﷖قولـــه 
الملكيـة، موجــب للتخصـيص، لتملــك الكـافر للمسـلم �لارث، وبقــاء ملكيتـه لــه وحملـه علـى مــا يعـم 

فيما كفر المولى، بعدما كا� مسلمين، او اسلم العبـد بعـدما كـا� كـافرين، فلابـد مـن الحمـل علـى مـا 
، )١(ان الايـة: يمكن ان يقال: قلت. يعم الملكية، فلا دلالة على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر

بقرينة سـياقها، لابـد مـن ان يحمـل علـى مـا لا يريـد عليـه التخصـص، الا ان حملهـا علـى مـا يعـم ولو 
مثــل تملكــه لــه �لاختيــار بشــرائه، لا يوجبــه، فــان تملكــه �لارث، او ببقــاء ملكيتــه قبــل الاســلام، انمــا 

لزم كـون هو �لتعبد، لا �لاختيار، وكون التملـك �لاختيـار، سـبيلا، بـل مـن اوضـح السـبل، لا يسـت
التملـك حــدو� او بقــاء تعبــدا كـذلك اصــلا كمــا لا يخفــى ومــن هنـا يمكــن ان يقــال ان المــال �لنســبة 

فــلا يكــون الملكيــة القهريــة التعبديــة، بــلا اســتتباعها الســلطنة علــوا، وكــان ســلطنته .إلى العلــو كــذلك
 .على تحصيلها �لشراء علوا، فافهم

 ).معلومة، وا�ء سياق الاية من التخصيصغير  )٢(وحكومة الاية : (﷖قوله 
____________________ 

 ".ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا : " وهو قوله تعالى.۱۴۱: النساء - ۱
 .۱۴۱: النساء - ۲
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لا يخفى ان العرف يساعد على التوفيق بين ما دل على الحكم للعناوين الثانية الطاريـة، ومـا دل 
لعنــاوين الاوليــة، بتقــديم الاول علــى الثــانى، وان كــان بينهمــا عمومــا مــن وجــه، وحمــل علــى الحكــم ل

الثــانى علــى الحكــم الاقتضــائى، ولــذا لم يلحــظ بــين مثليهمــا تعــارض اصــلا، وقــد عرفــت في الحاشــية 
 .السابقة عدم لزوم تخصيص فيها من طرف الاستدامة، فتأمل جدا

لا يخفـــى، ان تقييـــد اطـــلاق ). -الخ  -د في اطـــلاق مـــادل وهـــذا وان اقتضـــى التقييـــ: (﷖قولـــه 
دليــل الاســتقلال في مــورد ملــك الكــافر للمســلم، معلــوم علــى كــل حــال، لوجــوب بيعــه عليــه، ولــو لم 
 )١(يكن بطيبه، فلا يكون حجره مع صحة بيعه منه، تقييد اخر، يحتاج ترجيحه على تخصـيص الايـة

  .إلى دعوى اهونيته
لا يكـــاد يثـــبن في غـــيره، الا علـــى الاصـــل ). -الخ  -فيثبـــت في غـــيره بعـــدم الفصـــل : (﷖قولـــه 

المثبـــت، اللهـــم الا ان يـــدعى عـــدم الفصـــل بـــين صـــحته �لاستصـــحاب في مـــورده، وصـــحته في غـــير 
 .وبعبارة اخرى يدعى عدم الفصل بين الحكمين الظاهرين، لكنه كما ترى. مورده

لا يكــاد يقــدم اصــل علـــى ).-الخ  -متقــدم علهـــا فتأمــل  لان استصــحاب الصــحة: (﷙قولــه 
اصل اخرى، الا اذا كان سببيا �لنسـبة اليـه، ولا سـببية بـين صـحة البيـع في مـورد استصـحا�ا، وبـين 
صحته في غير هذا المورد، غاية الامـر، بـين صـحة احـدهما، وصـحة الاخـر، ملازمـة، كمـا هـو الحـال 

 .في الفساد، ولذا امر �لتأمل
انمـــا الاشـــكال والخـــلاف في الاجـــارة، ). -الخ  -وامـــا تمليـــك المنـــافع ففـــى الجـــواز ): (قـــده( قولـــه

والــرهن والاعــارة، وغيرهمــا، لاجــل عــدم تنقــيح الســبيل المنفــى، وانــه بمفهومــه يعــم ميــل هــذا التســليط 
 الناشى من قبل احدهما اولا، والمتبع في مثله، هو اصالة عموم دليل صحة البيع، او

____________________ 
 .۱۴۱: النساء - ۱
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 .اطلاقه، لو كان، وإلا فاصالة الفساد
بــــل الظــــاهر مــــن لم يــــؤمن �� ورســــوله ). -الخ  -ثم الظــــاهر مــــن لفــــظ الكــــافر ): (قــــده(قولــــه 
، وان لم يحكــم بنجاســته، وحكــم بنجاســة مــن حكــم بكفــره ممــن انتحــل �لاســلام، وكــو�م في ﷐

هم، او اشـــد، لا يقتضـــى الاشـــتراك في تمـــام الاحكـــام، وكـــذلك اطـــلاق الكفـــر علـــيهم في الخباثـــة مـــثل
بعض الاخبار، لا يقتضـى ترتيـب جميـع الا�ر عليـه، مـع وضـوح انـه بلحـاظ مالـه مـن الخباثـة الذاتيـة 

 .التى لا يبعد ان يكون مقتضية لاشتراكه مع الكافر في احكامه، لولا شرافة اسلامه
لا وجـــه لـــه، لعـــدم جـــواز ). ان يمنـــع اعتبـــار مثـــل هـــذا العلـــم الاجمـــالى فتأمـــلالا ): (قـــده(قولـــه 

تخصيص اعتبار العلم ببعض الافراد والموارد، نعم يمكن دعوى عدم حصول العلم هيهنـا علـى صـحة 
ــع واقعــا علــى تقــدير الكــذب، بســبب نفــوذ الاقــرار عليــه ظــاهرا، وعــدم كــون التملــك والمالكيــة،  البي

 .ل جيداسبيلا وسيارة، فتأم
يمكـن ان يكـون قولـه ). -الخ  - )١(اذهبـوه فبيعـوه : في عبد كافر اسلم ﷒لقوله ): (قده(قوله 
اذهبــوه، بيــان الحكــم، وان بيعــه عليــه، تكليــف المســلمين، ويمكــن ان يكــون اذ� لهــم في بيعــه، : ﷒

لمتيقنة، فلا محـيص الا عـن الاقتصـار علـى ، حيث ان بيعه عليه، على خلاف القواعد ا﷒لولايته 
. المتــيقن مــن رعايــة الاذن ممــن احتمــل ولايتــه عليــه مــن الفقيــه في حــال الغيبــة، بــل العــدول مــع تعــذره

نعـم فيمــا اذا تعـذر، فــلا يبعـد دعــوى حصـول القطــع بنفـوذ بيــع سـائر المــؤمنين، للقطـع �نــه مطلــوب 
 .على كل حال

 ).-الخ  -ى ان الزائل العائد، كالذى لم يزل ويمكن ان يبتنى عل): (قده(قوله 
____________________ 

 .۱ح  - ۲۸ب  - ۲۸۲/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
   



١٠٣ 

ث ان العائــد لــو ســلم انــه كالــذى لم يــزل، الا انــه بحســب النظــر  لا وجــه لهــذا الابتنــاء اصــلا، حيــ
علـى الاول، والا لم يحـتج إلى انـه  المسـامحى العـرفى، والا فـلا شـبهة انـه غـير الاول، والاجمـاع انمـا كـان 

نعـم ربمـا يصـح الابتنـاء فيمـا كـان الـدليل علـى ملكيتـه �لارث، علـى خـلاف قاعـدة . كالذى لم يزل
 .نفى السبيل، بنص دعوى صدق انه تلك الملكية على ان العائد كغير الزائل، فتأمل

لا ). -الخ  -ة نفـى الضـرر يشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر من جهة قوة ادلـ: (﷙قوله 
يخفــــى ان المقــــام، لــــيس مقــــام تعــــارض الــــدليلين، بــــل مــــن قبيــــل تعــــارض المتقضــــيين، كمــــا في تــــزاحم 
الواجبين، وذلك لان المقتضى لكـل مـن النفـى والاثبـات، مـن الضـرر، والسـبيل هيهنـا، كمـا في غـيره 

يره، إلا لابتلائــه �لمــزاحم الاقــوى، ك وفى مثلــه لابــد مــن . مــا لا يخفــىبــلا قصــور فيــه، ولــيس عــدم �ثــ
نعـــم لـــو لم يحـــرز الاهميـــة، فـــلا �س �لترجـــيح �ـــا لـــلاول إلى . الترجـــيح �لاهميتـــة، لا �قوائيـــة الـــدليل

ولا يبعـــد اهميـــة نفـــى . تعـــارض الـــدليلين في الحكـــم الفعلـــى، واحـــراز الاهميـــة �ـــا بطريـــق الان، فـــافهم
 .قتضى لاثباتهالسبيل المقتضى لنفى الخيار، عن نفى الضرر الم

فيـه ). -الخ  -فان هذا الضررانما حصل من كفره الموجب لعـدم قابليـة تملـك المسـلم : (﷙قوله 
انه ليس من الاقدام �لضرر المـانع عـن شمـول قاعدتـه لـه، كمـا اذا اقـدم علـى البيـع �لاقـل عـن علـم، 

ه، فلــو لم نقــل �لخيــار، بــل مــن الاقــدام علــى مــا كــان حكمــه بحســب عمــوم ادلــة الضــرر، لــولا قاعدتــ
فلابــد مــن تخصيصــها بقاعــدة الســبيل والعلــو المنفيــين بنــاء علــى مــا عرفــت مــن ان مجــرد التملــك بــلا 
اختيار، وان لم يكن سبيلا وعلـوا، الا ان تحصـيله �لاختيـار �لبيـع، او �لفسـخ �لخيـار، كـان سـبيلا 

 .وعلوا، فلا تغفل
 -ومـة يرجـع إلى اصـالة الملـك وعـدم زوالـه �لفسـخ والرجــوع مـع انـه علـى تقـدير المقا: (﷙قولـه 

 ).الخ 
   



١٠٤ 

لا �س �ستصحاب الملك، لتحقـق ركنيـه، وامـا استصـحاب عـدم الـزوال �لفسـخ، فـلا مجـال لـه 
بلا ارتياب، لعدم التيقن به سابقا، وانمـا يجـرى فيمـا اذا قطـع بـه، ثم طـرء مـا يوجـب الشـك في بقائـه 

ستصحاب عدم ثبوت حق الخيار، وازالة الملك �لفسخ �لعقـد، للشـك في نعم لا �س �. وارتفاعه
 .حدوثه به بعد القطع بعدمه، ولو لعدم سببه وموضوعه

لا يخفى ان بين المالية والملكيـة عمومـا ). -الخ  -يشترط في كل منهما كونه متمولا : (﷙قوله 
يـث ان الاول ملـك ولا مـال، وفى الثـانى من وجه، لافتراقهما من حبـة حنطـة، والكلـى المتعهدبـه، ح

يعكس الحال، فانه يبذل �زائه المال، مع انه ليس بملك قبل البيع لاحد، وان صـار ملكـا للمشـترى 
ــع هــو الماليــة بر في صــحة البي ــ نعــم لــو كــان �لفعــل ملكــا، . او البــايع �لمــال، وقــد انقــدح بــه، ان المعت

وليا يتوقـــف نفــــوذه علـــى الاجـــازة، او �طـــلا، علــــى فلابـــد ان يكـــون ملكـــا للبــــايع، والا لكـــان فضـــ
 .الخلاف، كما تقدم

قد عرفت ان النسبة بـين الملكليـة والماليـة عمـوم مـن ).-الخ  -اذ لا بيع الا في ملك : (﷙قوله 
وجــه، فــلا وجــه للاســتدلال بــه علــى اعتبــار الماليــة، مــع انــه انمــا لا بيــع الا في ملــك فيمــا هــو �لفعــل 

شر� اليه من صحة بيـع الكلـى، بـلا خـلاف ولا اشـكال مـع انـه لـيس بملـك �لفعـل، وان  ملك، لما ا
ــيس مــا عرفــا بمــال، فــلا خــلاف ولا اشــكال في عــدم جــواز : كــان �لمــأل، فــالاولى ان يقــال ان مــا ل

 .وقوعه احد العوضيين في البيع، فانه مبادلة مال بمال
فيــــه مــــا لا ). -الخ  -مومــــات صــــحة البيــــع والا فــــلا يخفــــى وجــــوب الرجــــوع إلى ع: (﷙قولــــه 

يخفـــى، فـــان الرجـــوع اليهـــا تمســـك �لعـــام فيمـــا اشـــتبه كونـــه مـــن مصـــاديقه، بنـــاء علـــى اعتبـــار ماليـــة 
لــو لم نقــل  )١(" اوفــوا �لعقــود " يصــح الرجــوع إلى عمــوم  -نعــم . العوضــن في البيــع، كمــا اشــر� اليــه

 -�عتبار ذلك في صدق 
____________________ 

 .۱: المائدة - ۱
   



١٠٥ 

ــع ايضــا، فيمــا اذا شــك في  ماليتــه شــرعا،  -العقــد عرفــا ايضــا، كمــا صــح الرجــوع إلى عمومــات البي
 .فتأمل جيدا

 ).-الخ  -، من بيع ما يشترك فيه الناس )١(ثم ا�م احترزوا �عتبار الملكية : (﷙قوله 
والاتخــاذ، وعــدم جــواز بيعهــا قبــل اى مــا يبــاع لهــم وجــاز لهــم التملــك �لاحتطــاب، والاصــطياد، 

تملكهــا لــيس لعــدم ملكيتهــا لاحــد، والا فقــد عرفــت عــدم اعتبــار الملكيــة قبــل البيــع، بــل لعــدم كو�ــا 
  .قبل التملك ما لا يبذل �زائه المال، ويكون بذله �زائه سفها، واكل المال �زائه �طلا، فافهم

لا يخفـــى ان مجـــرد اعتبـــار ). -الخ  -وحـــة عنـــوة واحـــترزوا بـــه ايضـــا عـــن الارض المفت: (﷙قولـــه 
الملكية، لا يوجب الاحـتراز عنهـا، لكو�ـا مملوكـة ايضـا للمسـلمين بنحـو مـن الملـك، مـع انـه لا وجـه 

فيـــــه المصـــــلحة، وتوقـــــف صـــــحة بيعهـــــا علـــــى  ﷒للاحـــــتراز عنهـــــا، لصـــــحة بيعهـــــا اذا رأى الامـــــام 
 .المصلحة، غير عدم جواز بيعها

). -الخ  - ﷒، وجــوب اداء خراجــه إلى الامـــام )٢(ربمــا يكــون في بعــض الاخبــار : (﷙قولــه 
ايضا، وهـى اظهـر ممـا دل علـى حصـول الملـك  ﷒وهذه الاخبار ظاهرة في بقائها في ملك الامام 

لك على �لاحياء لمن احيى، ولو سلم عدم كو�ا اظهر، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الم
 .حصول الاختصاص، ما يساعد عليه العرف، فيتعين لولا الاجماع على حصول الملك

 ).-الخ  - )٣(من سبق إلى ما لا يسبقه احد : فدخل في عموم النبوى: (﷙قوله 
____________________ 

 .�عتبار الملكية في العوضيين من بيع: وفى المصدر - ۱
 .۲ح  - ۳ب  - ۳۲۸/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۲
 ).�ب من احيا ارضا ميتة ليست لاحد( ۱۴۲/  ۶: السنن للبيهقى - ۳

   



١٠٦ 

انمـــا ســـيق الاطـــلاق مســـاق احقيـــة الســـابق، وعـــدم جـــواز مزاحمـــة اللاحـــق، لا في مســـاق جـــواز 
السبقة حتى كان عدم جواز السبق إلى اموال الناس بدليل خاص، فلا يجـوز التمسـك �طلاقـه فيمـا 

 .﷒اذا اشك في جوازه، كالارض العامرة التى هى تكون ملكا للامام 
بـلا اشـكال ولا كـلام اذا لم ). -الخ  - ﷒ت العمـارة اصـلية فهـى الامـام فـان كانـ: (﷙قوله 

يمكلها غيره �لحيازة، بناء على التملك �ا، والا فحالها حـال الارض المحيـاة الـتى عرضـها المـوت الـتى 
قضـــية الاستصــــحاب، وبعــــض الاخبـــار، بقائهــــا علــــى ملــــك مالكـــا، وبعــــض الاخبــــار دل علــــى ان 

 .)١(ة تركها اهلها وعمرها غيرها فهى لمعمرها الارض الخرب
كانـت محيــاة، او عـامرة �لاصــل، او ).-الخ  - )٢(ثم مـا يملكهــا الكفـار مــن الارض : (﷙قولـه 

ميتــة اذا عرضــها المــوت، بنـــاء علــى بقائهــافى ملـــك مالكهــا، اذا الظــاهر مـــن الــدليل حكــم المفتوحـــة 
 .ملكا للمسلمين، فليراجع الادلةعنوة، صيرورة كلما كان مملوكا للكفار، 

ـــع ارض العـــراق ).  -الخ  -وظـــاهره كمـــا تـــرى عـــدم جـــواز بيعهـــا : (﷙قولـــه  وعليـــه يشـــكل بي
وشــرائها، فا�ــا فتحــت عنــوة، مــع انــه مــن المتعــارف بــلا نكــير، ويــدفع �ن المحيــاة منهــا حــال الفــتح،  

ارض منهــا لم يعلــم كو�ــا محيــاة حالــه، كانــت ملكــا للمســلمين، وامــا الميتــة حالــه فهــى لمحييهــا، فكــل 
وكانت تحت يد، يحكم بكو�ا ملكا لذى اليد، فجاز بيعها وشرائها، مع ان ما كانـت محيـاة حالـه، 

نعم، ولكـن لا يكـاد ويكـون اليـد الامـارة الملـك في : لا يقال. قد نقلها ﷒يمكن ان يكون الامام 
 لكنه لولا الانحلال إلى العلم التفصيلى والشك نعم،: فانه يقال. الراف العلم الاجمالى

____________________ 
 .۳ب  - ۳۲۸/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱
 .ثم ماملكه الكافر من الارض: وفى المصدر - ۲

   



١٠٧ 

البدوى، وذلـك لان مـا علـم تفصـيلا مـن الاراضـى الخراجيـة، �لمقـدار المعلـوم �لاجمـال، ولـو لم يكـن 
 .غير محصورة بلا اشكال بذلك المقدار، فاطرافه

). -الخ -ففى عدم جواز التصرف الا فيما اعطاه السلطان الذى حل قبول الخراج : (﷙قوله 
الظاهر انه لا اشكال في جواز التصرف فيمـا اعطـاه السـلطان وقبلـه ممـا كـان تحـت سـلطانه، لمـا دل 

سـلطانه، ففيـه اشـكال، لاحتمـال من الاخبار على جواز التقييل منه، واما ما لا يكون بيده وتحـت 
ان يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة او السلطان، كما كـان في غـيره ممـا يكـون تحـت يـده، 
فلابــد في التصــرف فيــه مــن اذ�مــا، لــدوران الامــر لــو امكــن، والا فيمــا امكــن للعلــم �ن الشــارع لا 

. قيـه او السـلطان لـو امكـن، كمـا لا يخفـىيرضى بعطيله مطلقا، ولا ينـافى هـذا، توقفـه علـى اذن الف
نعم لا يبعد دعوى كفاية اذن الفقيه فيه مطلقا، وعدم الاعتداد �ذن السلطان في غيرما �ـض عليـه 

 .)١(الدليل، لما دل على عدم جواز الركون إلى الظالم 
ــع الامــور الم(، ﷙قولــه  -عمــول ويؤيــد بــل يــدل عليــه اســتمرار الســيرة خلفــاعن ســلف، علــى بي

لا يخفــى انــه لا �ييــد فيــه، فضــلا عــن الدلالــة، لعــدم احــراز كــون الاراضــى الــتى يؤخــذ منهــا ). -الخ
الامور المعمولة محياة حال الفتح، كى يكشـف السـيرة اذا كانـت واجـدة لشـرائط الاعتبـار عـن كو�ـا  

ابق مــن انمــا يكــون في مســاق بيــان احقيــة الســ )٢() مــن ســبق(كالمباحــات، وقــد عرفــت ان اطــلاق 
 .فتذكر. اللاحق

هـذا بحسـب النظـر ). -الخ  -فالتعبير �ذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقـوق المانعـة : (﷙قوله 
 الجلى العرفى، واما بحسب النظر الدقيق، فالمانع هو

____________________ 
 .۱۱۳: هود - ۱
 .۱۷۸/  ۳ -ورد �ذا المعنى في السنن لابى داود  - ۲

   



١٠٨ 

الجــامع بــين الحقــوق، فانــه علــى شــتا�ا، وتفرقهــا، يكــون مجتمعــة في المنــع عــن �ثــير البيــع، فلابــد ان 
يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه، ويكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الـذى عـبر عنـه بكونـه 

على العكـس، طلقا، اى فاقدا لذاك المانع، فليس الامر في الاصالة والفرعة في هذا الشرط، وفروعه 
 .فافهم

والتحقيـــق ان ). -الخ  -وممـــا ذكـــر� ان ظهـــر ان المـــانع مـــن بيـــع الوقـــف امـــور ثلاثـــة : (﷙قولـــه 
واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع، اما الواقف فلا نقطـاع العـين الموقوفـة منـه �لوقـف، وصـيرورته 

ر عباداتـه، وكو�ـا صـدقة جاريـة، لا اجنبيا عنها كغيره، واستحقاقه الاجر والثواب بـنفس وقفـه كسـائ
" يتقضى كو�ا متعلقة لحـق، غايـة الامـر انتفاعـه �ـا مـا دامـت �قيـة، لاجـل خصوصـية عملـه، مثـل 

من دون تعلق حق منه �ا اصلا، واما الله تبارك وتعالى، فالاعيان الموقوفة  "  )١(من سن سنة حسنة 
ملكـا لـه تعـالى، الا انـه لـيس بمـانع عـن البيـع، كسائر الاعيان من السـموات والارضـيين، وان كانـت 

وكون نفس الوقف � تعـالى، وهـذا العمـل لـه، وعليـه عوضـه، لا يقتضـى كـون العـين الموقوفـة متعلقـة 
بحــق لــه، مــانع عــن بيعهــا، كمــا لا يخفــى، وامــا البطــون اللاحقــة، فلــو ســلم كــون العــين فعــلا متعلقــة 

ن يكـون الـثمن ملكـا للموجـودين مـن الموقـوف علـيهم، لا لحقها، فانما يكون مانعا عن بيعهـا علـى ا
على ان يكون الثمن كالمثمن متعلقا لحقوقها، اذا كان البيع صلاحا للوقف، فلم يبق ما يمنـع عنعـه، 

ودعوى كون جوازه منافيا لمتضى العقد، سواء كان عدم البيع ومثلـه، مـأخوذا .الا الاجماع، والاخبار
ه واحكامـــه، وهـــذه الــدعوى بينـــة في الجملـــة، ضــرورة ان حـــبس الاصـــل في قوامــه، او كـــان مـــن لوازمــ

الــذى لا معــنى لــه، الا الممنوعيــة عــن التصــرفات الناقلــة او المتلفــة لــه، داخلــة في قوامــه، ولا اقــل مــن  
 نعم كونه كذلك مطلقا، ولو طرء عليه من الاداء إلى الخراب،.كونه من لوازمه واحكامه

____________________ 
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والخلــف، والفســاد بــين الار�ب، وغــير ذلــك، او مــا لم يطــرء عليــه مثــل ذلــك، والا فالحســن انمــا كــان 
برا في ببدلــه، �ن يكــون حبســه بماليــة غايتــه يكــون حبشــه بنفســه طــر واحــد الطــوارى، كمــا هــو  ــ معت

ـــه، فيمـــا اذا طـــرء احـــدها، وهـــو المقصـــود الثـــانوى، محـــل اشـــكال بـــل المقصـــود الا ولى الاصـــلى وببدل
 .وخلاف

وقــد انقــدح بــذلك، ان جــواز البيــع، ينــافى الحــبس الــذى يكــون بــه قوامــه، او يكــون مــن لوازمــه 
وخاصـــيته علـــى وجـــه وقـــول، فـــلا محـــيص علـــى هـــذا عـــن بطلانـــه، وعلـــى وجـــه آخـــر يكـــون كـــذلك، 

، وهـــى المترتبـــة الاولى، والمقصـــود الاقصـــى، لا بحســـب حقيقتـــه وماهيتـــه، كـــى �لنســـبة إلى مرتبـــة منـــه
وبـذلك ظهـر ان مـن يقـول ببطلانـه �لجـواز، كـان نظـره إلى . يوجب بطلانه كلا، واضـمحلاله اصـلا

ان المنـع عنـه مـن لوازمـه واحكامـه، لـو لم يكـن داخـلا في قوامـه، وان مـن يقـول بعـدم بطلانـه بـه، بـل 
إلى انه من لوازم بعض مراتبه، لا من خواص حقيقية او من مقومات ماهيتـه، لكنـه �لبيع كان نظره 

وقـد . لا يخفـى انـه �لبيـع علـى هـذا، لا يبطـل الوقـف ايضـا، الا �لنسـبة إلى العـين نفسـها، لا ببـدلها
عــدم بطلانــه  -ره  -عرفــت ان حبســها بنفســها مرتبــة مــن المقصــود، لاتمامــه، مــع ان صــريح كلامــه 

بر فيــه رأســا،  �لجــواز، بــل �لبيــع فيمــا اذا قبــل بــه، لضــرورة الــبطن الموجــود، مــع انــه ينــافى الحــبس المعتــ
إلى ان الوقـف معـه لا يصـير كأنـه مـا كـان عـن رأس، بحيـث لـو اتفـق عـدم بيعـه، مـع  ﷙ولعل نظره 

. مـا سـوغه جوازه إلى ان ارتفع ما كان سوغه كان كما اذا لم يرتفع، بل يصير كما اذا لم يكـن هنـاك
ولا يــذهب عليــك ان عــدم الــبطلان �ــذا المعــنى، لا يســتلزم عدمــه مطلقــا، ضــرورة بطلانــه فعــلا بطــر 
وما ينافيه بذاته او بخاصيته، عرفا وشـرعا، فمـا دام هـذا المنـافى، كـان الوقـف غـير �فـذ، فباطـل، واذا 

صـحته، فيصـر صـحيحا  ارتفع �رتفاع موجب، كضرورة ار�به، او خلفهم المؤدى إلى خرابه، عادت
شـرعا، كمـا كــان اولا، ولا غـرر فيـه اصــلا، ويمكـن بـذلك التصــالح بـين القـولين، كمــا لا يخفـى فتــدبر 

 .جيدا
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، فانــه ايضــا مفصــود، غايتــه انــه )العقــود �بعــة للقصــود(ثم انــه لا يلــزم علــى هــذا مخالفــة لقاعــدة 
لعقـــد، مـــع انـــه لا يكـــاد تـــدرج في كيـــف ادراج هـــذه المرتبـــة في ا: ان قلـــت. لـــيس �لمقصـــود الاقصـــى

لابـد في ادراجـه فيـه وقصـده مـن دلالـة : قلت. مع وضوح تبعية للقصد) وقفت كذا(ارادته من مثل 
اخــرى، وهــى كــون الواقــف بصــدد جعلهــا صــدقة جاريــة ينتفــع �ــا، والعــين غالبــا بنفســها لا تصــلح 

�ـا، فيكـون قرينـة علـى حبسـها لذلك، لكو�ا في معرض الخـراب، وغـيره ممـا ينسـد بـه �ب الانتفـاع 
و�لجملـة فـالوقف لا ينـافى جوازالبيـع، . بنفسها، ما لم يطرء مثـل ذلـك، وببـدلها فيمـا اذا طـرء، فـافهم

الا فيما اذا لم يكن هناك طار اصلا، واما مع طروه فلم يظهر انه ينافيـه، و�تـى تفصـيل القـول فيـه، 
علـــى عـــدم الجـــواز كـــذلك، والاخبـــار الدالـــة علـــى والاجمـــاع ايضـــا لم يقـــم الا -ره  -في ذيـــل كلامـــه 

، وان كانت مطلقة، الا ان اطلاقها، ليس بلحاظ الطوارى، فلا مجال للتمسـك بـه في الحكـم )١(المنع
بعـــدم الجوازمـــع احـــدها عنـــد الشـــك فيـــه بـــلا اشـــكال، فلـــم يبـــق الا اصـــالة عـــدم الجـــواز الثابـــت قبـــل 

 .لى الجوازطروها، فلابد من ابتاعها إلى ان يقوم دليل ع
وذلـك انـه وان ).-الخ  -والحاصل ان جواز بيعـه تبعـا غـير منـاف لمـا قصـده الواقـف : (﷙قوله 

اخــذ في حقيقــة الوقـــف بقــاء العــين الموقوفـــة، الا انــه فيمـــا اذا لم يــؤد إلى انعــدامها اصـــلا، وامــا فيمـــا 
ؤدى اليــه، فــان كــان البقــاء ممــا لابــد منــه في الوقــف، فــلا محــيص عــن ان  يكــون بماليتهــا لا بنفســها،  يــ

ؤدى إلى التلــف، وبماليتهــا  ــ كمــا لا يخفــى، غايــة الامــر لابــد مــن بقائهــا بنفســها مــا دام يمكــن، ولا ي
ــف يوجــد فيمــا يوجــب  ــف ولــيس هــذا الحــبس، الا لاجــل الانتفــاع �ــا، فكي ــؤدى، كي وبــدلها فيمــا ي

في الوقــف، انمــا يكــون و�لجملـة دعــوى القطــع �ن اخـذ حــبس العــين بشخصـها . ضـياع اصــل العــين
 ما دام لم يؤد إلى الانعدام، والا فيبدلها

____________________ 
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 .مجازفة ليست
فكـــان حالـــه حـــال مـــا لا ). -الخ  -فينتهـــى ملكـــه إلى مـــن ادرك اخـــر أزمنـــة بقائـــه : (﷙قولـــه 

برة في الوقـف، ضـرورة ا�ـا انمـا يكـون في قبـال التوقيـت، الا يمكن تبديله، ولا ينافى ذلك، الابدية المتـ
 .ان يدعى اعتبار التأييد ولو �لبدل، فافهم

لاريــب فيـــه ). -الخ  - )١(وممــا ذكــر� يظهــر ان الــثمن لا يخـــتص بــه الــبطن الموجــود : (﷙قولــه 
حــبس العــين : مــرتبتينعلــى تقــدير كــون الوقــف ممــا يتعــدد فيــه المطلــوب، ويكــون بحســب حقيقتــه ذا 

وامـا علـى تقـدير كـون الوقـف ذا مرتبـة واحـدة، . بنفسها مـا دام ممكنـا، وحبسـها ببـدلها فيمـا لم يكـن
فــان قلنــا ا�ــا تمليــك العــين لخصــوص مــن يبقــى إلى زمانــه مــن البطــون، فــالثمن للــبطن الموجــود، لعــدم 

التمليــك لجميــع البطــون، ففــى  دخــل للبطــون اللاحقــة في العــين اصــلا، كمــا لا يخفــى، وان قلنــا ا�ــا
ــع البطــون، اشــكال مــن كــون العــين فعــلا مملوكــا  ــثمن �لــبطن الموجــود، او كــالمثمن لجمي اختصــاص ال
الموجود ولا ملكية فعلية للبطون المعدومة، وهو واضح، ولا شأنية، فـان الواقـف وان انشـأ ملكيـتهم، 

صـير ملكـا لهـم، فكيـف لهـم ملكيـة شـأنية، الا انه حيث لا يكاد يبقى العين إلى زما�م، فـلا يكـاد ي
ولاحق لهم فيها فعلا اذ مع عدم صحة اعتبارها للمعدوم، فلا موجب لـه في العـين، ومـن ان الـبطن 
الموجـــود وان كـــان فعـــلا مالكـــا، الا ان ملكهـــم لهـــا لـــيس بملـــك طلـــق لهـــا حيـــث انـــه بمقتضـــى جعـــل 

عوضــية ان يكــون الــثمن كــذلك، لا طلقــا الواقــف مــا دام حياتــه، ولــذا لا يكــون ممــا تركــه، وقضــية ال
 .فافهم.بحيث صار مما تركه لو مات، وتعمه ادلة الارث

وهـــذا ظــــاهر ان ان كــــان ). -الخ  -وممــــا ذكـــر� ظهــــر عــــدم وجـــوب شــــراء المماثــــل : (﷙قولـــه 
التبــديل مــن احكــام الوقــف، لا مرتبــة مــن حقيقتــه وبجعــل الواقــف، والا ففــى شــراء المماثــل، او البيــع 

 لمماثل ان امكن، وعدمه�
____________________ 

 .ومما ذكر� يظهر ان الثمن على تقدير البيع لا يختص به البطن الموجود: وفى المصدر - ۱
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لابد من ملاحظة غرض الواقف انه تعلق في هذه المرتبة بما هو الاصل للموقـوف علـيهم، او بمـا هـو 
هذا فيما علم غرضـه، وفيمـا لا يعلـم فلابـد . وتعلق به غرضه المماثل للعين الموقوفة، فيتعين ما عينه،

 .من ببعد �لمماثل او شرائه اذا كان فيه الصلاح، واما اذا لم يكن في المماثل صلاح، ففيه اشكال
اعلـى  -مـع العلامـة  -قـدس الله روحـه  -وبـذلك قـد انقـدح اختلافـه . وفى التعيين �لقرعة وجه

ا في ان التبــديل مــن احكامــه، او مــن مراتبــه، كمــا انقــدح مواقــع النظــر لاخــتلاف نظرهمــ -الله مقامــه 
 -ثم ان المتــوالى للبيــع، هــو الــبطن الموجــود بضــميمة الحــاكم : (﷙قولــه . فتأمــل جيــدا. في كلامهمــا

لا اشكال فيه ان كان هذا من احكامه ولا يختص الثمن �لـبطن الموجـود، امـا اذا كـان مـن ). -الخ 
تولى لـه هـو المتــولى المنصـوب مـن الواقـف، الا ان لا يكـون توليتــه بحسـب جعلـه بحيـث يعــم مراتبـه فـالم

 .المرتبة الثانية من الوقف
). -الخ  -لكن الخروج بذلك من عموم ادلة وجـوب العمـل بمقتضـى وقـف الواقـف : (﷙قوله 

استصـــحاب عـــدم ولـــو نـــوقش في عمـــوم تلـــك الادلـــة لهـــذه الصـــورة كالصـــورة الســـابقة، فـــلا اقـــل مـــن 
الجواز قبل عروض الخراب، فلا يجوز الخروج بذلك عما هو مقتضى الاصلاح، الا �لقطع �لجـواز،  

 .كالصورة الاولى، وانى لنا دعوية وان كانت غير بعيدة
لا يبعـد ان يقـال، انـه لـو اريـد بـه  ). -الخ  -وان اريد �لعنوان شئ آخر فهو خارج : (﷙قوله 

ف حــبس العــين في وقفهــا مــا دامــت معنونــة بعنــوان كــذا، وقيــل بعــدم بطــلان مثلــه كـون القصــد الواقــ
لعــدم التأييــد، لمــا عرفــت مــن انــه مــا يقابــل التوقيــت، ولا توقيــت هيهنــا، لا يبعــد ان يقــال �لــبطلان 

  .بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية والنهاية
حيــــث لا دلالــــة فيهــــا علــــى ). -الخ  -ة اشــــكال علــــى جــــواز البيــــع بمجــــرد الانفعيــــ: (﷙قولــــه 

 .الجواز، الا فيما احتاجوا ورضوا، وكان البيع خيرالهم
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ومـــع عـــدم ثبـــوت ). -الخ  -لعـــدم ثبـــوت كـــون جـــواز البيـــع منافيـــا لمقتضـــى الوقـــف : (﷙قولـــه 
بضـميمة اصـالة عـدم كـون الشـرط "  )١(المؤمنون عنـد شـروطهم " المنافات، قد صح التمسك بعموم 

مما وقع بينه ومقتضى العقد، المنافـات، ومثلـه �ق تحـت العمـوم، لكنـه لا يصـح معـه التمسـك �دلـة 
نفــوذ الوقــف لاحتمــال المنافــات، وكــون مقتضــى العقــد ينافيــه، فــلا عقــد اصــلا لاجــل المناقضــة لــو 

ب الشـرط، فـلا يترتـب عليـه مـا يخـتص قصد الواقف ولو اجمالا اولا عند الوقف، او قصد �نيـا بسـب
 .من الاحكام �لوقف، كما لا يخفى

ـــع لا يبطـــل الوقـــف : (﷙قولـــه  قـــد ). -الخ  -فـــان التحقيـــق كمـــا عرفـــت ســـابقا ان جـــواز البي
عرفت ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل، وانه لا يبطله لو كان عدم جواز البيع من احكامـه لا 

 .انه انما لا يوجب بطلانه اصلا بمعنى انفساخه واضمحلاله، فراجع هناكمما له دخل في قوامه، و 
لا يخفى ان الوقف لـو كـان ).-الخ  -واما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه : (﷙قوله 

ذا مرتبـــة واحـــدة فحـــبس الشـــخص كـــان لازم، فانـــه لـــو لم يكـــن مـــن ذاتياتيـــه وان كـــان ذا مــــرتبتين، 
رد عــن المســوغات، ومعهاكــان حــبس الوقــف بماليتــه لا بشخصــه، الا ان فحبســه وان كــان مــا دام تجــ

حــبس الشــخص في الجملــة بــدو�ا مقتضــى ذاتــه، ولــذا لا يصــح شــرط جــواز البيــع مطلقــا بــلا شــرط 
نعم لمـا لم يعلـم ان حـبس الشـخص مـع الحاجـة او مصـلحة في البيـع اذا لم . المصلحة او الحاجة قطعا

ق اومقتضــى الــذات في المرتبــة الاولى، كــان الحكــم بصــحة شــرط يكــو� مــن المســوغات، كــان للاطــلا
 .جواز البيع مع احدهما، ونفوذه مما لابد فيه من اصالة عدم المنافات، كما عرفت

_____________________ 
 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱
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 )١(الروايـــة لا يخفــى علــى مــن نظــر في ). -الخ  -والســند صــحيح والتأويــل مشــكل : (﷙قولــه 
اوصـى بصـدقة مـا عينـة مـن  ﷒على طولها، من صدرها إلى ذيله، عدم ا�ئها عن الحمل على انه 

هـذا مـا اوصـى بـه في مالـه " في صـدرها بعـد البسـملة،  ﷒امواله ببيع وغيره، كمـا يـدل عليـه قولـه 
وان الـذى كتـب مـن : " فها مثل قولـهوان كاتن في بعض فقرا�ا، شهادة على انه اوق" عبدالله على 

لكنــه لا �بى عــن الحمـل علــى التأكيــد في صــدقة ". امـوالى هــذه صــدقة واجبـة تبلــة، حيــا ا� او ميتـا 
ما كتبه بعد موته، وانه لا يكاد يرجع عن هذه الوصية، لا أنه جعله صـدقة في حـال حياتـه، كيـف، 

علــى مجــرد الاقــرار، وهــو بعيــد جــدا، كمــا " هــذا مــا اوصــى بــه في مالــه " والا فلابــد مــن حمــل قولــه 
 .يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها

الطـاهر ان جـواز البيـع يـدور ). -الخ  -فاذا فرض القطع او الظن �نقطاع شخصه : (﷙قوله 
ز مدار التأدية إلى الخراب، بحيث لو قطع �لتأدية اليه، ثم ظهرانـه اخطـأ ظهـر انـه لم يكـن هنـاك جـوا

انــه لــولا اعتبــاره، لوقــع في المخالفــة  : اصـلا، وعليــه لا دليــل علــى الحــاق الظــن بــه هيهنـا، الا ان يقــال
كثــيرا، وهــو ممــا يقطــع �نــه خــلاف غــرض الشــارع، بــل يمكــن بــذلك ان يستكشــف ان جــواز البيــع، 

أديـة، بناء على كونـه مـن مراتـب الوقـف، وتعلـق بـه قصـد الواقـف في الجملـة، يكـون بمجـرد الظـن �لت
 .لا مرتبا على نفسها، فتأمل

هذا انمـا يـتم لـو كـان مبـنى ). -الخ  - )٢(وفيه ان الغرض من الوقف، استيفاء المنافع : (﷙قوله 
كلامهـم علـى ان الوقـف، هـو حـبس خصـوص العـين، وامـا اذا كـان مبنـاه علـى انـه حبسـها بنفســها 

نتفاع، فلا ضرورة ان الانتفاع �لبدل عليه يكون مـن ما ام الانتفاع �ا وببدلها، فيما اذا لم يكن لها ا
ـــف، لا الاقـــرب بمقصـــود الواقـــف نعـــم يقـــع الكـــلام معهـــم في الصـــغرى، وان . الوجـــوه المقصـــود �لوق

 الانتفاع �لبدل من مراتبه، او ليس له، الا
_____________________ 

 .۴ح  - ۱۰ب  - ۳۱۲/  ۱۳: وسائل الشيعة - ۱
 .ه ان الغرض من الوقف، استيفاء منافعهوفي: وفى المصدر - ۲

   



١١٥ 

  .مرتبة الانتفاع �لشخص، كما مرت الاشارة اليه، فلا تغفل
ولا يخفـى ان المكاتبـة مـع اشـتمالها علـى مـا لا يقـول بـه ). )١(عدى المكاتبة المشهورة : (﷙قوله 

مـن الوقـف، غـير دالـة الا  ﷒احد، وهو جواز البيع بلا طـر وعـارض اصـلا فيمـا هـو سـهم الامـام 
ـــع في بعـــض الصـــور، ولم يعلـــم عمـــل المشـــهور بمـــا هـــو ظاهرهـــا، كـــى يوجـــب بـــذلك  علـــى جـــواز البي

انمـــا يكـــون الانجبـــار بتـــوافقهم علـــى العمـــل �ـــا، وان اختلفـــوا فيهـــا اســـتفادوا : الا ان يقـــال. انجبارهـــا
 .محل �مل، بل منع، فتأمل جيداعنها، لكنه اذا علم ان استنادهم فيما صاروا اليه كان اليها، وهو 

ان الجهالــة : يمكــن ان يقــال). -الخ  -اشــكال مــن حيــث لــزوم الغــرر بجهالــة وقــت : (﷙قولــه 
انما توجب الغرر المضر فيما اذا كانت في نفس العوضـين، لا في منافعهمـا، حيـث ان المنـافع ليسـت 

ــع، ولــذا لــو لم يعلــم مقــدارها، وان منفعــة هــذه ا نعــم . لعــين، قليلــة او كثــيرة، لم يضــر قطعــامــورد اللبي
تفاوت المنفعة، توجب تفاوت ماليـة ذى المنفعـة، والجهـل �ـا ربمـا يوجـب الجهـل بمقـدار ماليـه، لكـن 

 .الجهل بمقدار المالية مع العلم �لمال، لا يوجب الغرر، ولو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال
هذا اذا كـان صـرفه في سـبيل الله بعـد انقطـاع ). -لخ ا - )٢(لان حقيقته وقف مؤيد : (﷙قوله 

الموقـــوف علـــيهم بجعـــل الواقـــف، بحيـــث كـــان داخـــلا بنحـــوفى انشـــائه، وامـــا اذا كـــان تعبـــدا مـــن دون 
دخوله في جعلـه وانشـائه، وكـان صـرفه في سـبيل الله لانـه مـال الله حيـث خـرج عـن ملـك الواقـف ولم 

ورثتهم، فـاذا انقطعـوا فيبغـى بـلا مـلاك، فيصـرف في  يدخل في ملك الموقف عليهم، ملك طلق ليرثه
 .سبيله تعالى، فافهم

قشـة في اسـتفاد�ا مـن يمكـن المنا). -الخ  -ثم ان المنع عن بيع ام الولـد قاعـدة كليـة : (﷙قوله 
 ذكرها، وذلك لانالاخبار الت

_____________________ 
 .۵ح  - ۶ب  - ۳۰۳/  ۱۳: وسائل الشيعة - ۱
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ــع قبــل حــدوث الحمــل )١(روايــة محمد بــن مــارد  ، ظــاهرة في كــون الكــلام فيهــا مســوق البيــان جــواز البي
عنـــده، وعـــدم كـــون الولـــد �لـــترويج، مانعـــا لا لبيـــان المنـــع عنـــه بعـــد حدوثـــه عنـــده ايضـــا، كـــى يـــدل 

لا  )٢(وروايــة الســكونى . وجوابــه ﷒�لمفهــوم علــى الكليــة، كمــا يظهــر مــن التأمــل في الســؤال عنــه 
علــى المنــع اصــلا، بــل علــى ان المكاتبــة اذا وطئهــا مولاهــا وصــارت حبلــى، وعجــزت عــن دلالــة فيهــا 

اداء مال الكتابة، كانت من امهات الاولاد، ويترتب عليها، ما يترتب من الاحكام عليهـا، كمـا لا 
، غايـة دلالتهـا ان المقتضـى للمنـع في امهـات الاولاد، كـان مرتكـزا )٣(وصحيحة عمر بن زيـد . يخفى

ـــث ســـئل عـــن الوجـــه المســـوغ للمبيـــع، والامـــام  في ذهـــن قـــد قـــررة عليـــه، وهـــو غـــير  ﷒الســـائل حي
فيمـا ذكـرت مـن الدلالـة، كفايـة في البنـاء : ان قلـت. الدلالة على عموم المنع فعلا، كمـا هـو المـدعى

 علــى عـــدم جـــواز البيـــع علـــى نحـــو القاعـــدة في المـــوارد المشـــبهة لثبـــوت المقتضـــى، واصـــالة عـــدم ثبـــوت
 .المزاحم
نعـم لـولا كــون هـذا الاصـل مثبتـا، ضــرورة ان ترتـب المقتضـى �لفـتح علــى عـدم المـانع عنــد : قلـت

ير المـؤمنين . ثبـوت المقتضــى، عقلـى وان كــان حكمـا شــرعيا في جــواب الســؤال  )٤( ﷒وامــا قـول امــ
فغايتـه الدلالـة علـى مـا في بيـع " خذ بيدها وقل من يشـترى ام ولـدى " عن بيع امة ارضعت ولده، 

ام الولــد في نفســه مــن الاســتهجان والاســتنكار عرفــا، لا المنــع عنــه شــرعا مطلقــا، كمــا هــو المــدعى،  
جـــواز بيعهـــا، هـــو  فـــالمتبع عنـــد الشـــك في. فـــافهم. كيـــف ولا منـــع ظـــاهرا عـــن بيـــع ام الولـــد رضـــاعا

وامـا حـديث سـلطنة النـاس . استصحاب الجواز لو لم يكن اطلاق الادلة وافيـا، والا كـان هـو المرجـع
 ، فيمكن)٥(على اموالهم 

_____________________ 
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منع دلالته فانه بصدد بيان، ان الملك هـو السـلطان علـى مـا هـو جـائز مـن التصـرفات، كمـا بينـا في 
جـواز البيـع لخصوصـية في ام الولـد، ضـرورة انـه لاشـك غير المقام، في قبال حجره، والشك هيهنا في 

 .فتدبر جيدا. في سلطنته على تقدير جوازه
ؤال لم يكــن مــن ). -الخ  -وانــدفاع التــوهم بكــلا شــقيه واضــح : (﷙قولــه  امــا الاول فــلان الســ

بيــع  تمــام مــوارد جــواز بيــع ام الولــد، ليقيــد الجــواب الحصــر بمــا ذكــره مــن المــوارد، بــل كــان عــن وجــه
وامـا الثـانى فـلان . لها، فلا ينافى ان يكون هناك وجه اخر لجواز بيعهـا، كمـا لا يخفـى ﷒ )١(الامير

ؤال في ذيـــل الروايــة، انــه يكــون عـــن جــواز البيــع في الــدين بعـــد المــوت، فــلا يشـــمل  الظــاهر مــن الســ
 .وية، فافهماللهم الا ان يدعى الاول. الجواب صورة بيعها في الدين في حال الحياة

كمـا عرفـت وجـه المنـع بمـا لا ). -الخ  -نعم ربما يمنع عدم القاعدة على هـذا الوجـه : (﷙قوله 
مزيــد عليــه، والا فــلا يكــون الخــلاف في المــورد مضــرا �لاجمــاع علــى القاعــدة ولــزوم اتباعهــا فيــه مــا لم 

تضــى المنــع عــن البيــع، لا يخرجــه دليــل عــن تحتهــا، كمــا لا يخفــى، وقــد عرفــت ان مجــرد ثبــوت مــا يق
يقتضـى العمـوم في مقـام الاثبـات، وهـو ا�ـدى عنـد الشـك �لجـواز، لاجـل ثبـوت مـا يشـك مزاحمتــه 

وذلـك لقـوة احتمـال ).-الخ  -كمـا يظهـر �لتأمـل : (﷙له الا مجرد ثبوت المقتضى، كمـا مـر قولـه 
في الروايــــة بملاحــــظ مـــا عــــرض مــــن  ، اقتضـــائيا، وكــــان الجـــواز)٢(ان يكـــون المنــــع في روايـــة ابــــن مــــارد 

ــع والجــواز، لكــان  ــئ، مــع انــه لــو ادعــى مســاوات ظهورهمــا في المن الخصوصــية الماليــة الموجبــة لجــواز الب
 التوفيق بينهما بحمل رواية ابن مارد على كون المنع كذلك، اى اقتضائيا، لكن سند الرواية

_____________________ 
 .۱ح  - ۲۴ب  - ۱۵/  ۱۳: وسائل الشيعة - ۱
 .۱ح  - ۸۵ب  - ۵۸۹/  ۱۴: وسائل الشيعة - ۲
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ضــعيف الا أن يجــبر بعمــل الاكثــر، والصــحيحة ظــاهرة فيمــا بعــد المــوت، ولا اقــل مــن عــدم ظهورهــا 
 .فيما يعم قبله، فافهم

هـذا، مـع ان هيهنـا ). -الخ  -لان الحكم �لجواز في هذه الصورة في النص والفتوى : (﷙قوله 
حــق ام الولديــة، وحــق الــد�ن، وحــق المالــك في المســتثنيات عــن الــدين، فــاذا لم يــزاحم : ثلاثــة حقوقــا

 .الاول، الثانى، فكيف يزاحم الثالث الغير المزاحم �لثانى؟ فافهم
ايمـــا رجـــل " بــل ربمـــا يـــدعى ظهــور قولـــه ). -الخ  -بـــل ربمـــا �مــل فيمـــا قبلـــه فتأمـــل : (﷙قولــه 

نعم في ثمن : )٢(وفى رواية اخرى  ﷒وكذا قوله "  -الخبر  - )١(لم يؤد ثمنها اشترى جارية فاولدها و 
 .رقبتها في الاختصاص بكون ثمنها بنفسه دينا للبايع، ولعله اشار اليه �مره �لتأمل

لــو قصـد بـذلك فــك نصـيبه علــى ). -الخ  - )٣(ولـو ادعــى الولـد نصـيبه تنعتــق عليـه : (﷙قولـه 
يره قصـده، وامــا اذا لم يقصـد بــه ذلـك، بــل فـك مقــدار نصـيبه منهــا، فانمـا تنعتــق عليــه  اشـكال في �ثــ

 .فافهم. نصيبه من هذا المقدار، ويكون في الباقى كالمتبوع فينتقل إلى سائر الورثة
ولكنـه غـير ). -الخ  -ولعل وجه تفصـيل الشـيخ، ان الورثـة لا يرثـون مـع الاسـتغراق : (﷙قوله 
الاستغراق انما يمنع عـن الارث علـى القـول بـه فيمـا كـان قـابلا لاداء الـدين منـه، وليسـت  وجيه، فان

ام الولد كذلك، لاطلاق دليل المنع عن بيعها، فيرثها ولدها بمقدار حصته، فتنعتـق بتمامهـا �لارث 
 والسراية، فيما كان معه غيره من الورثة و�لارث وحده، فيما لم يكن، ولو عورض الاطلاق

_____________________ 
 .۱ح  - ۲ب  - ۱۰۴/  ۱۶: وسائل الشيعة - ۱
 .۲ح  - ۲۴ب  - ۵۱/  ۱۳: وسائل الشيعة - ۲
 .ولو ادى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه: وفى المصدر - ۳
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ما دل على منع الاستغراق، كان قضية الجمع بينهما، الحكم ببقائـه علـى حكـم مـال الميـت، فتـوجر 
و�لجمله، لا وجـه لرفـع اليـد عـن اطـلاق . تورث فتنعتق �لارث وحده، او مع السرايةلوفاء دينه، ثم 

دليل المنع مع الاسـتغراق، ولـو قلنـا �طـلاق منعـه عـن الارث، غايتـه بقائهـا علـى حكـم مـال الميـت، 
ع ولزوم اداء الدين �جار�ـا ونحوهـا، والتـوارث بعـد الاداء، فتنعتـق، او بقائهـا بـلا مالـك اصـلا لـو منـ

عن البقاء على حكم ماله، لانقطاع علاقتـه عـن مالـه الا في ثلثـة اذا اوصـى بـه، او ببعضـه، ويكـون 
 .هذا مساوقا لحريتها، كما لا يخفى

ــع عــن ). -الخ  -هــو مفقــود مــع الحاجــة إلى الكفــن : (﷙قولــه  هــذا اول الكــلام، لاطــلاق المن
لاهـا، وعليـه فـلا مـانع عـن ارثهـا لان المنـع لغايـة بيع ام الولد في غير ثمـن رقبتهـا، ولـو لاجـل كفـن مو 

الكفن بثمنها وهو مفقود في هيهنا، كما لا يخفى، فلا بـدمع الزاحمـة بـين الجهـة المقتضـية للمنـع عـن 
البيــع، والجهــة المقتضــية للمنــع عــن الارث المقتضــى لجــوازه، وعــدم مــرجح في البــين لاحــدى الجهتــين، 

 .جواز البيع قبل صيرور�ا ام الولدولا لاحد الاطلاقين، من استصحاب 
من الترجيح بما حاصله، ان تقدم حـق الميـت علـى حـق ام الولـد فيمـا اذا كـان  ﷙واما ما ذكره 

هناك مقدار تجهز به، حيث يجهز بذاك المقـدار، ولا يـؤدى بـه ثمـن رقبتهـا، بـل يبـاع لـذلك، يقتضـى 
المقدار، ففيه انـه لا ملازمـة، اذ لعـل في بيعهـا  ترجيحه على حق ام الولدية فيما لا يكون هناك ذاك

يره، ولــو لاجــل  في ثمــن رقبتهــا، خصوصــيه مــن عــدم الحــزازة، او قلتهــا، لم يكــن فيمــا اذا بيعــت في غــ
 .تجهيز سيدها، كما لا يخفى، والمقام محتاج إلى ز�دة �مل، فتأمل

). -الخ  -مة عـن المعـارض وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك، سـلي: (﷙قوله 
هـــذا، ولـــو قلنـــا بظهـــور الـــرواتيين في كـــون جنايـــة ام الولـــد علـــى المـــولى بمعـــنى خســـار�ا في غيرهـــا مـــن 

هو حملها على ما ذكره مـن المعـنى، . امواله، وذلك فان قضية التوفيق بينهما، وبين تلك الاطلاقات
 ولو سلم تساوى الطرفين في
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  .فتدبر جيدا. ون الاطلاقات اظهرالظهور، مع انه لا اقل من ك
بـل تملـك ). -الخ  -لان ترك فدائها والتخلية بينها وبـين ا�ـنى عليـه، لـيس نقـلا لهـا : (﷙قوله 

. ا�ــنى عليـــه لهـــا بســـبب �ش منهـــا، واســـتحق بـــه ذلـــك بـــلا توســـيط نقـــل الســـيد لهـــا، كمـــا لا يخفـــى
 .فافهم

انمــا تيعــين عليــه الاخــر فيمــا لــو كانــت جنايــة المملــوك  ).-الخ  -فتعــين عليــه الاخــر : (﷙قولــه 
ومـــا اذا قيـــل ��ـــا انمـــا . موحيـــا علـــى الســـيد دفـــع الجـــانى اوفدائـــه إلى ا�ـــنى عليـــه وهـــو اول الـــدعوى

يوجب استحقاق ا�نى عليه لاسترقاقه، غاية الامـر جعـل للمـولى مـن جهـة التوسـعة عليـه، والارفـاق 
 .فافهم. ى، وبذلك ظهر ان ما ذكره �ييدا مصادرةبه، الفك �لفداء، كما لا يخف

وهــو ان الاســتيلاد اذا كــان رافعــا للاســتقلال، كــان ). -الخ  -فمنــدفع بمــا لا يخفــى : (﷙قولــه 
رافعا له بطريق اولى، ولم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب الذى انـيط 

ينهما من كون الاستقلال رعاية للمـولى، بخـلاف البيـع في فكـاك به جواز البيع، ومع وضوح الفرق ب
 .الرقاب، فانه رعاية لحق الغير، كما لا يخفى

لا يخفـى انـه انمـا يكـون مـن المسـتثنيات، بنـاء ). -الخ  -ومنها ما اذا جـنى حرعليهـا : (﷙قوله 
ى كـون الاسـتثناء مـن مطلـق على الاحتمال الاتـى في كلامـه، كمـا انـه عليـه انمـا يكـون منهـا بنـاء علـ

 .نقلها، لا خصوص بيعها، كما هو الحال في غير واحد من موارده الاتية والماضية، فلا تغفل
اللحــوق بـــدار الحــرب ان كـــان موحيـــا ). -الخ  -ومنهـــا مــا اذا لحقـــت بــدار الحـــرب : (﷙قولــه 

هـــا، بـــل لا يكـــون مـــن مـــوارد لـــزوال رقيتهـــا لمولاهـــا واســـترقها غـــير مولاهـــا، فـــلا اشـــكال في جـــواز بيع
الاستثناء من القاعدة التى ذكرها، لوضوح عدم شمولها له، وان استرقها المولى، فيه اشكال، لاطـلاق 

 الادلة، ومن دعوى انصرافها عن هذه الصورة، او عدم
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 .فتأمل. ظهورها فيما يعمها
المرجـع، هـو استصـحاب عـدم بـل كـان ).-الخ  -كان المرجع عمومات صحة البيـع : (﷙قوله 

 .جواز البيع، فان المقام من موارد استصحاب حكم المخصص، لا الرجوع إلى العام، فتدبر
لا يخفـــــى عـــــدم الاعتبـــــار �لاعتبـــــار، ). -الخ  -والظـــــاهر ان الاول اولى للاعتبـــــار : (﷙قولـــــه 

ا�مــا لاضــافة ملكيــة لهــا، وقاعــدة نفــى الســبيل وعلــو الاســلام، غــير مقتضــية لبيعهــا عليــه، لعــدم مناف
والا كا� مقتضيين لخروجها عن ملكه، بل تسليطه عليها، فـالحكم بعـدم جـواز بيعهـا وعـدم تسـلطه 

 .عليها، هو مقتضى القواعد، فتأمل جيدا
اى اخبار شـراء المملـوك، لكـى يـرث، ). -الخ  -وبذلك يمكن ترجيح اخبار الارث : (﷙قوله 

لا يقتضـــى ذلـــك، بـــل قضـــيتها التنـــزل إلى مرتبـــة اخـــرى مـــن الورثـــة، ولـــو كـــان  ١ والا فاخبـــار الارث
ولا يخفــى ان بــين دليــل المنــع عــن بيــع ام الولــد، ودليــل شــراء المملــوك ليعتــق ويــرث عــن  ﷒الامــام 

قريبه، عموما من وجه، فلابد في الحكم بجواز الشراء من دعوى اظهرية دليله مـن الـدليل المنـع، وهـو 
 .بعيد لو قيل بعموم دليله، وقد عرفت في محل المنعغير 

لا يخفى ان مجـرد سـبق الحـق، لا يوجـب ). -الخ  -وهو ما يكون الجواز لحق سابق : (﷙قوله 
نعـم فيمـا اذا لم يعلـم تـرجيح .ترجيحه على اللاحق منه، بل ربما يجب ترجيحه عليه فيما اذا كان اهم

 .على طبق السابق بينهما، فالاستصحاب يقتضى الحكم
يعـــنى يلتـــزم ).  -الخ  -ويدفعـــه ان القائـــل يلتـــزم بكشـــف الاجـــازة عـــن عـــدم الـــرهن : (﷙قولـــه 

�لكشف عن زواله ا�مـا، قبـل البيـع، لا عـن عـدم حدوثـه مـن الاول، ضـرورة انـه لا وجـه لـه اصـلا،  
ــــث كتــــاب الفــــرائض والمو /  ۱۷: وســــائل الشــــيعة - ۱*  ۱۲۰هــــامش ص . كمــــا لا يخفــــى  -اري
 .ابواب موجباته
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لا يخفى انه لم يـنهض دليـل ). -الخ  -فكما ان رد المالك في الفضولى مبطل للعقد : (﷙قوله 
دل علـــى رفـــع اثـــر العقـــد اصـــلا بـــذلك، غايتـــه الاجمـــاع علـــى ان رفـــع الموجـــب قبـــل القبـــول يـــده عـــن 

رضـــاه دخـــل، مـــع انـــه مـــع الايجـــاب، يوجـــب بطلانـــه رأســـا، ولا وجـــه لقيـــاس غـــيره عليـــه ممـــن كـــان ل
الفارق، و�ثيره الرد في بيع الفضولى من المالك، قد عرفت انه لاجل عدم حصول اضافة العقد اليـه 
بعد الرد، ولابد منهـا هنـاك، ولا يكـون كـذلك هيهنـا، كمـا لا يخفـى، ولـو كـان هنـاك اجمـاع لم يكـن 

 .بحيث يعم المقام بلا كلام
وذلــك لارتفــاع مــا هــو المــانع عــن ). -الخ  -الــرهن بعــد البيــع  ثم ان الظــاهر ان فــك: (﷙قولــه 

نعــم لــو  . �ثــير العقــد، ولم يكــن لرضــاء المــر�ن بمــا هــو مــر�ن، الا لاجــل رعايــة حقــه المــانع عــن نفــوذه
كــان لــه دخــل في �ثــيره بمــا هــو، فلــم يكــن الفــك كالاجــارة، بــل يمتنــع معــه التــأثير، لامتنــاع حصــول 

 .الشرط معه، فتأمل
). -الخ  -ويـرده ان البيــع اذا كـان متعلقــا للحـق، فــلا يقـع لازمــا لادائـه إلى ســقوطه : (﷙ه قولـ

ويرده انه انما يؤدى إلى السقوط اذا كان متعلقا �لعـين بمـا هـى ملـك لشـخص خـاص، وامـا اذا كـان 
فــلا،  متعلقــا �ــا بمــا هــى هــى، بحيــث ينتقــل حيثمــا ينتقــل، كمــا ان حــق القتــل او الاســترقاق كــذلك 

كمـا لا يخفــى، مــع انـه لــو شــك في انــه يسـقط بنقلهــا، او يبقــى، فالاستصـحاب يقتضــى انــه يبقــى، 
 .فتأمل

يعـنى نفـوذه ). -الخ  -ولو امتنع كان للمجنى عليـه اولويـة انتزاعـه فيبطـل البيـع وكـذا : (﷙قوله 
الحــق، فـــلا  وصــحته، كمــا يشــهد بــه التفريــع وهــو واضـــح، وقــد عرفــت ان نفــوذه لا يوجــب بطــلان

ترقاق هــــل هــــو موجــــب . يصـــح اســــتدلال الحلــــى علــــى بطـــلان البيــــع �ســــتلزامه لبطلانــــه ثم ان الاســـ
لانفساخ العقد كـى يكـون الخسـارة علـى البـايع برجـوع المشـترى إلى الـثمن اولا، بـل كـان غايـة الامـر 

 .لللمشترى الرجوع اليه بقيمة العبد، لو قيل بقرار الخسارة على السيد؟ وجهان، فتأم
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وذلك لعـدم كونـه التزامـا ). -الخ  -وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البايع : (﷙قوله 
�لفداء مع انه لو كان لما كان ملزما، مستقطا لما تعلق �لعين من الحق، بـلا اسـقاط مـن ذى الحـق، 

 .يخفىبل قهرا، ولا يقتضى اسقاطه �بعدية جواز الاسقاط �لالتزام �ا، كما لا 
امــره �لتأمــل ). -الخ  -لتعلــق الــدين هنــاك �لذمــة وتعلــق الحــق هنــا �لعــين، فتأمــل : (﷙قولــه 

اشــارة إلى ان في كــلا المقــامين قــد تعلــق الحــق �لعــين هنــاك حــق الرهانــة، وهيهنــا حــق الجنايــة، فــلا 
 .يكون هذا اولى بعدم الفك، كما لا يخفى

الظـاهر ان المـراد بـه اعـم ).-الخ  -عوضيين القدرة علـى التسـليم الثالث من شروط ال: (﷙قوله 
من القدرة على تسليم، بل اعم من حصـوله في يـد المشـترى، كمـا اذا علـم �ن العبـد الابـق سـيجئ، 

وكيـف  . اويرجعه الاجنبى من دون قدرة لاحد المتبايعين على تسـليمه، او تسـليمه لـولا ذلـك، فتأمـل
ا الشـرط �لقـدرة، ان الشـرط امـر واقعـى مـن دون دخـل العلـم او الجهـل، كان فظاهر التعبير عن هذ

فالشــرط حاصــل مــثلا فيمــا لم يكــن العبــد ابقــا، ولــو قطــع ��قــه ولــيس بحاصــل فيمــا كــان ابقــا، ولــو 
الـذى هـو المضـطر،   )١(عـن الغـرر  ﷐ولكـن الاسـتدلال علـى اعتبـاره بنهـى النـبى . قطع بعدم ا�قه

سـظهر ممـا ذكـره في تفسـيره، لا يناسـبه، ضـرورة ان الخطـر لا يـدور مـدار القـدرة واقعـا لتحققـه كما ي
نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما لغرر وعـدم الثقـة . مع الجهل �ا، وعدم الثقة �لحصول للمتبايعين

 .والخطر، فتدبر
_____________________ 
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يرا مــا يحصــل الثقــة بحصــول ). -الخ  -ضــروة حصــوله في بيــع كــل غائــب : (﷙قولــه  فيــه انــه كثــ
ــنى �حتمــال عدمــه، ومعــه لــيس فيــه غــرر الحصــول وخطــره، وبيــع الثمــار  المــال الغايــب، بحيــث لا يعت
قـا والزرع، وان كان من اظهر افراد غرر الحصول، الا ان جوازه كان الدليل خاص، مع انه ليس مطل

 .بل مشروطا، فلاحظ
بـــل يكـــون مبانيـــا لـــه، اشـــر� اليـــه، وانمـــا صـــح ). -الخ  -الا انـــه اخـــص مـــن المـــدعى : (﷙قولــه 

 .الاستدلال به على اعتبار العلم �لقدرة، وان كان اخص لا القدرة، فتدبر جيدا
نـه لا دليـل عليهـا بل يمكن منـع الملازمـة مطلقـا، فا). -الخ  -ويضعف �نه ان اريد : (﷙قوله 

ســوى مــا ربمــا تــوهم مــن كــون الوجــوب مقتضــى العقــد، كمــا �تــى منــه في مســألة القــبض، او كونــه 
لاجل حرمة الغصب، او كونه من جهة الوفاء �لعقـد، وفيـه ان العقـد لا يقتضـى سـوى حصـول مـا 

ه لــو  هــو مضــمونه مــن التمليــك والتملــك، وحرمــة الغصــب لا يقتضــى الا عــدم الامتنــاع عــن تســليم
والوفاء �لعقـد لـيس الا القيـام بمضـمونه . كان تحت يده، لا وجوب تسليمه لو امكن ولو بتحصيله

ايجـا� للوفــاء لـو كـان الوفــاء والفسـخ �لاختيــار، "  ۱اوفـوا �لعقــود " قبـالا لفسـخه ونقضــه، فيكـون 
والنـواهى في وارشادا إلى عدم حصـول الانفسـاخ لـو لم يكـو� كـذلك، كمـا هـو قضـية غالـب الاوامـر 

المعــاملات، ولا وجــه هــذا الفــرض لارجــاع وجــوب الوفــاء إلى وجــوب ترتيــب الا�ر، مــع انــه لــو ســلم 
فليس التسليم فيما امكـن مـن آ�ر النقـل والانتقـال، وقـد فصـلنا المقـال في بيـان معـنى وجـوب الوفـاء 

 .فيما علقناه على الخيارات، فراجع ثمة
مــــع انــــه لــــو ســــلم، غــــير مقتضــــى ). -الخ  -طلــــق الانتفــــاع ويضــــعفه منــــع توقــــف م: (﷙قولــــه 

للاشتراط، ضرورة ان كون الغرض من البيع نوعا متوقفا على التسليم، لا يقتضـى بطلانـه لـو حصـل 
 احيا�، لا لهذا
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وتـوهم كونـه سـفهيا لـو لم يكـن لهـذا الغـرض، في غايـة .الغرض اوله ولكـن لم يترتـب عليـه وتخلـف عنـه
صــرف المــال �زاء مــا تعــذر تســلميه فيمــا اذا كــان هنــاك غــرض اخــر عقلائــى،  الســقوط، ضــرورة ان 

 .كعتق العبد الابق في الكفارة وغيرها، ليس بسفهى قطعا، فتأمل جيدا
ـــبر التســـليم فيـــه رأســـا، كمـــا اذا اشـــترى مـــن ينعتـــق عليـــه ﷙قولـــه  ربمـــا ). -الخ  -، وفيمـــا لم يعت

الموجــب لعــدم اســتحقاقه التســليم، مــن احكــام البيــع وآ�ره، يشــكل �ن انعتــاق المبيــع علــى المشــترى 
ولا يكاد يترتب عليه آ�ره الا اذا كان واجـدا لشـرايط الصـحة، ومنهـا القـدرة علـى التسـليم، فكيـف 
يسقط ما يعتبر في صحته بما يترتـب عليهـا مـن الا�ر؟ اللهـم الا ان يقـال �ن دليـل الاعتبـار مـا دل 

 .مثل هذا البيع، فافهمإلا على اعتباره في غير 
ظاهره كما يشهد به ما فرعـه عليـه ان ). ثم ان الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين: (﷙قوله 

الشـــرط هـــى القـــدرة الواقعيـــة المعلومـــة، فـــلا يكفـــى القـــدرة الواقعيـــة بـــدون القطـــع �ـــا، ولا القطـــع �ـــا 
، كــان قضــية الاكتفــاء �لقطــع، ضــرورة )١(بــدو�ا، مــع ان الــدليل عليــه لــو كانــت حــديث نفــى الغــرر 

عدم الغرر والخطر معه وحصول الثقة بكمالها به، وعليه فلو �ع ما لا يـتمكن مـن تسـليمه �عتقـاد 
تمكنــه منــه صــح ولــو لم يتجــدد، اللهــم الا ان يــدعى اجمــاع علــى اعتبــار القــدرة، وحــديث نفــى الغــرر 

 .يلائم الاستدلال به على اعتبارها، فافهمدل على اعتبار العلم �ا ايضا، لكنه كما ترى لا 
اذ لا غرر معه اصلا فيمـا علـم بـه،  ). -الخ  -وهل يكفى قدرة الموكل؟ الظاهر نعم : (﷙قوله 

كمــا لا يخفــى، وهكــذا فيمــا اعتقــد بقــدرة الوكيــل، فانــه وان اخطــأ في اعتقــاده، الا ان اعتقــاده قــد 
 .د ولا فقد لشرط القدرة مع القدرة، فافهمصادف الشرط، و�لجملة لا غرر مع الاعتقا

_____________________ 
 .۳ح  - ۴۰ب  - ۳۳۰/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
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لا يخفـى، انـه لا دليـل علـى هـذه ). -الخ  -لانه مع اليأس عن الظفر بمنزلـة التـالف : (﷙قوله 
يره، فــيمكن الحكــم بصــحة بيعــه بــلا المنزلــة شــرعا، وثبو�ــا عرفــا ممنــوع مــع امكــان الانتفــاع �لعتــق وغــ

ــأس لا غــرر، الا ان يقــال �عتبــار  ضــميمة، لاختصــاص دليــل اعتبارهــا بصــورة رجــاء الظفــر ومــع الي
 .القدرة على التسليم ايضا، كما اشر� اليه، فتدبر

ولــيس هــذا مــن �ب رفــع ). -الخ  -ومــن عــدم التســليط علــى مطالبــة الــثمن فــافهم : (﷙قولــه 
فيمــا لــه مثــل هــذا الاثــر، فتأمــل  )١(رتــب عليــه مــن الاثــر، بــل منــع شمــول اطــلاق نفــى الغــرر  الغــرر بمــا

ترداد مــا قابلــه مــن الــثمن : (﷙قولـه  لا يخفــى ). -الخ  -وان اقتضــى قاعــدة التلــف قبــل القــبض اســ
نتفـاع ان هذه القاعدة لا يقتضى الاسترداد، وكذلك لمنع كون البقاء على الا�ق تلفا مع امكـان الا

�لاعتاق وغيره، كيف والا فقد ظهر ان بيعـه كـان مـن رأس �طـلا، لظهـور كونـه �لفـا، وكيـف كـان 
فلا مجال لقاعدة التلف قبل القبض هيهنـا اصـلا، فعـدم رجـوع المشـترى إلى البـايع بشـئ، لـيس علـى 

 .خلاف هذه القاعدة وعلى وفق القاعدة، فافهم
فيـــه نظـــر فـــان ). -الخ  -يقابـــل الابـــق بجـــزء مـــن الـــثمن  لكـــن ظـــاهر الـــنص انـــه لا: (﷙قولـــه 

 )٢(فان لم يقدر على العبد كان الذى فقده فيما اشـترى معـه" في موثقة سماعة  ﷒الظاهر ان قوله 
لــيس بصــدد بيــان ان المقابلــة في هــذه الصــورة يكــون بــين المــثمن والضــميمة، بــل بيــان الحكمــة في " 

ضم الضميمة في هذه المعاملة وانه مع عدم القدرة على العبد، ويكون مـا فقـده في مقابلـة الضـميمة 
 .خارجا، فافهم

_____________________ 
 .۳ح  - ۴۰ب  - ۳۳۰/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
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). -الخ-وطـا �لغـرر الشخصـىثم ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكـر، ان الحكـم لـيس من: (﷙قوله 
اعتبـار الكيـل  )٢(نعـم لا يبعـد ذلـك في اخبـار . بل ظاهر لفظ الغرر في النبوى، هو الغـرر الشخصـى

يكـــون ذلـــك لاجـــل الغـــرر، بـــل لرفـــع الجهالـــة كمـــادل والــوزن في المكيـــل والمـــوزون، لكنـــه يمكـــن ان لا 
، )٣(بعض الاخبار على اخلال الجهالة �لصحة، وقد نقله المحدث المعاصـر في مسـتدركات الوسـائل 

 .فراجع
فيه اشـكال، فـان البنـاء ). -الخ  -فالظاهر ايضا الجواز مع البنا، على ذلك المقدار : (﷙قوله 

ن الغـرر والجهالـة �لمقـدار، والا لكفـى البنـاء علـى مقـدار ولـو لم يقـدر على ذلك المقدار لا يخرجـه عـ
بــوزن او كيــل اصــلا، ومقايســة علــى الاخبــار �لمقــدار مــع الفــارق، لاعتبــار الاخبــار مــع عــدم دليــل 

 .على اعتباره، فتأمل
لا يخفــــى ان اخــــذ المكيــــل ). -الخ  -فقــــد قيــــل ان الموجــــود في كــــلام الاصــــحاب : (﷙قولــــه 

لموزون في حكـم هـذا البـاب، وفى حكـم عـدم جـواز التفاضـل في �ب الـر�، يمكـن ان يكـون بنحـو وا
الســببية والموضــوعية، ويمكــن ان يكــون بنحــو العنوانيــة والكشــف عمــا يكــال او يــوزن مــن الاجنــاس 
مثــل الحنطــة، والشــعير، والــذهب، والفضــة، وغيرهــا، فــان كــان بنحــو الموضــوعية كمــا هــو الظــاهر في 

لباب، فلا يبعـد ان يكـون قضـية اطلاقـات ادلتـه كـون المنـاط فيهمـا تعـارف رفـع الغـرر والجهالـة هذا ا
�لكيل او الوزن، فما تعارف رفعهما عنه �حدهما في زمان او مكان، فهو مكيل او موزون في ذاك 

 الزمان والمكان، فلابد فيه من رفعهما من احدهما، وان لم يكن كذلك في زمان او مكان اخر،
_____________________ 

 .۳ح  - ۴۰ب  - ۳۳۰/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۲ح  - ۴ب  - ۲۵۴/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲
 .۴۶۰/  ۲: مستدرك الوسائل - ۳
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ضــرورة عــدم رفــع الجهالــة والغــرر عنــه فيهمــا بغيرهمــا، ولابــد مــن اعتبــاره بغيرهمــا في الزمــان او المكــان 
الاخـــر مـــا تعـــارف فيـــه مـــن العـــد او المشـــاهدة، كمـــا تعـــارف في بعـــض الالات المصـــوغة، والـــدراهم، 

ير بعيــد في �ب ا لــر�، والــد�نير، وان كــان بنحــو الكشــف والعنوانيــة لاجنــاس مخصوصــة، كمــا هــو غــ
فقضــية اطلاقــات ادلتــه ان يكــون المنــاط مــا كــان في زمــان الشــارع ومكانــه، فــان الحكمــة عنــد عــدم 
نصـــب دلالــــة، مـــع كونــــه في مقـــام البيــــان واخــــتلاف جـــنس واحــــد في كونـــه مكــــيلا، او مــــوزو�، او 
معــدودا في زمـــانين او مكـــانين، يقتضــى ارادة مـــا كـــان بحســب زمانـــه ومكانـــه يكــون كـــذلك، لتعينـــه 

يره ممــا كــان كــذلك في زمــان او مكــان اخــر، فكلمــا كــان في زمانــه ومكانــه مكــيلا او وعــد م تعــين غــ
مـوزو�، فــلا يجــوز بيعــه بجنســه متفاضــلين في مكــان او زمـان آخــر، وان كــان معــدودا، ولابــد فيــه مــن 
اعتبـــاره �لعـــد، وعـــدم كفايـــة الـــوزن او الكيـــل في رفـــع الجهالـــة والغـــرر، والمســـألة بعـــد لا تصـــفو عـــن 

بل ولو افـاد ظنـا مـا لم يفـد وثوقـا ). -الخ  -فلو لم يفد ظنا فاشكال : (﷙قوله . الاشكال، فتدبر
ليرتفـع بـه الغـرر، ضـرورة انـه لا يكـاد يـزول الخطـر بمجـرد الظـن ولا يبعـد ان يكـون التقييـد بـذلك هـو 

 .، فراجع" )١(فلا �س  اذا ائتمنك" في بعضها  ﷒قضية الجمع بين الاخبار، ويشهد به قوله 
فيـه نظـر فـان البنـاء علـى ). -الخ  -ويندفع الغرر ببناء المتعـاملين علـى ذلـك المقـدار : (﷙قوله 

ذلك المقدار ولو كان رافعا للغرر، لكان البناء علـى مقـدار في مجهـول المقـدار ممـا ينـدفع ولـو لم يكـن 
البنـاء إمـا إلى اشـتراط المطابقـة في المبيـع، او إلى  هناك به اخبار ولا اظن احد يلتزم به، مع ان مرجـع

تقييــده بصــور�ا وشــرطها غــررى، لعــدم العلــم �ــا فكيــف ينــدفع بــه غــرر الاخــر المشــروط �ــا وثبــوت 
 الخيار او جواز الاسترداد للمقدار الزائد من الثمن، او

_____________________ 
 .۶ح  - ۵ب  - ۲۵۷/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
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وع إلى البايع �لمقدار الناقص من ذاك المقدار من احكام الصـحة المشـروطة �ن لا يكـون هنـاك الرج
جهالة في العوضيين ولا غرر، والتقييد موجب لظهور بطلان البيع، مـع ظهـور عـدم المطابقـة مـع انـه 
او  تعليق وهو يورث بطلانه مطلقا، وبيع الغائب �لوصف اما تعبد على خلاف قاعدة نفى الغـرر،

 .فافهم. يقيد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الاوصاف، كما هو الغالب
بــل ولــو كانــت صــفة كــذلك، لكنهــا اذا  ). -الخ  -وليســت صــفة وجوديــة متاصــلة : (﷙قولــه 

كانت ذات اضافة، كالقطع بطهارة احد الشيئيين او بنجاسته مـع طهار�مـا او نجاسـتهما، كمـا لا 
 .يخفى

بـل ). -الخ  -وفى هـذا الوجـه امـر كلـى غـير متشـخص ولا متميـز بنفسـه : (سـره قدسقولـه 
صادق على الاشـخاص ويتميـز �لوجـود الخـاص العـارض عليـه في ضـمن افـراده الخـارج عنـه، مـا هـو 
لازم كل واحد من المشخصات بخلاف الوجه الاول، فان احـد المشخصـات لهـا مـن المقومـات، ولـه 

 .فهمالدخل التام في المبيع، فا
 ).-الخ  -ويمكن دفع الاول �ن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة : (﷙قوله 

وفيه ان مقتضى الوضع فيه ان يكـون كليـا كسـائر الفـاظ الاجنـاس علـى مـا اسـتقر عليـه مـذهب 
ير، وكـون المقــدر �لصــاع مـن الصــبرة، كمــا  المحققـين فيهــا وان كـان المنســاق عنــه في العـرف الفــرد المشــ

ون نحو الاشاعة في جملتهـا �رة كـذلك يكـون بنحـو الانتشـار في صـيعا�ا والانطبـاق اخـرى، فـلا يك
 .دلالة في اضافته إلى الصبرة إلى احدى هذه الخصوصيات، فافهم

 -لان الكلى المبيع �نيا انما هو سار في مال البـايع وهـو مـا عـدا الصـاع مـن الصـبرة : (﷙قوله 
ان المبيـع الثـانى وان كـان سـار� فيمـا عـدا الصـاع الا ان المبيـع الاول بعـد البيـع يمكن ان يقـال ). الخ 

 الثانى ايضا يكون سار� في خصوص ما عدا
   



١٣٠ 

الصاع، ويكون كل واحد من الصـيعان قـابلا، لان يعـين كـلا منهمـا فيـه، كمـا اذا وقـع البيعـان دفعـة 
فتخصيصـه �لاول بـلا مخصـص حيـث لا  فيكون الباقى بعد التلف قابلا لهما، كما كان قبل التلـف

مخصص الا تعيينـه، ولـذا لـو عينـه للثـانى ثم تلـف سـاير الصـيعان، كـان لـه كمـا عينـه بـلا ريـب فتأمـل 
ثم لا يبعــد ان يكــون البــاقى علــى هــذا بينهمــا، كمــا اذا كــان بيــع واحــد، واحتمــال تخصــيص . جيــدا

 .احدهما �لقرعة او تعيين مالك الصبرة، بعيد جدا
فـلا بحسـب ). -الخ  -الا دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى، هو الكلى الشايع : (﷙قوله 

التالف عليهما، بل يختص �لمشترى، وهذا بخلاف ما اذا كان المستثنى كليا شايعا في الموجـود وقـت 
مـن البيـع، فانـه يقتضـى حسـاب التـالف عليهمـا، لكـن دعـوى ان المتبـادر ذلـك، مـع كـون الاسـتثناء 

اللهـم الا ان يـدعى ذلـك بملاحظـة قرينـة بنـاء المتعـاملين غالبـا، . الموجود في وقته لا يخلـو عـن جـزاف
 .الظاهر من مساوا�ما، فتأمل

). -الخ  -امكن ان يكـون الوجـه في ذلـك ان المسـتثنى كمـا يكـون ظـاهرا في الكلـى : (﷙قوله 
ال في بيع الثمـرة، لـيس الا لتحديـد المبيـع وانـه غـير لا يخفى ان استثناء الصاع في بيع الصبرة، والارط

الارطال والصاع منهمـا لا لاخـراج المسـتثنى عـن ملـك المشـترى بعـدما دخـل في ملكـه فيكـون البـاقى 
بعــد التحديــد �ق علــى ملــك البــايع كالبــاقى في بيــع الصــاع بــلا تفــاوت اصــلا، فحــال البــايع في بيــع 

بيع الصاع من الصبرة، كى يلحظ بعنـوان كلـى، وانمـا الموضـوع الثمرة لم يقع موضوعا لحكم، كما في 
اللهـم . للحكم الملحوظ �ذا العنوان في كلا المبيعـين هـو المبيـع، فلابـد مـن اتحـاد الحكـم في الموضـعين

الا ان يدعى ان الاختلاف انما جاء مما هو المتعارف جعله وشرطه في بيع الثمرة نوعا للمتبانى عليـه 
 تســـاومهما مـــن كـــون المشـــترى مختـــارا في التصـــرف وتعيـــين مـــال البـــايع، ولا يخفـــى ان المتبايعـــان لـــولا

 في بيان الفرق، مع انه لا يكاد يجدى -ره  -التزامة اهون مما تكلف به 
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بــدون ذلــك، ضــرورة انــه لــيس قضــية اعتبــار مــال كــل واحــد منهــا بعنــوان كــل اســتقلال المشــترى في 
ل واحد منهما او استقلالهما، كما هو واضـح لا يكـاد يخفـى، التصرف ولى التعين، بل عدم استقلا

 .ومعه لا يحتاج إلى ما تكلف به اصلا، فافهم واغتنم
الظـــاهر انـــه ). -الخ  -ليكـــون البـــاقى بعـــد تلـــف الـــبعض صـــادقا علـــى هـــذا العنـــوان : (﷙قولـــه 

 .الصاع، كما لا يخفى مصداقا لهذا العنوان ولعنوان: غلط من قلمه الشريف وحق العبارة ان يقول
لا يكــاد يجــدى الاستصــحاب الا اذا كــان ).-الخ  - )١(مــن استصــحاب الاشــتمال : (﷙قولــه 

يفيد الاطمينان �لاشتمال، هـذا ولـو علـى القـول �لاصـل المثبـت فـان رفـع الغـرر مـن آ�ر الثقـة بـه، 
الخ  -ق الـتى يتعـارف التعويـل عليهـا لان الاصل من الطـر : (﷙قوله . لا من آ�رها الواقعية، فافهم

لا يخفــى ان الاصــل وان كـــان ممــا يعــول عليـــه، الا انــه في ترتيــب الا�ر، لا إثبـــات مالــه الاثـــر، ). -
الاعلــى القــول �لاصــل المثبــت، فانــه عليــه يثبتــه اذا كــان مــن لــوازم المستصــحب لا مــن لــوازم الوثــوق 

لـــوازم الوثـــوق بـــه، كمـــا اشـــر� اليـــه في الحاشـــية بـــه، وعـــدم الغـــرر لـــيس لا جـــرم عـــدم الثقـــة، بـــل مـــن 
 .السابقة، وقد عرفت ان البناء لا يوجب رفع الغرر وإلا لم يحتج معه إلى الاصل وغيره، فتذكر

قــد عرفــت ).  -الخ  - )٢(لانــه لا ينــتقض عــن الغائــب الموصــوف الــذى جــاز بيعــه : (﷙قولــه 
 الغرر، ما لمالاشكال مما مر في �ثير مجرد الوصف في رفع 

_____________________ 
 .ولو كان من جهة الاستصحاب الاشتمال: وفى الصمدر - ۱
 .الذى يجوز بيعه: وفى المصدر - ۲
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به، فان كان اجماع على صـحة بيعـه �لوصـف مطلقـا، فليقتصـر علـى مـورده،  الوثوق بما وصفيفد 
 .والا فالصحة محل نظر، لاجل الغرر، فتدبر

لا يخفـى ان التغيـير انمـا يوجـب ). -الخ  -ويمكن ان يضعف الاول �ن يد المشـترى : (﷙قوله 
الخيار لاجل الضرر، فيدور الخيار وجودا وعدما مداره كذلك، ولم يكـن الضـرر اوعدمـه �ثـر شـرعى 
يترتب على استصحاب موضوع آخر، فلا اصـل يجـدى في البـين مـع دعـوى الخيـار لاجـل الغيـير الا 

ثبــوت الخيــار، والا ســاير الاصــول غــير مجديــة فيمــا هــو المهــم هيهنــا مــن اثبــات الضــرر اصــالة عــدم 
الموجــب للخيــار او نفيــه المســتتبع لنفيــه الاعلــى القــول �لاصــل المثبــت في بعضــها، فلابــد مــن التنــزل 
ـــف كـــان فالظـــاهر كـــون مـــدعى التغـــير هـــو المـــدعى، فعليـــه اقامـــة البينـــة  إلى اصـــالة عـــدم الخيـــار، وكي

 . على من انكر، فتأمل جيداواليمين
). -الخ  -فالمرجع إلى اصالة عدم وصول حق المشترى اليه كما في المسـألة السـابقة : (﷙قوله 

قد عرفت ان هذا الاصل غير مجد فيما هو المهم في المسـألتين مـن اثبـات الضـرر الموجـب لعـدم لـزوم 
اللـزوم إنمـا يكـون مترتبـا علـى الضـرر، لا علـى البيع وثبوت الخيار، الاعلى الاصل المثبـت، فـان عـدم 

 .عدم وصول الحق وان استلزمه، فلا تغفل
بــل لا عقــد فــان مجــرد الانشــاء مــا لم ). -الخ  -فــلا �ثــير لــه عقــلا في تمليــك العــين : (﷙قولــه 

يتعلــق �مــر قابــل عقــلا ليتعلــق بـــه مــا انشــأ بــه واصــالة الصـــحة انمــا يجــدى فيمــا اذا كــان الشـــك في 
الصــحة والفســاد العارضــيين، لا فيمــا اذا كــان الشــك في اصــل وجــود المعــروض، واصــالة الصــحة في 
الانشـاء غـير جاريـة، او غـير مجديـة، فانـه لا يكــاد يحـرز �ـا فيمـا اذا اشـك الا الصـحة التاهليـة وهــى 
ـــع صـــحيحا، فضـــلا عمـــا اذا شـــك فيهـــا وقـــد احـــرزت  مـــع القطـــع �ـــا لا يوجـــب الحكـــم بوقـــوع البي

 .تها، فتدبر�صال
 ).-الخ  -ويمكن ان يقال بعد منع جر�ن اصالة السلامة في الاعيان : (﷙قوله 
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بــل مــع جر��ــا فيهــا، فانــه لا يقيــد الا في ترتيــب الا�ر المترتبــة علــى نفــس الســلامة، وامــا آ�ر 
زمــا للوثــوق �ــا، المترتبــة بواســطة الثقــة �ــا فــلا، ولــو قيــل �لاصــل المثبــت، فــإن نفــى الغــرر يكــون ملا

وهكذا حال كل امارة واصل محرز لها شرعا، فان كان مع قطع النظر عـن اعتبـاره واقعـا للغـرر فهـو، 
اذا كـــان بنـــاء العقـــلاء علـــى : ان قلـــت. والا فـــلا يجـــدى اعتبـــاره، كمـــا مـــرت الاشـــارة اليـــه غـــير مـــرة

انــت اصــالة الســلامة واقعــا الســلامة في الاعيــان، والاقتحــام في المهــام مــع الشــك فيهــا بنــاء عليهــا ك
بنـاء العقـلاء علـى السـلامة مـع : لغرر والخطر، والا فكيف وقع منهم الاقدام في الغرر والخطر؟ قلت

ؤمن ضــرره، لاجــل عــدم ســلامته وعــدم قــبح  الشــك فيهــا، انمــا يجــدى في جــواز الاقــدام علــى مــا لا يــ
 .شرعا، فتدبرالاقتحام فيه، لا في حصول الامن ورفع الغرر المعتبر في الصحة 

ـــث  ). -الخ  -ومـــتى كانـــت مقصـــوده لا علـــى هـــذا الوجـــه، فلـــم يجـــب احرازهـــا : (﷙قولـــه  حي
ــتى لا يعتــنى �ــا كانــت، او لم تكــن بــلا تفــاوت  كانــت الســلامة حينئــذ كســائر الاوصــاف المحتملــة ال

وامـا اذا  اصلا، فلا يكون مع عدم احرازها خطر، فلا غرر، لكن هذا فيمـا اذا كانـت كـذلك نوعـا، 
كانت كـذلك شخصـا وعنـد خصـوص المتبـايعين، فـلا يجـدى في رفـع الغـرر، بـل اقتحـام منهمـا فيـه، 

 .لعدم المبالات بغرره، كما هو الحال في جميع الموارد الغررية التى يقتحم فيها، كما لا يخفى
ن بـــل الانصـــاف، بعـــد الاعـــتراف �). -الخ  -ولكـــن الانصـــاف ان مطلـــق العيـــب : (﷙قولـــه 

وقـــد اوضـــحناه في الحاشـــية  ﷙الشـــك في الســـلامة عـــن بعـــض العيـــوب لا يســـتلزم الغـــرر كمـــا منـــه 
الســابقة، فــلا وجــه لوجــوب احــراز الســلامة عنــه لعــدم الغــرر، مــع احتمالــه، ضــرورة ان الغــرر والخطــر 

ورة انـه انما يكون فيما يتفاوت الحـال مـع هـذا العيـب والسـلامة عنـه، لا فيمـا لا يتفـاوت اصـلا، ضـر 
مع احتمال عدم نبات الشـعر في عانـة الجاريـة مـثلا، لا غـرر عرفـا، فـلا يكـون المسـتفاد مـن كلمـا�م 

 مخالفا لقاعدة نفى
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 .الغرر، فتدبر
قـد عرفـت ان اصـالة السـلامة غـير ). -الخ  -وكفاية الاعتمـاد علـى اصـالة السـلامة : (﷙قوله 

مطلقـا او في الجملـة، فـان قـام الاجمـاع علـى صـحة البيـع مـع  مجدية في رفع الغرر، ولو قيل �عتبارهـا
عدم الاختبار، اوامر اخر يرفع به الغرر، فهو، والا فلابد من اعتبار ما يندفع بـه، لعمـوم نفـى الغـرر 

 .بلا مخصص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار
مــع وقوعــه علــى المــال الــواقعى،  لا وجــه لانفســاخه). -الخ  -فينفســخ البيــع حينئــذ : (﷙قولــه 

وســـقوطه عـــن الماليـــة انمـــا كـــان بعـــده �لكســـر، ونحـــوه كمـــا انـــه لـــيس لـــه الـــرد بفســـاد الســـابق لاجـــل 
 .التصرف فيه بما يسقطه عن المالية، فليس له إلا الارش

-وحيــث ان خروجــه عــن الماليــة لامــر ســابق علــى العقــد كــان مضــمو� علــى البــايع : (﷙قولــه 
ذلــك لعلــه لاجــل ان التلــف في زمــن الخيــار ممــن لا خيــار لــه، وكــان هــذا وجــه لــزوم تــدارك و ). -الخ

فيكـــون الارش هيهنـــا بتمـــام : (فـــوات الماليـــة بتمـــام الـــثمن، لكنـــه خـــلاف ظـــاهر مـــا فـــرع عليـــه بقولـــه
 .فافهم) الثمن

لا ). -الخ  -وامـــا اذا انكشـــف الفســـاد حكـــم بعـــدم الماليـــة الواقعـــة مـــن اول الامـــر : (﷙قـــول 
وجـه لهــذا الحكــم فانـه خلــف حيــث ان الفـرض انمــا يكــون فيمـا اذا كــان مــالا واقعـا، و�لكســر ونحــوه 

  .سقط عن المالية، فلا تغفل
نعم لكنه لعيب سـابق مجهـول، فيكـون ). -الخ  -فالعيب حادث في ملك المشترى : (﷙قوله 

للخيــار، لا ظهــوره، والا فــلا يكــون في زمــن مضــمو� علــى البــايع بنــاء علــى ان ثبوتــه واقعــا موجــب 
 .الخيار، بل قبله، فتدبر في اطراف كلامه، زيد في علو مقامه، فانه لا يخلو عن اغتشاش

فيــه ان الغــرور وان لــيكن مختصــا ). -الخ  -واعــترض عليــه �ن الغــرور قــد لا يخــتص : (﷙قولــه 
 .ا لا يخفى�ذه الصورة الا ان كون البايع غارا، مختص �ا، كم
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بــل في غايــة العبــد، فانــه وان لم ). -الخ  -وامــا لــو لم يكــن قــابلا للتملــك فــلا يبعــد : (﷙قولــه 
يدخل �لفسخ في ملك البايع الا انه لـه حـق اختصـاص بـه، فكأنـه مـا �عـه، والحاصـل انـه �لفسـخ 

 .ار كذلك �لفسخ، فافهميرجع اليه، فان كان قابلا للتملك يملكه، والا يخصه، كما اذا ا�عه وص
هــذا ). -الخ  -مــن القطــع �ن الحكــم بماليــة المبيــع هنــا شــرعا وعرفــا حكــم ظــاهرى : (﷙قولــه 

فيمـــا، اذا لم يكـــن قبـــل الكســـر ونحـــوه، مـــن الامـــوال الواقعيـــة، وقـــد خـــرج بـــه عـــن الماليـــة، ولـــو علـــم 
المشـترى، ولعــل ظـاهر المحكــى بفسـاده، والا فـالحكم بماليــة حكـم واقعـى وقــد حـدث ارتفاعهــا في يـد 

واتباعه، من انه لو تبرء البـايع عـن العيـب فيمـا لا قيمـة لمكسـورة، صـح هـوذا،  - ﷖ -عن الشيخ 
ث قــال فيمــا لا : فيمــا لا قيمــة لمكســوره، ومــا قــال: لا مــا، لا ماليــة لــه اصــلا، ولا الاعــم منهمــا حيــ
المبسوط، والحلى، والعلامة فيما لم يشـترط البرائـة  قيمة له، وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في

من الحكم ببطلان البيع، والتعليل �نه لا يجـوز بيـع مـا لا قيمـة لـه، حيـث ان ظـاهره، مـا لا قيمـة لـه 
نعــم يــرد علــى الموجــه ان مــا اســتظهره مــنهم في . اصــلا لا لخصــوص مكســورة، وعليــه فالتوجيــه وجيــه

 .ريح �لبطلان والتعليل بما ذكر، فتأمل جيداهذه المسألة في غير محله مع التص
). -الخ  -ثم ان الجمــع بــين عـــدم خروجــه عــن الماليــة، وبـــين عــدم القيمــة لمكســـوره : (﷙قولــه 

وجـــه الجمـــع ان عـــدم القيمـــة لمكســـوره لا يوجـــب خروجـــه عـــن الماليـــة مطلقـــا، ولـــو حـــال البيـــع وقبـــل 
 .، فافهمالكسر وان كان يوجب خروجه عنها في حالة الكسر

). -الخ  -لان الارش كمـــا صـــرحوا بـــه، تفـــاوت مـــا بـــين قيمـــتى الصـــحيح والمعيـــب : (﷙قولـــه 
 ولعله تفسير ما هو الغالب فيه، والا فهو تفاو�ما بحسب القيمة وجودا
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 .-ره  -وعدما، او قلة وكثرة، كما يشهد كلام العلامة 
وقـد تقـدم ). -الخ  -ويندفع ما تقدم من بنـاء العـرف علـى الاصـل في نفـى السـفاد : (﷙قوله 

انه لو سلم فانه انما يجدى في ترتيـب مـا يترتـب علـى الصـحة مـن الا�ر، لا في رفـع الغـرر المتعتـبر في 
صــحة البيــع شــرعا، ولــو علــى القــول �لاصــل المثبــت، فتــذكر، ولا ينــدفع بــه الغــرر، فــان كــان اجمــاع 

ى صـحة بيعـه كـذلك، فهـو المخصـص لعمـوم نفـى الغـرر، والا فـلا يجـوز بيعـه بـدون مـا يحصـل بـه عل
 .الوثوق من الاختبار او الاخبار

او يباشره المشترى من قبل البايع �ذنه، او ). -الخ  -فالاولى ان يباشر البايع ذلك : (﷙قوله 
 .وكالته، لا مجرد اذنه في مباشرته، فافهم

والتحقيــق انــه لــو كــان ). -الخ  -لــو كــان الشــرط �بعــا عرفيــا، خــرج عــن بيــع الغــرر : (﷙قولــه 
تراط مــن قيــود البيــع، فانــه وان خــرج عــن معقــد الاجمــاع علــى اشــتراط كــون المبيــع معلومــا لكونــه   الاشــ
كذلك، الا ان البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيـه مـن الخطـر مـن قبـل قيـده، الا ان يكـون المـراد مـن 

ولـو كـان مـن قيـود . ، لا فيه مطلقـا، فتأمـل، هو الغرر في البيع من قبل العوضين)١(الغرر المنهى عنه 
تراط، لكــون المبيــع مجهــولا، ضــرورة  العوضــين فــلا يخــرج عــن الغــرر، ولا عــن معقــد الاجمــاع علــى الاشــ
سـراية الجهالــة اليــه مــن قيـده، الا ان يــدعى ان المتــيقن مــن معقــده، مـا كــان مجهــولا بنفســه لا بقيــده، 

ف انمــا يكــون في الصــغيرى، وتطبيــق القاعــدة الكليــة ويؤيــده الخــلاف هيهنــا وهــو كمــا تــرى، والخــلا
 .عليها، لا في الكبرى، فافهم

 ).-الخ  -بل الاستثناء الحقيقى من المبيع يرجع إلى هذا : (﷙قوله 
_____________________ 

 .۳ح  - ۴۰ب  - ۳۳۰/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
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بيته، والبيع انما تعلق في الواقع بما بقـى الاسـتثناء لان الاستثناء في الحقيقة تحديد ما هو المبيع وتع
 .من المستثنى منه، فتدبر جيدا

). -الخ  -فيجـئ مسـألة الانـدار للحاجـة إلى تعيـين مـا يسـتحقه البـايع مـن الـدراهم : (﷙قوله 
ثمانيــة بـل للحاجـة إلى تعيـين الــثمن، فانـه لـو لم يكــن الانـدار لم يعلـم ان الـثمن اى مقــدار، وانـه مـثلا 

دراهم او عشرة، ولا اظن اكتفائهم فيما يباع على نحو التسعير بتعين مقدار الثمن بعد البيع فيكـون 
الاندار لتعيين ما يستحقه البايع، و�لجملة بعد البناء على الاكتفاء في تعيـين مقـدار المبيـع بوزنـه مـع 

يين مقدار الـثمن �لانـدار لـئلا يقـع ظرفه، لابد من ايقاع البيع فيما يباع على وجه التسعير بعدما تع
�زاء ا�هـول بحسـب المقــدار وعليـه فالمـدار فيــه علـى مـا تراضــيا عليـه تعـارف بــه الانـدار عنـد التجــار 

وقد انقدح بذلك عدم توجـه الاعـتراض علـى . اولا، علم ز�دته او نقيصته او احتمل، كما لا يخفى
قدا، حيث ظهر ان اعتبار التراضـى لـيس لاجـل دفـع اعتبار التراضى �نه لا يدفع غررا، ولا يصح ع

نعــم لــو كــان الانــدار . فتــدبر. الغـرر، بــل لاجــل اعتبــاره العقــد، فهــو يصــحح العقـدوان لم يــدفع الغــرر
لاجــل عــدم الاكتفــاء في تعيــين المظــروف بوزنــه مــع ظرفــه، واعتبــاره في الجملــة في تعيينــه بوزنــه كــذلك 

 .لتوجه الاعتراض، فافهم
قــد عرفــت ان الانــدار اذا لم يكــن لــه ). -الخ  -وكيــف كــان فالــذى يقــوى في النظـر : (﷙قولـه 

دخل في صحة بيع المظروف، وكفاية وزنـه مـع ظرفـه في صـحته، وكـان لتعيـين مقـدار الـثمن، لم يعتـبر 
نعـــم لـــو قيـــل بصـــحة البيـــع علـــى وجـــه تعيـــين الـــثمن . فيـــه الا التراضـــى، وان علـــم انـــه يزيـــد او يـــنقص

، من دون تعيين مقداره الا بعد البيع، كان المقدار الثمن من الدراهم بمقـدار مـا للمبيـع مـن �لتسعير
الارطــال مــثلا، كــان الانــدار لتعيــين ذاك المقــدار، فلابــد مــن ان لا يزيــد ولا يــنقص علمــا، او تعبــدا، 

 ما بقى بعد حيث لم يرضيا الا بما هو الثمن، واصالة عدم ز�دة المبيع عليه، لا يثبت ان مقداره
   



١٣٨ 

الانــدار علـــى الاصـــل المثبـــت، واصـــالة عـــدم اســـتحقاق البــايع ازيـــد مـــع يعطيـــه المشـــترى، غـــير مجديـــة 
لتعيين ما على المشترى، واصـالة برائـة ذمتـه عـن الزائـد، توجـب اقتصـاره علـى مـا علـم �شـتغال ذمتـه 

 .به، فيجوز الاندار بما يحتمل ز�دته ولا يحتمل نقيصته، فتأمل
). -الخ  -فالقطع �لجواز منضما، اذ لم يحصل من الانضمام مـانع ولا ارتفـع شـرط : (﷙قوله 

اذا كـــان ا�مـــوع منهمـــا ممـــا يرتفـــع غـــرره لوز�مـــا معـــا وبيعهمـــا جملـــة، والا فـــلا، لحصـــول الغـــرر مـــن 
رفـه الانضمام مثلا اذا كان ظرف الزيـت ونحـوه ممـا يجـوز ان يبـاع منفـردا مـع جهالـة وزنـه المـوزن مـع ظ

ـــف حســـب اخـــتلاف وزنـــه، فـــلا شـــبهة في ان  صـــفرا، او نحاســـا، او غيرهمـــا ممـــا غلـــت قيمتـــه، ويختل
 .بيعهما جملة بوزن واحد غررى، فلا تغفل

 -وعـدم تقبـيح عقـاب مـن التفـت إلى وجـود الحـرام في افـراد البيـع الـتى بزوالهـا تـدريجا : (﷙قولـه 
لحرام مـن الافـراد، لا يقتضـى وجـوب معرفـة حلالهـا لا يخفى ان صحة العقاب على ارتكاب ا). الخ 

وحرامها مقدمة، لعدم توقـف تـرك الحـرام منهـا عليهـا، لامكـان التحـرز عنـه بـترك الاقتحـام فيمـا علـم 
وجوده فيها، كما يتفق معه عدم ارتكابه، غاية الامر مع الالتفات حينئذ كان متجر� لاقدامـه علـى 

انـــه لا وجــه لوجــوب التفقــه عقــلا مــن �ب المقدمــة، لعـــدم  وقــد انقــدح بــذلك. مــا لا يــؤمن حرمتــه
نعم ربما يقع مع عدمه فيمـا لا يقـع فيـه مـن . توقف ترك الحرام عليه للتمكن منه بدونه وارتكابه معه
ؤمنين  مــن اتجــر بغــير علــم فقــد ارتطــم في "  ۱ ﷒الحــرام معــه، ولعلــه اشــار اليــه قــول مــولا� امــير المــ

ولا دلالـــة لهمـــا، بـــل "  -الخـــبر  -مـــن لم يتفقـــه في دينـــه ثم اتجـــر : " )١( ﷒لصـــادق وقـــول ا" الـــر� 
يرة احيــا�، غايتــه الدلالــة علــى الاستصــحاب والاخبــار . الارشــادالى مــا لا يقــع معــه في الــر� بــلا بصــ

 الدالة على وجوب طلب العلم، وانه
_____________________ 
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، لا ظهور لها في ارادة خصوص العلم �لاحكام ومعرفة الحلال والحرام، او مـا يعمـه، لقـوة )١(فريضة 
احتمـــال ارادة خصـــوص المعـــارف والاعتقـــاد�ت الـــتى لابـــد مـــن معرفتهـــا لكـــل مـــن قـــدر عليهـــا، ولا 

يس الا الاجتنـاب عـن محيص عنها، بخلاف المسائل الفرعية في �ب التجارات فان المطلوب فيها، ل
المحرمــات، وهــو كمــا يكــون مــع معرفتهــا، يكــون مــع التــورع وعــدم الاقتحــام في الشــبهات، بــل وكــذا 
الحـــال في العبـــادات، فـــان المطلـــوب فيهـــا ايضـــا، الاتيـــان �لواجبـــات، وهـــو ممكـــن عـــدم المعرفـــة �ـــا، 

م كفايـة علـى الا�م، مراعات الاحتيـاط في الشـهبات، وهـذا لا ينـافى وجـوب تحصـيل العلـم �لاحكـا
 .فتأمل جيدا. بلا اشكال ولا كلام

لكنــه مــع ذلــك لا يكــون دلــيلا علــى ). -الخ  -نعــم لا �س بحملهــا علــى الكراهــة : (﷙قولــه 
نعـــــم لا �س �لالتـــــزام . الكراهـــــة، الا بنـــــاء علـــــى المســـــامحة في دليلهـــــا، كالاستصـــــحاب، وفيـــــه نظـــــر

رد احتمالها مـن دون حاجـة إلى دلالـة خـبر اصـلا، كمـا لا يبعـد �لكراهة الرجائية التى يكفى فيها مج
 .ان يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في ادلة المستحبات، فتدبر جيدا

). -الخ  -وممــا ذكــر� ظهــر ان النهــى في ســائر الاخبــار ايضــا محمــول علــى الكراهــة : (﷙قولــه 
صـر عـن افـادة الحرمـة سـندا ودلـيلا علـى الكراهـة، ولا يكفــى في قـد عرفـت النظـر في كفايـة الخـبر القا

اثبا�ـا الاصـل، لمخالفتهـا بمعــنى الاستصـحاب، وقاعـدة الحليــة وانمـا الموافـق لـه، هــو عـدم الحرمـة، هــو 
كمـا ان الظهـور الخـارجى الـذى يسـتفاد مـن القـرائن الخارجيــة : (﷙قولـه . اعـم مـن الكراهـة، فـافهم

لقرائن الخارجية المكتنفة �للفظ بحيث كـان اللفـظ بملاحظتهـا عرفـا، ظـاهرا في هـذا يعنى ا). -الخ  -
 المعنى وان كان ظاهرا في غيره عرفا اذا لم يكن

_____________________ 
 .۳۰/  ۱: الكافى - ۱

   



١٤٠ 

مكتنفـــا �ـــا، والا لم يكـــن الظـــن والظهـــور الغـــير اللفظـــى، متبعـــا، فضـــلا عـــن ان يقـــدم علـــى الظهـــور 
و�لجملـة المتبـع هـو الظهـور اللفظـى الفعلـى مطلقـا، سـواء كـان الظهـور الوضــعى، او . اللفظـى العـرفى

 .الظهور الناشى مما يكتنف به من مقال او حال، فافهم
لا يخفــى ان قضــية ). -الخ  -فــان الظــاهر منــه ان علــة عــدم البــأس، وجــود البــاذل : (﷙قولــه 

اللهــم الا ان يكــون الاحتكــار . ه، وهــو اعــم مــن الحرمــةعليتــه لــيس الاثبــوت البــأس علــى تقــدير عدمــ
، دالا علــــى " )١(ا�ك ان تحتكــــر : " ﷐عنــــدهم معــــروف الحرمــــة، وهــــو غــــير معلــــوم، اوكــــان قولــــه 

ــع، لكثــرة اســتعمال هــذا التركيــب في كلامــه  ومنــه . في الكراهــة ﷐الحرمــة، وهــو محــل نظــر، بــل من
لالـــة ســائر الاخبـــار الدالــة علــى ثبـــوت البــأس �لمفهـــوم، وامــا مــا دل منهـــا علــى ثبـــوت ظهــر عــدم د

الكراهــة لــه �لمنطــوق، فلــولا ظهــور لفــظ الكراهــة في خصوصــها، فــلا اقــل مــن عــدم ظهــور في الحرمــة 
والقييــد بصــورة عــدم البــاذل، مــع دلالــة مــا دل علــى كراهــة الاحتكــار مطلقــا، لا يصــلح قرينــة علــى 

ة، لاحتمـــال الحمـــل علـــى شـــدة الكراهـــة، كمـــا ربمـــا يشـــهد بـــه اطـــلاق لفظهـــا، والا يلـــزم ارادة الحرمـــ
التقييد بصورة وجود الباذل فيما دل على كراهة الاحتكار مع اطلاقه، والتأييد بما عـن ا�ـالس فيـه، 
انـه لـو سـلم دلالتـه علـى الحرمــة، فهـو اعـم مـن مقصـوده مـن الحرمــة في صـورة عـدم البـاذل مـن وجــه،  

هو اخص منه من جهة التقييد �ربعين يومـا، فـلا محـيص عـن حملـه علـى شـدة الكراهـة الـتى لا كما 
ترتفـع حزاز�ـا بتصــدق تمـام ثمــن مـا احتكــره، فكمـا يحصــل الشـدة بعــدم وجـود البــاذل، ولـو لم يحســبه 

وامـا وجـوب البيـع علـى المحتكـر، فهـو . اربعين يوما، كذلك يحصل مع وجوده اذا حبسه كذا، فـافهم
م مخالف للقاعدة على كل حال، اذ مجرد حرمة الاحتكار، لا يقتضى ازيد من إلزامه علـى تركـه حك

 من �ب
_____________________ 
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ومــا عــن الشــيخ الجليــل، ان كــان . النهــى عــن المنكــر �ى نحــو يريــد، لا خصــوص وجــوب البيــع عليــه
الحرمـة، الا انــه لا شـهادة فيــه علـى الفــرض، ومحـل الحاجــة، ولعلـه اريــد قسـم خــاص فيـه التأييـد علــى 

. فـافهم. اخر ممن احتكر، واطلاقه غير وارد في مقام البيـان، كمـا هـو اوضـح مـن ان يحتـاج إلى بيـان
وقــد فــرغ عنــه مؤلفــة الجــانى في . و� الحمــد علــى مــا هــد� لهــذا، ومــا كنــا لنهتــدى بــه لــولا ان هــدا�

الثانى من شهر ربيع الثانى من شهور سنة ثمانية عشر بعد ثلاثمأة والالـف مـن الهجـرة النبويـة،  العشر
 .على هاجرها الف الف صلوة وتحية

 كتاب الخيارات  - ۲

ولعنــة .﷽�ــ�� الحمــد الله رب العــالمين، والصــلوة والســلام علــى محمد وآلــه الطــاهرين
 .يوم الدين الله على اعدائهم اجمعين إلى

الظـاهر ان المـراد مـن الملـك هيهنـا هـو السـلطنة لا ).-فيـدخل ملـك فسـخ العقـد الخ : (﷙قوله 
الاختصـاص الخـاص المســتتبع لهـا، ومــن فسـخ العقــد، نقضـه وحلـه، لا مجــرد رفـع اثــره بدونـه، كمــا في 

فســـه، بـــل مـــن آ�ره رد العـــين في الهبـــة، والـــترادفى المعاطـــات، والســـلطنة علـــى الفســـخ ليســـت بخيـــار ن
واحكامه، فانه من الحقوق تـورث وتسـقط، وهـى كسـائر الاحكـام لا تـورث ولا تسـقط، كيـف وقـد 
لا يكون لذى الخيار سلطنة على الفسخ لحجره، كما قـد يكـون لغـيره، كمـا في احـد المتعـاملين بعـد 

وج الجـــواز في وقـــد انقـــدح بـــذلك ان خـــر . اســـتقالة الاخـــر، فـــان لـــه الفســـخ بنـــاء لى ان الاقالـــة فســـخ
العقود الجائزة عن التفسير، انما هو لاجل عـدم الفسـخ، لا لاجـل التعبـير �لملـك، كيـف وقـد عرفـت 

وممــا ذكــر� ظهــر ان الخيــار، حــق خــاص، . ان ملــك الفســخ لــيس بحــق الخيــار نفســه ولا مــن خواصــه
 .الفسخ وهو اعتبار واضافة مخصوصة بين العقد والاشخاص يستتبع آ�را، منها السلطنة على

ان اقــرار العقــد، : يمكــن ان يقــال). -الخ  -ففيــه ان مرجعــه إلى اســقاط حــق الخيــار : (﷙قولــه 
هو امضائه وإبرامه، وهـو لـيس اسـقاط حـق الخيـار، وان كـان سـببا لسـقوطه، كمـا ان الفسـخ يكـون  

 كذلك،
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 .حيث انه يضمحل به بتبع انحلال موضوعه
عمالـه، وإبرامــا وإنفـاذا، او فسـخا وحـلا، وان كـان كـل مــن و�لجملـة فـرق واضـح بـين إسـقاطه وإ

ولا يبعد ان الاعتبار يساعد علـى ان . الابرام والفسخ سببا لسقوطه وارتفاعه اولا، او بتبع موضوعه
يكون الشـيئان اللـذان لابـد منهمـا في متعلـق الخيـار، وحـق يقتضـى اختيـار صـاحبه اى واحـد منهمـا 

وفســخه، لا الفســخ وتركــه، وربمــا يشــهد بــه مــا في بعــض الاخبــار، مثــل  شــاء ابــرام العقــد �لتزامــه بــه
 .ذلك رضى منه، كما لا يخفى، فافهم

لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توحيه الاصل ايضـا، مـع عـدم ). وهذا حسن: (﷙قوله 
ــع، بــل يجــر�ن في كــل عقــد شــك في جــوازه ولزومــه، كمــا �تــى الاشــ ارة في  اختصاصــه كســابقه �لبي

 .كلامه، زيد في علو مقامه
بـل ينفـع مـع الشـك ). -الخ  -انما ينفع مع الشـك في ثبـوت الخيـار خصـوص البيـع : (﷙قوله 

يره، كمــا هــو واضــح، وانمــا لا ينفــع اذا كــان الشــك في اللــزوم والجــواز مــن  في ثبــوت الخيــار فيــه وفى غــ
ـــع، كمـــا في المعاطـــ ـــث الحكـــم الشـــرعى، ولـــو كـــان في البي ـــتراد فيـــه،  حي اتى منـــه اذا شـــك في جـــواز ال

كجواز الـرد في الهبـة عـدم جـوازه، كمـا في البيـع �لصـيغة، فانـه مـن حيـث الشـك في الحكـم الشـرعى 
 .�لجواز بلا خيار او اللزوم، كما لا يخفى

قبـــل بيـــان دلالتهـــا علـــى اصـــالة ). -الخ  -"  )١(اوفـــوا �لعقـــود " ومنهـــا قولـــه تعـــالى : (﷙قولـــه 
ان لـزوم العقـد : زوم لابد من تمهيد مقدمة ينفـع في الـنقض والابـرام فيمـا هـو المهـم في المقـام، وهـىالل
بمعنى وجوب الوفاء به تكليفا مع نفوذ فسخه ونقضه وضـعا، كمـا في تـدرالفعل وعهـده قبـالا ) �رة(

 .لجوازه كذلك
للجـواز، بمعـنى نفـوذ بمعنى وجوب العقد وثبوته وضعا وعـدم نفـوذ فسـخه ونقضـه قبـالا ) واخرى(

 بسبب حق الخيار او بمجرد الحكم
_____________________ 
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ث لا يرتفـع اصـلا قبــالا ) و�لثـة. (كمـا في الاقالـة، بنـاء علــى ا�ـا فسـخ بمعــنى الحكـم بثبوتـه �ثـره بحيــ
الــرد، والهبــة،  للجــواز، بمعــنى الحكــم بنفــوذ رفعــه حقــا، كمــا في الاخــذ �لشــفعة، او حكمــا، كمــا في

فالعقـــد الـــلازم مـــن جميـــع الجهـــات كالنكـــاح، فيمـــا اذا لم يكـــن في البـــين عيـــب . والـــتراد في المعاطـــات
يره مــن  يوجــب الخيــار، وكمــا ان الجــائز مــن جميعهــا بيــع احــد الشــريكين �لمعاطــات، ومــن بعضــها غــ

محـــل الكـــلام، ومـــورد  ولا يخفـــى ان اللـــزوم في. افـــراد البيـــع، وســـائر انـــواع التجـــارات، وبعـــض الهبـــات
ث في  الــنقض والابــرام في المقــام، انمــا هــو �لمعــنى المقابــل لجــواز الفســخ �لخيــار، بخــلاف مــا هــو البحــ
مسألة المعاطات، فانه �لمعـنى المقابـل لجـواز رفـع الاثـر �لـتراد، او �لمعـنى المقابـل لجـواز الفسـخ بمجـرد 

ل الكــلام في الآيــة، ان الوفــاء يكــون عبــارة واذا عرفــت هــذا، فمجمــ. الحكــم علــى احتمــال غــير بعيــد
عن القيام بمضمون ما يتعلق به من عقد، او عهد، او وعد، والالتزام به وما يتحقـق بـه، هـذايختلف 
�ختلاف مضمو�ا، فان كان فعلا اختيار�، كما في الوعد، ونذرالفعل كالتصدق بماله، فهو العمـل 

كــذلك، كمــا في نــذر النتيجــة، ككــون مالــه صــدقة، في   وان لم يكــن. علــى وقفــه، والحركــة علــى طبقــه
العقــود، فــان مضــمامينها وان كانــت افعــالا اختياريــة، كالتمليــك، والتــزويج، وغيرهمــا، الا ا�ــا تســبيبة 
يتحقق قهرا بمجرد انعقادها، فالوفاء �ا يكون عبارة عن إقرارها والبناء عليهـا، قبـالا لنقضـها وحلهـا 

يعا فيما لا ينقض، وليس مجرد عدم ترتيب البايع او المشـترى، ا�ر ملكيـة شرعا فيما ينقض، او تشر 
المشترى او البايع للمثمن او الثمن، �ن تصرف كل فيما صار إلى الاخر بدون اذنه بعنوان التعـدى 

ولا يــذهب عليــك ان الآيــة علــى هــذا، لا . عليــه، مضــرا �لوفــاء ان لم يكــن مؤكــدا لــه، كمــا لا يخفــى
لى ما هـو المهـم في البـاب مـن اللـزوم، قبـالا لجـواز نفـوذ الفسـخ �لخيـار، ولا علـى مـا هـو دلالة لها ع

تراد، ونفوذهمـــا وانمـــا تـــدل علـــى . المهـــم في مثـــل �ب المعاطـــات، وبعـــض الهبـــات مـــن جـــواز الـــرد، والـــ
وكـذا يمكـن منـع دلالتهـا . وجوب اقرار العقود، والبناء عليها، وعدم نقضـها وحلهـا تكليفـا لا وضـعا

 لها من المعنى، لامكان منع الاطلاق اولا، وعدم -ره  -على ما أفاده 
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جواز التمسك به لو كان، �نيا، اذ مع الشك في �ثير الفسخ يكون من �ب التمسـك �لعمـوم او 
يره، لـيس عــدم ترتيـب الاثــر،  اطـلاق، فيمـا لا يعلــم عليـه انطبــاق المطلـق او العــام، ضـرورة انــه مـع �ثــ

ومــن هنــا ظهــر انــه لا وجــه لتخصــيص . م الوفــاء، حــتى يقــال بعــدم جــوازه �طلاقهــامــن الــنقض وعــد
وهــذا كلــه لــو كــان . ، كمــا �تــى في كلامــه زيــد في علــو مقامــه)١(هــذا الاشــكال �لايتــين الاخيرتــين 

وامـا اذا كـان المـراد خصـوص . المراد من العقد، كما افاده مطلق العهد او ما يسمى عقـدا لغـة وعرفـا
يره، فالآيــة  )٢( تعــالى، او عهــودهم في الجاهليــة، كمــا نقــل التفســير �مــا عــن ابــن عبــاس عهــود الله وغــ

الخ  -والمراد مـن وجـوب الوفـاء العمـل "  -ره  -ثم لا يخفى ما في عبارته . اجنبية عما نحن بصدده
وقد عرفت ان الوفـاء وان  . لزوم العمل: او يقال. والمراد من الوفاء: من الخلل، وحقها ان يقال"  -

كـان بحســب المفهــوم واحــدا، الا انــه يختلــف بحســب مــا يتحقــق بــه عمــلا والتزامــا، حســب اخــتلاف 
 .العقود، والنذور، والعهود

قـد حققنــا فيمــا ). -الخ  -ى بــل قـد حقــق في الاصــول، ان لا معـنى للحكــم الوضــع: (﷙قولـه 
علقنـــــاه علـــــى الاستصـــــحاب مـــــن الرســـــائل، ان الوضـــــع يختلـــــف، فمنـــــه مـــــا لا معـــــنى لـــــه الا ذلـــــك،  

ومنه ما هو اضافة خاصة، واعتبار خاص، يترتب عليه عرفـا . كالشرطية، والجزئية، والمانعية، ونحوها
لكيـة، والولايـة، والوكالـة، ونحوهـا، وشرعا، آ�ر ينتزع عن منشأ انتزاع عن عقد او ايقاع، ونحوهما كالم

نعم ربما يكشف عنهـا بترتـب مـا يخصـها . لا يكاد ان ينتزع بدون منشأ انتزاعها من الآ�ر التكليفية
منها، ومن جملة ما يصح انتزاعها عنها، جعل مـن لـه السـلطنة ا�هـا، فبمجـرد جعـل الشـارع الولايـة 

 له
_____________________ 
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على احدا وملكيته لشئ، يصير وليا ومالكا، وفى العرف بمجرد جعل السـلطان لـه واليـا او حاكمـا، 
ومنــه مـــا لـــيس بـــذا ولا بـــذاك فـــلا يكـــون . غيرهمــا، يصـــير كـــذلك، ويصـــح اتصـــافه بـــذاك المنصـــب او

مجعــولا بنفســه، ولا بمنشــاء انتزاعــه كالعليــة، والســببية، ونحوهمــا ممــا لا يكــاد يكــون حقيقــة لشــئ مــا لم 
ومــن اراد الاطــلاع علــى . يكــن بينــه وبــين غــيره ربــط خــاص لا يكــاد يكــون بمجــرد الجعــل الشــرعى

 .قة الحال، فليراجع ما علقناه على الاستصحابحقي
فيــه منــع لقــوة ). -الخ  -فــان حليــة البيــع الــتى لا يــراد منهــا الاحليــة جميــع التصــرفات : ﷙قولــه 

ــع وضــعا بمعــنى انفــاذه وامضــائه المســتتبع لاحــلال التصــرفات تكليفــا مــع امكــان  احتمــال احــلال البي
ه إلى ترتيـب الا�ر، كمـا هـو الظـاهر مـن التحليـل والتحـريم ارادة احلاله تكليفا من حيث التسـبب بـ

 )١(فـلا وجـه لان يـراد مـن الآيـة . المتعلقين �لمعـاملات، فيـدل �لملازمـة العرفيـة علـى الصـحة والفسـاد
حليـــة التصـــرفات، لاحتيـــاج ذلـــك إلى التصـــرف، وهـــو بـــلا موجـــب تعســـف، مـــع انـــه لـــو ســـلم، فـــلا 

ومنــــه ظهــــر الاشــــكال في . ان امضــــاء المنـــع والــــردع عــــن الــــر�إطـــلاق فيهــــا، حيــــث ا�ــــا في مقــــام بيــــ
الاستدلال على اللزوم �طـلاق حليـة اكـل المـال �لباطـل، فـان الاطـلاق مسـوق لبيـان التصـرف عـن 
الاكل �لباطل إلى الاكل �لتجارة، لا لبيان ا�ا سبب لها على كل حال وعلـى كـل كيفيـة، كمـا لا 

  .يخفى
او احتمــال عــدم كونــه �طــلا ). -الخ  -دون اذن صــاحبها �طــل عرفــا  وتملكــه مــن: (﷙قولــه 

شرعا، غير ضائر بعد الاستطهار من إطلاق الباطل، ان المـدار فيـه مـا يعـد عنـد العـرف �طـلا، وان 
نظرهم هو المتبع في تعينه شرعا، وحينئـذ لابـد مـن الاقتصـار في تـرخيص الاكـل �لباطـل العـرفى علـى 

 ولا يخفى انه من �ب التخطئة،. على جواز الاكل به موضوع الدليل الدال
_____________________ 
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 .لا التخصيص، فافهم
وقـــــد انقـــــدح بـــــذلك انـــــه لا يكـــــاد يـــــتم تقريـــــب الاســـــتدلال علـــــى المهـــــم، الا فيمـــــا اذا احـــــرز ان 

 .تمام المطلوب استحقاقه الفسخ في هذا العقد، وفى هذا الحال �طل عرفا، وهو غير مجد في
لا يخفــى ان جــواز تملــك ). -الخ  -كشــف ذلــك عــن حــق للفاســق متعلــق �لعــين : (﷙قولــه 

العين كما انه يكـون عـن حـق متعلـق �ـا، موجبـه لصـحته، كمـا في حـق الشـفعة، كـذلك يكـون عـن 
محــض حكــم بجــوازه كمــا في الهبــة والمعاطــات، او يكــون عــن حــق متعلــق �لعقــد، مــورث لانفســاخه 

 .وحله �لفسخ، فكيف يكون كاشفا عما ذكره، الا ان يكون مراده ذلك كله، فلا تغفل
لا يخفــى انــه دلالــة ). -الخ  - )١(لا يحــل : وممــا ذكــر� ظهــر وجــه الاســتدلال بقولــه: (﷙قولــه 

على اللزوم الا �لمعنى الذى في قبال جواز الرد او التراد، لا بمعناه المهم المقابـل لنفـوذ الفسـخ بسـبب 
حــق الخيــار، ولــيس التمســك بــه مــع الشــك فيــه الا مــن �ب التمســك �لعــام فيمــا لا يعلــم انــه مــن 

، بداهــة انــه لا " )٢( -الخ  -لطون النــاس مســ" منــه يظهــر الاشــكالفي الاســتدلال بقولــه . مصــاديقه
دلالة على عدم ثبوت الخيار في العقد وعدم انفساخه وانحلاله �لفسخ، فانه انمـا دل علـى السـلطنة 
علــى الامـــوال، لا علـــى الاحكـــام، ومـــع الشـــك في نفـــوذ فســـخه لم يعلـــم ان تصـــرفه فيمـــا انتقـــل عنـــه 

اس، علـى عـدم جـوازه مـن ذاك البــاب، �لعقـد تصـرف في مـال، او مـال غـيره، فيكـون التمســك �لنـ
 .اى التمسك �لعام فيما لم يعلم انه من مصاديقه

في �ب الشـرط، صـحة  ﷙سيأتى منه ). -الخ  -لكن لا يبعد منع صدق الشرط : (﷙قوله 
 استماله في الالزام

_____________________ 
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ولا يبعــد ان . الابتــدائى، لوقوعــه في الاخبــار كثــيرا، وعــدم حجيــة مــا في القــاموس مــع تفــرده، فراجــع
اســتعماله في الزمــانين، اذ لــيس مجــرد ربطــه بغــيره، كافيــا في اخراجــه عــن الابتــدائى، . يكـون مــن ذلــك

وه، لكــن لا يخفــى انــه دلالــة لــه ايضــا علــى بــل لابــد في ذلــك مــن كــون الالــزام والالتــزام في البيــع ونحــ
اللزوم و�لمعنى المهم، بل علـى اللـزوم التكليفـى، وانـه لا يجـوز الا عـن ان يرفـع اليـه عـن شـرطه، ويحـرم 
عليه التخلف عن موجبه، كما عرفـت في الآيـة الاولى، ولـو سـلم دلالتـه علـى التقريـب المتقـدم فيهـا، 

فى غيرهـا، مـن منـع الاطـلاق اولا، وعـدم جـواز التمسـك بـه مـع فلا دلالة له ايضا، لما عرفت فيها و 
 .الشك في �ثير الفسخ �نيا، فتأمل جيدا

يمكــــن المناقشــــة فيهــــا �ن دلالتهــــا علــــى ). -الخ  - )١(ومنهــــا الاخبــــار المستفيضــــة : (﷙قولــــه 
بيـع لا للامـور وجوب البيع، وانه لا خيار لهما بعـد الرضـاء انمـا هـو بلحـاظ مـا هـو بمقتضـى بـنفس ال

ولاجل هذا لا يكـون ادلـة سـاير الخيـارات مخصصـة لهـا،  . العارضة احيا�، من غبن، وعيب، ونحوهما
 .كما لا يخفى، فتأمل

لا يخفــى انــه لــو ). -ا لخ  -وهــذا الاستصــحاب حــاكم علــى الاستصــحاب المتقــدم : (﷙قولــه 
فـلا يكـون استصـحا�ا حاكمـا علـى  سلم الشـك في بقـاء العلاقـة، وعـدم دعـوى القطـع �نقطاعهـا،

ذاك الاستصــحاب، فــان مستصــحبه لــيس مــن آ�ر مستصــحبه شــرعا قــد رتــب عليــه في الخطــاب، 
 .ليحكم على استصحابه، استصحابه

هــــــذا، وان كــــــان الواجــــــب الرجـــــــوع إلى ). -الخ  -بنــــــاء علــــــى ان الواجــــــب هنــــــا : (﷙قولــــــه 
ك في فوريتــه، لا الرجــوع إلى عمــوم الوفــاء، استصــحاب حكــم المخصــص في مثــل خيــار الغــبن اذا شــ

 فإنه بمثل دليل خيار ا�لس لا ينقطع عمومه، بل يمنع عن مجيئه وتعلقه مع ثبوت
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المقتضى له، من اطلاق متعلقه، فقنصر في تقييده على المتيقن، لكنه كذلك لو كـان اطـلاق العقـود 
سوقا لبيان الحكم فيها بلحـاظ حالا�ـا وطواريهـا، ولم يكـن مسـوقا لبيانـه، لا بلحاظهمـا، كمـا هـو م

 .)١(ليس ببعيد، وعليه يكون الواجب، الرجوع إلى الاستصحاب في زمان الشك، لا عموم الآية 
لا يخفـــى انـــه مـــع ). -الخ  -فيبقـــى ذلـــك الاستصـــحاب ســـليما عــن الحـــاكم فتأمـــل : (﷙قولــه 

تــواتر الاخبــار �نقطــاع الخيــار، فــلا يبقــى مجــال لــذلك الاستصــحاب ايضــا، ولعلــه اشــار اليــه �مــره 
 .�لتأمل

لا حسـن لـه في مثلهـا ايضـا ). -الخ  -نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه : (﷙قوله 
ومـع الشـك فيـه،  اصلا، فان لها اثرا لا محالة لم يكـن قبـل انعقادهـا، ويرتفـع بعـده بفسـخها، اذا اثـر،

 .فالاصل بقائه وعدم زواله، ولعله اظهر من ان يخفى
لكـــن بنـــاء علـــى ذلــــك ايضـــا يشـــكل الرجــــوع إلى ). -الخ  -بنـــاء علـــى ان المرجــــع : (﷙قولـــه 

العمومــات الســابقة مــع الشــك في �ثــير الفســخ بمــا عرفــت في الشــك في الحكــم �للــزوم، مــن انــه مــن 
ير الفســخ في الفــرد �ب التمســك �لعــام فيمــا لا  يعلــم انطباقــه عنوانــه عليــه، فانــه مــع الشــك في �ثــ

فـان الاصـل عـدم قصـد القربـة : (﷙المردد يكون التسمك به من هذا القبيـل ايضـا، فـلا تغفـل قولـه 
قد يعارض �ن الاصل عدم قصد غيرها، اللهم الا ان يقال اللـزوم انمـا رتـب شـرعا علـى ). -الخ  -

الجواز علـى قصـد غيرهـا، كـى يعـارض اصـالة عـدم قصـدها �صـالة عـدم قصـده، قصدها، وما رتب 
 .والجواز انما رتب على الهبة وان قيدت بدليل الصدقة، فلا تغفل

ان الظــاهر مــن البيـــع، : والتحقيــق ان يقــال). -الخ  -والاولى ان يقــال، ان الوكيــل : (﷙قولــه 
 انما هو المتصدى لاصل
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البيع او الشراء، مالكا كان، او وليا، او وكـيلا، ضـرورة صـدقه عرفـا علـى الـولى، او الوكيـل المباشـرين 
له، وعدم صحة صلبه عنـه، ومجازفـة دعـوى الانصـراف مـع كثـرة صـدوره مـن الاوليـاء، والـوكلاء، بـل  

في خصـوص الصـيغة، لصـحة سـلبه  كثرة استعمال البايع والمشـترى فيهمـا، كمـا لا يخفـى، لا الوكيـل
عنــه عرفــا، وتبــادر غــيره منــه قطعــا، كمــا ان الظــاهر مــن الاخبــار ان جعــل مثــل هــذا الخيــار، انمــا هــو 
ــأتى في  ترو� في بيعهمــا فيفســخاه، او يمضــياه �لرضــا، ولا يخفــى انــه انمــا يت لاجــل الارفــاق �لبيعــين لــ

ضـى الاخـر وحلـه، كمـا كـان لهمـا اختيـار خصوص ما اذا كان لكل منهمـا اختيـار في فسـخ البيـع بر 
عقد كذلك وشده، دون من لم يكن له الا إختيار العقد دون امضائه وفسخه بعد ايقاعه، كالوكيـل 
ث يكــون بعــد صــدوره منــه اجنبيــا عنــه، اذ معــه بعيــد جــدا ان  في خصــوص بيــع شــئ او ابتياعــه، بحيــ

عــن عــدم انصـراف الاطــلاق لمســوق مســاق يجعـل لــه الخيــار ارفاقـا بــه ليــتروى فيختــار، وان ابيـت الا 
الارفــاق إلى ذلــك، فــلا اقــل مــن انــه المتــيقن منــه في مقــام التخاطــب بــه، ومعــه لا يكــون دلــيلا علــى 

ومن هنا ظهر عدم دلالة الاخبارعلى ثبوت الخيار للوكيل في بيـع شـئ اذا لم يكـن مسـتقلا في . غيره
ل الموكل قبل العقد وبعـده �نحائـه، كمـا انـه عقده �لحل كشده، وان كان مستقلا في التصرف في ما

لا مـــانع عـــن دلالتهـــا علـــى ثبـــوت الخيـــار للوكيـــل المفـــوض اليـــه حلـــه كعقـــدة، وان كـــان ممنوعـــا عـــن 
التصرف في ماله اصلا، وذلك لما عرفت مـن ان الخيـار يكـون حقـا متعلقـا �لعقـد مسـتتبعا للسـلطنة 

 .على فسخه وامضائه، لا �لمال
الخلل فيما علل به عدم ثبوت الخيار للوكيـل في مثـل شـراء العبـد، او في مجـرى وبذلك قد انقدح 

بقرينــة الغايــة، ان الخيــار انمــا يكــون للبيعــين، فيمــا اذا كــان  )١(ثم ان الظــاهرمن الاخبــار . صـيغة العقــد
لهمـــا اجتمـــاع للبيـــع، لا فيمـــا اذا لم يكـــن هنـــاك اجتمـــاع، او كـــان ولم يكـــن للبيـــع، فـــلا دلالـــة لتلـــك 

 لاخبار علىا
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ــع، كمــا اذا اجتمعــا للمعاملــة  ثبــوت الخيــار للمــوكلين وان صــدق ا�مــا بيعــان مــا لم يجتمعــا علــى البي
امــا اذا لم يجتمعــا، او اجتمعــا لا في مجلــس عقــد . بنفســهما ولم يكــن توكيلهمــا الا في اجــراء الصــيغة

ولو اجتمعا في مجلسهما، حيث انه ليس لاجل المعاملـة، لاسـتقلال الـوكيلين �ـا، كمـا الوكيلين، بل 
هـــو الفـــرض علـــى اشـــكال، مـــن اطـــلاق الغايـــة، ومـــن ان المنســـاق منـــه بقرينـــة الســـياق الافـــتراق عـــن 
الاجتمــــاع البيعــــى، ولا اقــــل مــــن انــــه المتــــيقن منــــه، وكــــون المســــتفاد مــــن ســــائر ادلــــة الخيــــارات كو�ــــا 

يقتضى كون هذا الخيار له مطلقا، وكذا اقترانه في بعض النصوص بخيار الحيوان الثابـت  للمالك، لا
فيه لصاحب الحيوان، كما لا يخفى، فان صاحب الحيوان هو المشترى وان كان وكـيلا، كمـا عـبر بـه 
ير واحــد مــن نصــوص خيــار الحيــوان لا خصــوص المالــك، مــع انــه لــو ســلم ظهــوره فيــه، فهــو لا  في غــ

ه كون البعين ظاهرافى المالكين، مع انـه لـو سـلم فيخـتص حينئـذ �لمـوكلين، وهـو خلـف، يقتضى بوج
ضرورة ان الغرض شموله للوكيلين، وثبوت حق او حكم للوكيل بمـا هـو �ئـب ووكيـل لا يسـتلزم ثبوتـه 
لموكلــه اذا لم يكــن �لتوكيــل، بــل بمــا يخصــه مــن موجــب او دليــل، مــع انــه لــو ســلم فانمــا هــو فيمــا اذا 

ــف ثبــ ت لــه بمــا هــو وكيــل، لا بعنــوان اخــر، وان توقــف بتحققــه لــه علــى وكالتــه، كمــا في المقــام، وكي
ولاخيــار للمــوكلين اذا لم يحضــرا بــلا اشــكال، ومجــرد كــون، الخيــار ارفاقــا �لمالــك فيمــا ثبــت لــه الخيــار 

الـولى، نعـم ربمـا يقـال بوجـوب مراعـات المصـلحة علـى . دليل، لا يستدعى ثبوتـه لـه كـذلك بـلا دليـل
والوكيل، او عدم المفسـدة في الفسـخ، او الامضـاء، الا برضـاء الموكـل، فكمـا لـيس لهمـا التصـرف في 
مــال المــولى عليــه، والموكــل، والقــرب منــه �لعقــد، الا عــن المصــلحة، او مــع عــدم المفســدة كــذلك، لا 

ة علـى اعتبــار يجـوز لهمـا القـرب منـه والتصـرف فيـه بفســخه، لعـدم اختصـاص الا�ت والـروا�ت الدالـ
ذلك �لتصرف فيه �لعقد، ومجـرد كـون التصـرف �لعقـد عـن حكـم، و�لفسـخ عـن حـق، لا يوجـب 
تفاو� بينهما في شمول تلك الا�ت والروا�ت لاحدهما دون الاخر، كما لا يخفـى، فـلا يجـوز منهمـا 

 الفسخ، او الامضاء مع المفسدة، او بدون المصلحة على
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لاف فيهــا الا عــن الوكيــل برضــاء الموكــل، فعلــى هــذه لاخيــار للمــوكلين الا اخــتلاف الاوليــاء، اوالخــ
فيما اذا لم يستقل الوكيلان �لتصرف، وانقدح الخلاف فيما ذكره من الوجوه على ثبوتـه لهمـا ايضـا، 
فيمـــا اذا اســـتقلا، اذا كـــان لهمـــا ذلـــك، ثم هـــذا عـــزل الوكيـــل المســـتقل بعـــد البيـــع وقبـــل الافـــتراق، او 

ومـن . مـن ان ثبوتـه لهمـا بمـا هـو وكيـل او ولى: الى كـذلك، يوجـب سـقوط خيارهمـا وجهـانانعزال الو 
تراق ان لم يمنــع عنــه �نــه مســوق للبيــان مــن غــير  الاستصــحاب والاطــلاق المقتضــى لامتــداده إلى الافــ
هذه الجهة، ولكنه في الاستصحاب كفاية، ما لم يقم دليـل علـى ان الخيـار يـدور مـدار ولايتهمـا، او 

لتهما، وصيرور�ما بذلك بيعين، فيعمهما الاخبار، ويثبت لهما الخيار، لا يستلزم ان يدور بقائـه وكا
مدار ذلك، نعم لو كان ثبوته في الدليل معلقا على احد العنـوانين، لا يبعـد الاسـتظهار ذلـك، وايـن 

. ، فتـدبر جـداهذا مما اذا كان الحكم معلقا على عنوان �ق، ولو كان تحققـه موقوفـا علـى اخـر زائـل
واما لو مات الولى او الوكيل في ا�لس، ففى انتقـال الخيـار إلى الـوارث، او إلى المالـك، او سـقوطه، 

ومــن ان ملـك المالـك اقـوى مــن ملـك الـوارث، كمـا علــل . مـن انـه حـق تركــه الميـت، فلـو ارثـه: وجـوه
تراق عــن اجتمــاع. العلامــة في التــذكرة علــى مــا حكــاه علــى البيــع، كمــا عرفــت  ومــن كونــه مبــنى �لافــ

ان الغاية هيهنا ايضـا لا محالـة : لا يقال. استظهاره من روا�ته ومثله، مما لا يتركه، بل مما يزول بموته
تكـــون، فـــان الاجتمـــاع والافـــتراق، وان كـــان �لابـــدان، الا ان التصـــرف منهمـــا عنـــد الاطـــلاق حـــال 

طرفيهمـا الا احـدهما، فـلا اجتمـاع، فـلا  الحيوة، فمع موت احـد البيعـين في مجلـس العقـد، لم يبـق مـن
نعم لـو كـان المـراد ثبوتـه مـا لم يتحقـق هنـاك افـتراق، ولـو لاجـل انتفـاء موضـوعه وطرفـه، كـان . افتراق

هــذا الخيــار ممــا يــترك لكنــه كمــا تــرى، خــلاف مــا هــو ظــاهر الاخبــار مــن ثبوتــه للبيعــين الــذين مــن 
ان الافـتراق، ولا تفـاوت فيهـا في ذلـك بـين مـا يكـون شأ�ما، الاجتماع، والافتراق، وامتداده إلى زمـ

و�لجملـة عمـوم ادلـة الارث لـه، مشـكل، . فيه حتى يفترقا، وما يكون فيه ما لم يفترقا، كما لا يخفـى
 واشكل منه ما ذكره
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في التــذكرة في وجــه انتقــال الخيــار إلى الموكــل دون الــوارث، فــان كــان  -اعلــى الله مقامــه  -العلامــة 
اولـوا الارحـام " نه، ان ملك الموكل للخيار واستحقاقه له، اقوى من ملـك الـوارث، مـن �ب مراده م

 .وان كان مراده غير ذلك، فهو غير بين ولا مبين. فهو عين الدعوى، كما ترى"  )١(بعضهم اولى 
وكيــــف كــــان، فالاصــــل عــــدم الانتقــــال، لا إلى الــــوارث، ولا إلى المالــــك، ولم يــــنهض دليــــل علــــى 

ولا يخفى انه يلزم من ذلك عدم انتقالـه إلى الـوارث مطلقـا، ولـو كـان الميـت مالكـا ولا ضـير . خلافه
 .في الالتزام به

ولا ينافيه اتفاقهم ظاهرا، على ان الخيار مما يورث، فانه فيما اذا لم يكن هناك خصوصية لـه، لا 
 .يكاد يترك لاجلها، فتدبر

لا يخفـى ان حـق الخيـار ). -الخ  -مضافا إلى ان ادلة الخيارات اثبات حق وسلطنة : (﷙قوله 
بـل �لعقـد كمـا  - ﷖-لا تعلق له بما انتقل عنه �لعقد، حتى يصح دعوى ان مفاد ادلته ما افـاده 

دين بعــد والصــحيح مــا اشــر� اليــه مــن دعــوى انصــرافها إلى اتيانــه المتعاقــ. مــرت اليــه الاشــارة غــير مــرة
وقـــد انقـــدح بـــذلك، ان وجـــه عـــدم رجـــوع . الفـــراغ عـــن نفـــوذ فســـخهما للعقـــد �لتراضـــى، كمـــا مـــر

المشترى الشاك في الانعتاق، او وجوب الانفاق، والاعتاق، إلى ادلة الخيار، ان هذه الادلة لا تعلـق 
البـايع، فـلا ينعتـق،  لها بما انتقل اليه، بل �لعقد، فلا دلالة لها في اثبات الخيـار علـى جـواز رده علـى

ولا يجــب ان ينفــق او يعتــق، وجــواز فســخ العقــد لا ينــافى حصــول الانعتــاق، او وجــوب الانفــاق او 
الاعتــاق، غايــة الامــر انــه اذا فســخ العقــد، وقــد انفــق او اعتــق، فعليــه البــدل، كمــا اذا انعتــق، لا مــا 

ى مــــا انتقــــل اليــــه، للشــــك في مــــن ان الوجــــه هــــو عــــدم المفروغيــــة مــــن الســــلطنة علــــ - ﷖ -زعمــــه 
 .السلطنة عليه حسب الفرض

_____________________ 
 .۷۵: الانفال - ۱

   



١٥٣ 

هذا اذا تحقـق لهـم، الخيـار، لا بمـا ). -الخ  -فكل من سبق من اهل الطرف الواحد : (﷙قوله 
تلـك المسـألة، هم اشخاص، بل بما هم بيع، والا كان المقام ايضا من تقديم الفاسخ على ا�يـز مثـل 

فلــيس التفــاوت بينهمــا في ذلــك، لاجــل ان الغــرض هيهنــا في طــرف واحــد وهنــاك في طــرفين، كمــا 
يظهر مما ذكره في بيان الفرق بين المقامين، بل لاجل ان الخيار هيهنا للجنس، وقضيته نفوذ اعمـال 

ولـــو فـــرض الســـابق مـــن افـــراده، وفى تلـــك المســـألة كـــان الخيـــار لكـــل واحـــد مـــن الطـــرفين بشخصـــه، 
العكــس �ن يكـــون الخيـــار للجـــنس الشــامل للبيعـــين، كـــان اعمـــال مــن ســـبق مـــن الطـــرفين اجـــازة او 
فســخا �فــذا، كمــا انــه اذا كــان الخيــار في مســئلتنا لكــل واحــد مــن افرادهمــا كــان مــن مســألة تقــديم 

 .الفاسخ، فافهم
ترى، ومــا وذلــك لان الغايــة افــتراق الجن). -الخ  -اقويهــا الاخــير : (﷙قولــه  ســين والبــايع والمشــ

دام كـــان واحـــد مـــن الاصـــيل او الوكيـــل مـــن كـــل واحـــد مـــع احـــدهما مـــن الاخـــر في ا�لـــس لم يفـــترق 
 .الجنسان، بل بعض مصاديقهما، كما لا يخفى

لا يخفى انه من الواضح عـدم دلالتـه، ).-الخ  -لان المتيقن من الدليل ثبوت الخيار : (﷙قوله 
انـــه المتـــيقن مـــن دلالتـــه، ولـــو قيـــل بثبوتـــه لـــه، فانمـــا هـــو لاجـــل دعـــوى انـــه قضـــية الا علـــى ذلـــك، لا 

تفويض الموكل بسـبب كالصـلح فالوجـه في عـدم ثبوتـه لـه بـذلك، هـو الاصـل، مـع مـا اشـر� اليـه مـن 
 .انه لا يقبل لان ينتقل

كيـل في البيـع، بـل الوجـه مـا ذكـر� في الو ). -الخ  -فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين : (﷙قوله 
ومجرد العقد عليه، لا فسخه وحله، فان الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه، ولو برضـاء الاخـر،  

وهـذا بخــلاف المالـك العاقـد في الصــرف، والسـلف قبـل القــبض، فلـه الفسـخ بعــده، . كمـا في الاقالـة
 .بل قبله، فلا يجدى معه القبض

بــــل منـــدفع بعــــدم دليـــل علــــى ). -الخ  -المتبـــايعين منـــدفع �ســــتقراء ســـائر احكــــام : (﷙قولـــه 
 الاشتراط، مع اطلاق دليل الخيار لو كان،
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والا لا يفيـد اســتقراء الاحكــام، فانــه لــيس بتــام، مــع انـه مــا لم يقــد القطــع لا يجــدى مطلقــا، لكنــه لا 
لمغـيى لغـير اطلاق مع جعل الغاية، الافتراق، وكونه مبنيا على الغالب، يمنع ايضا عـن شمـول اطـلاق ا

. الغالب، ولا يكاد يتم الاطلاق �لنسبة إلى الغالـب وغـيره، مـع اختصـاص الغايـة بـه، كمـا لا يخفـى
نعــم لــو كــان الغايــة، هــو الافــتراق المقابــل لعدمــه بتقابــل الســلب والايجــاب، لا العــدم والملكــة، كــان 

الظـــاهر انـــه بتقابـــل العــــدم الخيـــار �بتـــا للواحـــد الواجـــد للعنـــوانين، كمـــا هـــو �بـــت للاثنـــين، الا ان 
 .والملكة، فتدبر جيدا

قـــد عرفـــت ان اختصـــاص الغايـــة ). -الخ  -الا ان يـــدعى ان التفـــرق غايـــة مختصـــة : (﷙قولـــه 
ــع عــن شمــول الحكــم لهــا واقعــا الحكــم واقعــا  ــع عــن شمــول اطــلاق المغــيى لغيرهــا، وانمــا لا يمن بصــورة يمن

 .لغيرها
 .ثبو� لا اثبا� فافهمو�لجلمة لا يمنع عن الشمول 

ــتراق،  ).-الخ  -لكــن الاشــكال فيــه : (﷙قولــه  إحتمــال اختصــاص لمنــاط بمــا اذا كــان هنــاك اف
 .كما هو قضية ظاهر الدليل

ولا دليـــل علـــى افتراقـــه عـــن ا�لـــس، كمـــا ). -الخ  -فالظـــاهر بقائـــه إلى ان يســـقط : (﷙قولـــه 
 . الافتراق عن ا�لسقيل، فان الغاية هو افتراق البيعين، لا

تحقيــق المقــام ان متعلــق الخيــار لمــا كــان ). -الخ  -والمشــهور، كمــا قيــل، عــدم الخيــار : (﷙قولــه 
هو العقد لا العوضيين، وان كان يسرى اليهمـا اثـره اذا فسـخه، كـان تلفهمـا بنفسـهما او بماليتهمـا، 

ير منــاف لثبوتــه، فــاذا عمــل بــدليل الخيــار، واختــار الفســخ ، يرجــع البــاقى منهمــا بنفســه والتــالف غــ
وانمـا المنافـات بـين جـواز الـتراد، او الـرد، كمـا في المعاطـات علـى وجـه، وفى . ببدله، إلى المالـك الاول

بنــاء علــى القــول �عتبــار  ﷙ومــا افــاده . الهبــة، وبــين تلــف العــين بنفســها او بماليتهــا، كمــا لا يخفــى
، إلى ملــك مــن انتقــل عنــه في الفســخ ولــو تقــديرا، مــن انــه لا خــروج الملــك عــن ملــك مــن انتقــل اليــه

 وجه للخيار فيما نحن فيه، فانه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشترى إلى ملك البايع
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فـلا يبقـى مجـال للانتقـال منـه إلى . ولو تقديرا، فانه لا يترتب على ملكه له، لو قـدر سـوى الانعتـاق
رطه فيه انه انمـا يترتـب الانعتـاق علـى مكليتـه لـه حقيقـة، وامـا الملكيـة البايع، فيمتنع الخيار �متناع ش

لا . التقديريه، فلا يترتب عليها، إلا ما لاجله تقديرها، وفيما نحـن فيـه يكـون تقـديرها لاجـل انتقـال
ترى للمنعتــق عليــه، المعقبــة �لانعتــاق، ليســت بحقيقيــة، بــل تقديريــة، فانــه لــو ســلم : يقـال ملكيــة المشــ
نمــا يكــون تقــديرها هيهنــا لاجــل ذا توفيقــا بــين مــا هــو قضــية البيــع مــن التمليــك ومــا دل علــى هــذا فا

و�لجملـــة لابـــد في الانعتـــاق في البيـــع، مــــن . الانعتـــاق بـــه، لا ان تقـــديرها مطلقـــا مســـتلزم للانعتــــاق
ضــرورة التقــدير، لا أنــه يترتــب عليــه لا محالــة في اى مقــام، بــل لا يكــاد يترتــب عليــه، الا مــا تــدعوا ال

. وضيق الخناق إلى التقدير لاجله، وفى المقام ليس الا تلقى الفاسخ عن المفسـوخ عليـه، لا الانعتـاق
هــذا، مــع ان تلقــى الفســاخ عنــه لا يتوقــف علــى صــحة تقــدير الملــك واعتبــاره، فيمــا اذا تعــذر تلقيــه 

العـين ببـدلها، فكـان العين بنفسه، فانه وان كان التلقى كـذلك متعـذرا، الا انـه لا يتعـذر تلقـى ملـك 
وتصــحيح التلقــى . العــين محفوظــة ببــدلها وبماليتهــا، فتنقلــب �لبيــع بنفســها، ورجعــت �لفســخ ببــدلها

عــن المفســـوخ عليـــه بـــذلك، لـــيس �قـــل مـــن تصــيحية �لتقـــدير، فـــان فيـــه اعتبـــار الملكيـــة، ولا ملكيـــة 
 يخفى انه لابد في اصـل العقـد ولا. حقيقة، وفى ذلك اعتبار بقاء العين المملوكة، ولا بقاء لها كذلك

فانقـدح بـدلك . �لفسخ مـن احـد الاعتبـارين، والا لم يكـن فسـخا وحـلا، بـل كـان عقـدا علـى حـده
انــه بنــاء علــى القــول �ن الفســخ لا يقتضــى ازيــد مــن رد العــين لــو كانــت موجــودة، وبــدلها ان كانــت 

يتـه التلقـى عليـه �لبـدل، وعلـى غا. �لفة، لا محيص عن ان الفاسـخ يتلقـى الملـك عـن المفسـوخ عليـه
فــتلخص ان شــرط صــحة الفســخ، وهــو تلقــى الفاســخ عــن . القـول الاول تقــدير تلقــى العــين بنفســها

المفســوخ عليــه تقــديرا �حــد الاعتبــارين، حاصــل علــى كــل حــال، فــلا يكــون هنــاك مــانع عــن إعمــال 
 .دليل الخيار
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مـع علمهمـا �لانعتـاق علـى المشـترى، اقـدام علـى  من ان اقدام المتبايعين - ﷖ -واما ما افاده 
اتــلاف ماليتــه، والاقــدام عليــه كانــه شــرط ســقوط الخيــار في العقــد، انــه حــق في العــين، ففيــه ا�مــا مــا 
اقدما الاعلى نفس المعاملـة الموجبـة للانعتـاق المحكومـة �لخيـار إلى الافـتراق والحاصـل ان الخيـار لـيس 

للانعتــاق، بــل همــا معــا مــن آ�ر نفــس مــا اقــدما عليــه مــن العقــد علــى  مــن احكــام المعاملــة المســتتبعة
العبد، كما هو قضية دليلهما، فلابد مـن ترتيـب كـل منهمـا عليـه اذا لم يكـن بينهمـا تنـاف، وترتيـب 
خصــوص مــا كــان العقــد علــة �مــة لــه، او لعلتــه التامــة دون الاخــر، لــو كــان بينهمــا الشــافى، وعــدم 

يكــن بينهمــا تفــاوت في الســنبة إلى العقــد مــع التنــافى، لاســتحالة الترجــيح  ترتيــب واحــد منهمــا لــو لم
بلا مرجح، ولا يتفاوت فيما ذكر� بين كون �ثير العقد في الخيار او الانعتـاق بـلا واسـطة او معهـا، 

وقـــد انقـــدح بمـــا حققنـــاه مـــوارد النظـــر فيمـــا . بـــل التفـــاوت انمـــا يكـــون بمـــا اشـــر� اليـــه، كمـــا لا يخفـــى
 .وعليك �لتأمل التام في اطراف الكلام. او نقله في المقام ﷙افاده

لا يخفى ان رفع الخيار �لاتلاف او ). -الخ  -فدفع الخيار به اولى واهون من رفعه : (﷙قوله 
النقــل، انمــا هــو ولاجــل انــه الرضــاء �لعقــد وكاشــف عــن امضــائه، وايــن هــذا مــن الاقــدام علــى عقــد 

يــار، والانعتــاق معــا بمقتضــى دليلهمــا، كمــا اشــر� اليــه، فيكــون كــل منهمــا اثــرا يترتــب شــرعا عليــه الخ
شرعا لما أقدما عليه، لا ما اقدما عليه خارجا، كـى يكـون اولى �لـدفع، مـه انـه مجـرد اعتبـار في قبـال 

على ثبوت الخيار، ولعله اشار إلى بعض ذلـك �مـره �لتأمـل، فتأمـل  )١(دلالة غير واحدمن الاخبار 
تردد في كــون الملــك ). -الخ  -وان تــردد في القواعــد بــين اســترداد العــين : (﷙ولــه ق ــ وجــه تــردده، ال

مطلقــا ســبيلا منفيــا، او كــون المنفــى، هــو خصــوص الابتــدائى، والملــك الحاصــل �لفســخ، وان كــان 
 بحسب الحقيقة ابتدائيا يتلقاه الفاسخ من المفسوخ عليه من الحين، الا انه عادة الملك

_____________________ 
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الاول بحسب اللحاظ، واعتبار ان الفسخ هو انحلال السـبب الاول وارتفاعـه، ورجـوع العوضـين إلى 
ويمكن ان يكون وجه الـتردد، هـو مـا في الفسـخ . ما كا� عليه، كانه لم يكن من الاول شئ في البين

 .من اللحاظين، فافهم
ــع هــو ). -الخ  -ومنهــا شــراء العبــد نفســه : (﷙قولــه  عــدم ثبــوت الخيــار فيــه بنــاء علــى ان البي

التمليك ممـا لا ينبغـى ان يـر�ب فيـه، ولا شـبهة تعتريـه، حيـث انـه علـى هـذا لـيس ببيـع حقيقـة لعـدم 
لعـدم فتأمل تملك الانسان نفسه وان كان بلفظ البيع، واما بنـاء علـى انـه تبـديل مـال بمـال فـلا وجـه 

ودعــوى انصــراف ادلــة الخيــار عنــه بــلا وجــه بعــد كونــه مــن افــراد البيــع حقيقــة وترتيــب ســائر . ثبوتــه
احكامــه عليــه �دلتهــا شــرعا، ولــو صــح دعــوى الانصــراف فيهــا، لكانــت ادلتهــا منصــرفة عنهــا، فلــم 

جع ومـع الشـك في صـدق البيـع، فـالمر . يكن دليل عليها، الا ما قام في خصوصه عليـه دليـل، فـافهم
هــو اصــالة اللــزوم، لا اطــلاق ادلــة الخيــار، فــان التمســك بــه كــان مــن �ب التمســك �لاطــلاق فيمــا 

 .اشتبه من المصداق
لا وجـــه ).-الخ  -ولعلـــه مـــن جهـــة احتمـــال اعتبـــار قابليـــة العـــين للبقـــاء بعـــد العقـــد : (﷙قولـــه 

نــدفع، الاشــكال بمــا في جــامع لاعتبــاره بعــد مــا عرفــت مــن كــون الخيــار متعلقــا �لعقــد لا �لعــين، فا
المقاصد، من ان الخيار لا يسقط �لتلف، فان غرضه بيان ان متعلـق الخيـار لـيس العـين، كـى يكـون 

عـــدم انـــدفاع  -ره  -تلفهـــا مانعـــا عـــن ثبـــوت الخيـــار، او دافعـــا لـــه، فـــلا يتوجـــه عليـــه مـــا علـــل بـــه 
 .الاشكال به، ولعله اشار اليه �مره �لتأمل

وان كـان يبعـده نفيـه الخيـار ). -الخ  -لا ان ملاحظـة كـلام الشـيخ في المقـام بقرينـة ا: (﷙قوله 
عن غير واحد مما يدخله الخيار، فيما اذا وقع في ضـمن البيـع، وكـلام المبسـوط لا يخلـو عـن �افـت، 

 .فراجع
ير مرجحــا بعــد العلــم : (﷙قولــه  فــان علمهــم بعــد ). -الخ  -وموافقــه عمــل الاصــحاب لا يصــ

 العلم بذلك، لا يكشف عما لو ظفر� به كما ظفروا،
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 .لرجحناها به على ادلة الخيارات، فتفطن
لا يخفــى انــه بمجــرد كو�ــا ). -الخ  -لا�ــا مســوقة لبيــان ثبــوت الخيــار �صــل الشــرع : (﷙قولــه 

ولـــو  مســـوقة لـــذلك لا يرتفـــع المعارضـــة مـــن البـــين، بداهـــة تحققهـــا لـــو دلـــت علـــى ثبوتـــه فعـــلا مطلقـــا
بملاحظـــة الطـــوارى، وانمـــا يرتفـــع المعارضـــة لـــو كانـــت مســـوقة لبيـــان ثبوتـــه اقتضـــاء، مـــن غـــير نظـــر إلى 
الطوارى اصلا، كما هـو مقتضـى التوفيـق بينهـا وبـين مـا دل علـى الاحكـام للعنـاوين الطاريـة عليهـا، 

ث لا يــر�ب فيــه ولا شــبهة تعتريــه، لــو كانــت ظــاهرة في ثبو�ــا فعــلا مطلــق ولــو مــع  طروهــا، والا بحيــ
�ن لم يكــن دالا الا علــى ثبو�ــا اقتضــاء، كمــا هــو لــيس ببعيــد، فــلا يكــون ادلتهــا معارضــة �دلتهــا 

وكيـــف كـــان هـــو ادلـــة احكـــام الطـــوارى، وادلـــة الشـــروط . اصـــلا، كـــى يوفـــق بينهمـــا، كمـــا لا يخفـــى
معارضـتها �ـا، او �لاضافة إلى ادلة الخيار مـن هـذا القبيـل، فـلا اشـكال في لـزوم اتباعهـا، إمـا لعـدم 

 .توفيقا بينهما
تراط في دليــل الخيــار، كمــا ســيأتى التصــريح منــه  : ﷙وامــا دعــوى تبــادر صــورة الخلــو عــن الاشــ

فمجازفــة، ضــرورة انــه لــو لم يكــن دليــل المشــروط، لم يظــن �حــد ان يــدعى تبــادر صــورة الخلــو عــن (
يار يحكم بثبوته لا محالـة، مـع انـه لـو  دليله، ولذا لو اخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخ

 .كان الدعوى صادقة، فلا دليل على ثبوته مع شرط عدمه، وان اخل بشرطه، فافهم
لا محــيص عــن تبعيــة ). -الخ  -لان الشــرط في ضــمن العقــد الجــايز لا يريــد حكمــه : (﷙قولــه 

وذه، وان المتــــيقن مــــن مثــــل هــــذا الشــــرط للعقــــد وان قلنــــا بلــــزوم الشــــرط في ضــــمن العقــــد الجــــايز نفــــ
تخصــيص ادلــة الشــروط، هــى الشــروط الابتدائيــة، وذلــك لعــدم امكــان بقــاء هــذا الشــرط مــع انحــلال 
العقــد، كمــا هــو واضــح، وكــذا الحــال في كــل شــرط وعقــد جــايز كــان موضــوعا لــه، وممــا يقتــوم بــه، 

 .فتفطن
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كمايشــكل مــن وجــه آخــر وهــو ). -الخ  -قــد يستشــكل التمســك بــدليل المشــروط : (﷙قولــه 
ان عدم الخيار كثبوته، من الاحكام، لا من الافعـال الـتى تحـت الاختيـار، كـى يصـح شـرطه، ويجـب 

لا يوجب ان يكـون الشـارط مشـرعا، وانمـا يوجـب "  ۱المؤمنون عند شروطهم " و�لجلمة . الوفاء به
ه الالتــزام بــه، ولــيس لــه جعــل الوفــاء فيمــا صــح لــه التســبب اليــه لــولا الشــرط شــرعا حــتى يجــب بشــرط

والجــــواب ان الحقيــــة كالملكيــــة مــــن . حكــــم اونفيــــه لــــولاه بنحــــو، فيلزمــــه بشــــرطه، كمــــا هــــو واضــــح
الاعتبارات العقلائية التى يتوسل اليها بما جعل سببا لها ابتداء او امضاء ومنشاء لانتزاعهـا، والشـرط 

انمـــا الخيــار مـــن الحقـــوق لا :  يقـــاللا. )١(جعــل شـــرعا مــن اســـبا�ا، لعمـــوم وجــوب الوفـــاء �لشــروط 
اذا كان ثبوته مما صح له التوسل اليـه، وكـان ممـا يقـدر عليـه، كـان عدمـه كـذلك، : لا� نقول. عدمه

 .فتفطن. اذ لا يعقل ان يكون احد الطرفين تحت الاختيار، دون الاخر
). -الخ  -العقـد  ، عـين لـزوم۱فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء �لشرط : (﷙قوله 

و�لجملــة مجــرد دليــل نفــوذ الشــرط، كــاف في الحكــم بلــزوم الشــرط، . فــلا يتوقــف علــى لزومــه، فيــدور
 .فافهم. والعقد من غير توقف في البين بين اللزومين

وقــــد عرفــــت عــــدم ). -الخ  -وبعبــــارة اخــــرى، المقتضــــى للخيــــار، العقــــد بشــــرط لا : (﷙قولــــه 
هــو ثبــوت الخيــار اقتضــاء، لا بنحــو العليــة والفعليــة، ) البيعــان(اطــلاق مثــل صــحته وان المنســاق مــن 

ولــو ســلم الانســباق، فلابــد مــن الحمــل عليــه، لا العقــد بشــرط لا توفيقــا، اذا ظهــور هــذه القضــية في 
 الطبيعة

_____________________ 
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 .بنحو العلية، كما لا يخفى، فتدبر جيدالا بشرط، اقوى من ظهورها في كو�ا فعلية و 
ـــا : (﷙قولـــه  ـــث علمن ـــع ذلـــك فيمـــا نحـــن فيـــه، ا�حي بـــل ). -الخ  -الا ان مجمـــل القـــول في دف

القـــول الفصـــل في دفعـــه، انـــه اذا لم ان الحكـــم ثبـــت علـــى نحـــو الفعليـــة والعليـــة التامـــة بـــنص دليلـــه او 
رجيــة، يكــون شــرط خلافــه، مخالفــا للكتــاب والســنة، هــو �لقــرائن المقاليــة، او الحاليــة، او الامــور الخا

لـيس ممــا لا يوجــد وان قــل، مـن دون حاجــة في الحكــم بصــحة الشـرط إلى اثبــات ان خــلاف الشــرط 
ممـــا يكـــون شـــرعا، فلـــو لم يعلـــم ان الخيـــار، كمـــا افـــاد، لقلنـــا بصـــحة الشـــرط جمعـــا، وتمـــام الكـــلام في 

لخيـــار، دلالـــة علـــى ثبوتـــه بنحـــو الفعليـــة والعليـــة ان قلـــت، اذا كـــان لـــدليل ا. مبحـــث الشـــرط فـــانتظر
مطلقــا، اولــو بملاحظــة الطــوارى، فلابــد مــن العمــل بــه لعــدم معارضــته بــدليل الشــرط، لكــان اســتثناء 
الشـرط المخــالف للكتــاب او السـنة فيــه، لوضــوح انـه لا يعارضــه معــه، ضـرورة انــه مــا دل لاجلــه، الا 

دليل الخيار دل على كون شـرط عدمـه، شـرط مخـالف، على وجوب الوفاء �لشرط الغير المخالف، و 
نعـــم لا : قلـــت. فـــلا معارضـــة بينهمااصـــلا، كـــى يوفـــق �لحمـــل علـــى ثبوتـــه بنحـــو الاقتضـــاء، فـــافهم

معارضة بينهما لمكـان الاسـتثناء، لكـن لا يبعـد ان يكـون مثـل دليـل الشـرط المتعـرض لحكـم العنـاوين 
و�لجملـة دعـوى ان العـرف بعـد . يـل الخيـار اقتضـائىالطوارى بمجرده قرينـة علـى الحمـل، وان مثـل دل

ملاحظــة اثبــات الحكــم للعنــاوين الثــوانى �دلتهــا، يحكــم �ن ادلتهــا متبعــه في الحكــم الفعلــى، لا ادلــة 
هـذا لـو قيـل �ن . العناون الاولية، وان كانت دالة على ثبوت الاحكـام لهـا بنحـو الفعليـة غـير بعيـدة

وامــا لـو قيــل �نـه مــن المنفصــل فـلا اشــكال في معارضـة مثــل دليــل  .الاسـتثناء مــن المخصـص المتصــل
الخيـــار بـــدليل الشـــرط، هـــذا، مـــع ان العمـــدة كـــون ادلـــة الخيـــار مهملـــة بملاحظـــة الطـــوارى، كمـــا هـــو 

 .الشأن في جميع ادلة الاحكام، كما عرفت
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قــد عرفــت ان ). -الخ  -وامــا عــن الثالــث، فبمــا عرفــت مــن ان المتبــادر مــن الــنص : (﷙قولــه 
دعوى تبادره، مجازفة، وان المتبادر هو اقتضاء البيع مطلقـا للخيـار، فالصـواب في الجـواب ان الشـرط 
مــانع عــن ثبوتــه، مــع وجــود مقتضــيه، لا إبطــالا لــه، ولا اســتقاطا لمــا لا يجــب، بــل معــه لا يكــاد يــتم 

 .فافهم. علته، فعدمه بعدم العلة، الا �سقاطه
الـــدال علـــى وجـــوب ) )١(وجـــوب الوفـــاء، �لشـــرط (ال الاول اوفـــق بعمـــوم والاحتمـــ: (﷙قولـــه 

لا يخفى ان استدلال بعموم وجـوب الوفـاء، لعـدم ). -الخ  -ترتيب آ�ر الشرط، وهو عدم الفسخ 
نفوذ الفسخ، لا يكاد يتم الا بوجه دائر، او التمسك �لعام فيما اشتبه كـون مـن مصـاديقه، ضـرورة 

فـاء �لشـرط، مـع انحـلال البيـع، وانفسـاخه �لفسـخ، فيكـون التمسـك �لعـام انه لا معـنى لوجـوب الو 
بــلا احــراز عــدم �ثــيره الفســخ بــه، يكــون تمســكا بــه في المصــداق المشــتبه، ومعــه يلــزم الــدور، لتوقــف 

وامـا منـذور التصـدق ففيمـا اذا . عدم �ثـيره علـى شمولـه، وهـو يتوقـف علـى عـدم �ثـيره، وهـو واضـح
ترداد  العــين بوجــه، بخيــار، او اســتيهاب، او غيرهمــا، فــلا مجــال لتــوهم عــدم نفــوذه بيعــه، تمكــن مــن اســ

وفيمـا اذا لم يـتمكن مـن الاسـترداد، فالاسـتدلال بعمـوم . غايته انه يجب عليـه اسـترداده والتصـدق بـه
وجـــوب الوفـــاء لعـــدم صـــحة بيعـــه، يســـتلزم احـــد المحـــذورين، بداهـــة عـــدم تعقـــل الوفـــاء مـــع صـــحته، 

مــوم وجــوب الوفــاء علــى عــدم صــحته، مــع احــراز عــدم الصــحة بــه، يســتلزم الــدور، فالاســتدلال بع
فظهــر ان الظــاهر هــو صــحة الفســخ في المقــام، والبيــع في . وبدونــه تمســك �لعــام في المصــداق المشــتبه

نعــم لــو نـــذر صــدقته بنحــو نــذر النتيجــة، فيكـــون بيعــه فضــوليا، لا ينفــذ منــه بـــلا . منــذور التصــدق
 ن يكون منذور بنذر النتيجة، هو مراد من منع عناجازة، ولا يبعد ا
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 .ومن هنا ظهر الحال في شرط الاسقاط. نفوذ بيعه
 .فتدبرجيدا

ربمــا يشــكل صــحة شــرط ). -الخ  -بقــى الكــلام في ان المشــهور، ان �ثــير الشــرط : (﷙قولــه 
ق، ولــو قيــل بصــحة الشــروط الابتدائيــة، او كــان في ضــمن عقــد اخــر�ن شــرط عــدم الخيــار في الســاب

ير العلــة التامــة لاثرهــا، فــان البيــع مطلقــا، وان لم يكــن بعلــة �مــة كمــا  عدمــه يرجــع إلى شــرط عــدم �ثــ
و�لجملــة . عرفـت، الا ان البيـع المطلـق يكـون علـة �مـة، والبيــع حسـب الفـرض وقـع مطلقـا لا مقيـدا

وهـذا بخـلاف مـا اذا . لشرط السابق، وقع كما اذا لم يكن شـرط اصـلا، كمـا لا يخفـىالبيع مع هذا ا
نعــم، : فــان قلــت. وقــع شــروطا بعــدم الخيــار، فشــرط عدمــه في خارجــه، لا يوجــب تفــاو� في �حيتــه
انى لــدليل : قلــت. لكنــه يستكشــف بــدليل الشــرط ايضــا ان البيــع المطلــق مقتضــى، ولــيس بعلــة �مــة

شأن حيـث لا يحـدث بنفسـه خصوصـية موجبـة لطـرو عنـوان اخـر عليـه، فـيحكم هذا الشرط، هذا ال
ومجـرد عنـوان كونـه ممـا شـرط خارجـا عـدم . بحكم آخر لا يقتضيه بنفسه، بل يقتضى نقضه او ضده

الخيار فيه، ليس ممـا يلتفـت اليـه في عنـاوين الافعـال، والا كـان �ب احتمـال منـع مـا يطـرء عليـه مـن 
وحــا مــن وجــوه لا تعــد ولا تحصــى، ولا يجــوز ســده �لرجــوع إلى دليــل ثبــوت قبيــل هــذا العنــوان، مفت

الخيار، الا اذا قيل بكـون مقتضـاه فعليـا بملاحظـة مثـل الوجـود المنتزعـة مـن الامـور الخارجيـة، وحينئـذ 
 .يقع التعارض بينه وبين دليل الشرط، ولا شبهة في كونه اظهر

. للكتاب او السنة، ومعه فالامر اوضـح، فتـدبرهذا مع قطع النظر عن استثناء الشرط المخالف 
، لا يخلـــو مـــن )١(هـــذا كلـــه بملاحظـــة نفـــس دليـــل الخيـــار والشـــرط، لكـــن صـــحيحة مالـــك بـــن عطيـــة 

الاشــعار، بــل الدلالــة علــى نفــوذ شــرط عــدم الخيــار في الخــارج، والفــرق بــين موردهــا، ومــا نحــن فيــه، 
 ربكون الشرط في المورد ليس سابقا على ما يوجب الخيا
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 .لولاه، بخلاف ما نحن فيه، غير فارق، بعد اشتراكهما في كون الشرط في خارج السبب، فتأمل
ـــاء علـــى ان النـــذر ). -الخ  -لم يصـــح لصـــحة النـــذر : (﷙قولـــه  ـــع والشـــرط بن عـــدم صـــحة البي

تسـلط النـاذر علـى التصـرفات المنافيـه لـه، انمـا يكـون فيمـا اذا لم يـتمكن  المتعلـق �لعـين، يوجـب عـدم
من استرجاع العين �ستيهاب، او شراء، او نحوهما والا فليس شرط سقوط الخيار بمناف له، كما لا 

 .لكن قد عرفت ان الاقوى ان النذر لا يوجب ذلك، وكذلك الشرط. يخفى
لا يخفـى امكـان منـع الفحـوى، فــان ). -الخ  -لـدال فحـوى مـا سـيجئ مـن الـنص ا: (﷙قولـه 

السلطنة على اعمال الخيار �يجاب كفسخه، لا يستلزم السلطنة على اصل الخيـار �سـقاطه وابقائـه 
بوجــه، فضــلا عــن الفحــوى، كمــا ان تســلط المالــك عــن الملــك، غــير مســتلزم لتســلطه علــى الملكيــة 

لك على القول بتأثيره، انما هـو مـن انحـاء السـلطنة بحيث يتمكن من رفع اليد عنها والاعراض عن الم
علــى نفــس الملــك لا المليكــة، ويكــون حالــه حــال الاســباب الناقلــة، ولــو ســلم انــه مــن �ب الســلطنة 

، ولـــذا كــان محـــل )١(علــى الملكيـــة، فانمــا هـــو بــدليل عليحـــده، لا بفحــوى دليـــل الســلطنة علـــى المــال 
اط علـى الرضـاء �لبيـع، اقـوى مـن دلالـة التصـرف عليـه، دلالـة الاسـق: لا يقـال. الخلاف والاشكال
انمـــا الكـــلام في ســـقوط الخيـــار : فانـــه يقـــال. )٢(ســـقوط الخيـــار �نـــه الرضـــاء  ﷒وقـــد علـــل الامـــام 

�لاســقاط بنفســه، لا بمــا هــو كاشــف عــن اعمــال الخيــار �لرضــا �لبيــع، واقــراره والا لم يكــن بمســقط 
و�لجملـة، الكـلام انمـا يكـون في ان . ﷙لمسقط الحقيقى، كمـا افـاده عليحدة، فضلا عن كونه هو ا

 حق الخيار، او غيره من الحقوق هل
_____________________ 
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 .يسقط �لاسقاط اولا، كما هو الحال في الاحكام، فتفطن
لا يخفــى ان تســلط النــاس ). -الخ  - )١(ولعلــه لفحــوى تســلط النــاس علــى امــوالهم (: ﷙قولــه 

على اعيان الامـوال لـيس الا لاجـل علاقـة الملكيـة واختصاصـها الخـاص �ـم، ولـيس بـين الاشـخاص 
وحقوقهم اختصاص اصلا، فضلا عن ان يكون اقوى من ذاك الاختصـاص، كـى دل دليـل التسـلط 

على الحقوق �لفحوى، وانمـا يكـون الحـق نفسـه، هـو اعتبـار خـاص بـين على الاموال، على التسلط 
ذى الحــق ومتعلقــة، ويكــون �زاء الملكيــة لا الملــك، بــل لــو كــان دليــل علــى حــدة علــى تســلط النــاس 
على حقوقهم، لم يكـن بـدال علـى تسـلطهم علـى اسـقاطها لمـا مـر منـا ان مثـل دليـل السـلطنة، لـيس 

بب مــن التصـرفات، بــل نمـا يكــون في مقــام اثبـات الســلطنة للمالــك في مقـام تشــريع السـبب ولا المســ
على ما ثبت جوازه ونفوذه من التصرفات واسبا�ا، قبالا لحجره ولعل وجه القاعـدة كـون الحـق عنـد 
العقلاء، اعتبارا خاصا يسقط �سقاط صاحبه، ولـذا صـارت مسـلمة، ضـرورة انـه لـو كـان الوجـه مـا 

: ﷙وقــد انقـدح بـذلك مـا في اســتدلاله . ذا التسـالم، كمـا لا يخفـىذكـره مـن الفحـوى، لمـا كانــت �ـ
�لفحوى المتقدمة على سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه �حدى الدلالات العرفية، ولا يخفى مـا (

في استدلاله عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الافعال في اجازة عقد الفضولى من منع الملازمـة 
حـوى، لوضـوح تحقـق مـا هـو الصـغرى لمـا هـو الكـبرى في الفضـولى مـن صـيرورة اصلا، فضـلا عـن الف

العقــد للمالــك وبطيبــه بــذلك، وعــدم لزومــه تحقــق الســقوط بكــل لفــظ، كمــا لا يخفــى، وكــذا مــا في 
استدلاله عليه بصدق الاسقاط النافذ، يقتضى ما تقـدم مـن التسـلط علـى اسـقاط الحقـوق، مـن انـه 

ى تسـلط النـاس علـى الامـوال، لـو سـلم لا يقتضـى تحققـه �ى لفـظ  عرفت ان نفوذ الاسـقاط بمقتضـ
كــــان، ولــــيس هنــــاك لفــــظ اســــقاط، كــــى يــــدعى صــــدقه علــــى الاســــقاط بكــــل مــــا يــــدل عليــــه مــــن 

 نعم لا يبعد.الالفاظ
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 .دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه، فافهم
لا يخفــى ان النــزاع ). -الخ  -وان اختــار الامضــاء ففــى ســقوط خيــار الامــر خيــاره : (﷙قولــه 

برو�، فلــو كــان النــزاع في ان هــذا الامــر  علــى بعــض الاقــوال يكــون صــغرو�، وعلــى بعضــها يكــون كــ
يكون غاية تعبدا لهذا الخيار، كما في بعض الاخبار من غير نظر إلى دلالتـه، فالمختـار انـه لا يكـون 
غاية بنفسه، لعدم دليل عليه الا ذاك البعض من الاخبار، وهـو لـيس مـن طرقنـا، ولـو كـان النـزاع في 
انه يكون دالا على امضائه وايجابه البيع، فالظاهر انه يختلف حسب اخـتلاف الحـالات والمقـالات، 

 .ضرورة انه لا دلالة له بنفسه على ذلك، والمرجع مع الشك، هو اصالة بقاء الخيار
هـذا لـو كـان الخيـار بمعـنى ملـك ). -الخ  -ومنـه انـه لـو اجـاز احـدهما وفسـخ الاخـر : (﷙ه قول

فسخ العقد وعدمه، او كان بمعنى ملـك فسـخه واجازتـه، لكـن مـن خصـوص ذى الخيـار �ن يكـون 
اجازتــه، موجبــة للــزوم العقــد مــن طرفــه، كمــا اذا لم يكــن لــه خيــار، لا مــن الطــرفين، كمــا اذا لم يكــن 

ر في البين، والا كان بين اجازة احدهما، وفسـخ الاخـر تعـارض، لـو كـا� في زمـان واحـد، وينفـذ خيا
ومجمــل الكــلام انــه لــو لم يكـن اجمــاع في المقــام، لا يبعــد دعــوى ان . المقـدم منهمــا لــو كــا� في زمـانين

امضـــاء  قضــية اطــلاق دليـــل الخيــار للبيعــين، هـــو ثبوتــه لكــل منهمـــا، كثبوتــه للاجنــبى في كـــون ولايــة
وضـوح  : اللهـم الا ان يقـال. العقد مطلقـا وفسـخه لكـل منهمـا، كمـا كـان لـه كـذلك، كمـا لا يخفـى

 .فافهم. كون جعل الخيار لهما للارفاق، �بى الاعن كونه بمعنى نفوذ اجازته من طرفه وفسخه
). -الخ-يـعم اعتبار ظهوره في رضاهما �لبولا اشكال في سقوط الخيار به ولا في عد: (﷙قوله 

هـــذا ينـــافى مـــا �تـــى مـــن اعتبـــار الرضـــاء �لبيـــع ودعوتـــه ان المتبـــادر مـــن الافـــتراق مـــا كـــان عـــن رضـــى 
 .�لعقد، كما لا يخفى
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).  -الخ  -فاذا حصل الافتراق الاضافى ولو بمسـاه ارتفـع الخيـار، فـلا يعتـبر الخطـوة : (﷙قوله 
ــــار مــــا لم ــــتراق عــــدم ارتفــــاع الخي يحصــــل الافــــتراق المطلــــق وبقائــــه مــــا دام صــــدق  قضــــية اطــــلاق الاف

الاجتماع، �لجملة، فمقتضى الاطلاق كون الغايـة للخيـار هـو الافـتراق المطلـق، لا مطلـق الافـتراق،  
كــى يرتفــع �لاضــافى، ولــو بمســماه، فــلا تكفــى الخطــوة والخطــو�ن، بــل لابــد ممــا يصــدق معــه، ا�مــا 

 )١(خطـــاء ولم يتقصـــر علـــى خطـــوة ولا خطـــوطتين  ﷒ولعلـــه وجـــه انـــه مشـــى . افترقـــا بقـــول مطلـــق
 .اللهم الا ان يدعى قيام الاجماع هى كفاية الخطوة، وهو كما قوى. فافهم

لا ). -الخ  -فـــذات الافـــتراق مـــن المتحـــرك واتصـــافها بكو�ـــا افتراقـــا مـــن الســـاكن : (﷙قولـــه 
تراق، كالســكون اصــلا، وانمــا همــا معــا ســب ب واحــد بحصــوله لكــل مــن الســاكن يتصــف الحركــة �لافــ
تراق القــائم �لاثنــين كمــا . والمتحــرك بنحــو حصــوله للاخــر، بــلا تفــاوت، كمــا لا يخفــى و�لجملــة الافــ

يحصل بحركة كل إلى جانب اخر يحصل بحركة احـدهما، وسـكون الاخـر مـن غـير فـرق بـين الصـورتين 
 .تطفنفي عدم اتصاف الحركة به، بل انما كان حصوله لهما بدخلهما، ف

للاعـــتراف  )٢(ومنـــه يظهـــر انـــه لا وجـــه للاســـتدلال بحـــديث رفـــع الحكـــم عـــن المكـــره : (﷙قولـــه 
تراف بــذلك لا يمنــع عــن اســتدلال بحــديث الرفــع ). -الخ  -بــدخول المكــره  يمكــن ان يقــال، ان الاعــ

هذه الصـورة في غير هذه الصورة، اذلعل وجه الاعتراف حسبان اظهرية ادلة قابلية الاقتران في شمول 
ير الصــورة، مــع اطــلاق مــا دل  مـن دليــل الرفــع، والا فــلا وجــه للــذهاب إلى عــدم ســقوط الخيــار في غــ

 على سقوطه �لافتراق من
_____________________ 
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للاستدلال �ا، لاجمالها لو لم نقل بظهورها في كون ، فلا وجه )١(اما صحيحة فضيل . اخبار الباب
تراق �لرضــا، كمــا هــو قضــية دليــل الرفــع، مــع احتمــال ان يكــون المــراد بعــد الرضــا �لعقــد بــذاك  الافــ
الرضــاء المعتــبر في صــحته، فيكــون علــى وفــق ســائر الاخبــار البــاب، بــلا دلالــة علــى التقييــد، مــع انــه 

ودعوى تبادر كون التفـرق عـن الرضـاء �لعقـد، . قها بعيد بلا �ايةبنحو التفريع على الغاية مع اطلا
مجازفــة بعــد القطــع بشــمول الاطــلاق للافــتراق اذا كــان �لاختيــار بــلا كــره ولا إجبــار، ولــو كــان مــع 

وما ادعاه . ودعوى خروجه عن الاطلاق والحاقه �لاجماع، كما ترى. الغفلة عن البيع او عن الخيار
تراق عــن الاعتبــار مــن تحقــق الشــهرة، غــ ير محقــق لنــا، بــل يظهــر مــن الجــواهر، ان القــول بســقط الافــ

فــــالاولى . �لاكـــراه بعــــد كـــره، حيــــث نســــب اعتبـــار عــــدم الـــتمكن مــــن التخــــاير إلى جماعـــة، فراجــــع
الاستدلال بحديث الرفع، فـان تم مـا اشـر� اليـه، مـن اظهريـة الاخبـار منـه في شمولهـا، لصـورة الـتمكن 

 .فقضيته عدم الاعتبار �لافتراق عن اكراه مطلقا ولو في هذه الصورة فتدبر جيدا من التخاير، والا
لا ). -الخ  -ومبـــنى الاقـــوال علـــى ان افتراقهمـــا ا�عـــول غايـــة لخيارهمـــا هـــل يتوقـــف : (﷙قولـــه 

ــنى الخــلاف، هــو الاخــتلاف في الانظــار فيمــا يســتظهر مــن الاخبــار، والظــاهر منهــا ان  يخفــى ان مب
افتراق البيعين جعل غاية لخيار كل منهمـا، وحيـث انـه قـائم �لاثنـين، فلابـد مـن كونـه برضـا منهمـا، 

ط خيــاره، لمــا عرفــت مــن تقييــده بــدليل الاكــراه، فــلا يكفــى رضــاء احــدهما مــع اكــراه الاخــر في ســقو 
فضــلا عــن ســقوط خيارهمــا، لافــتراق كــل منهمــا غايــة لخيــاره، كــى يكفــى رضــاه بــه في ســقوطه، ولا 

 ﷒ )٢(ينافى ذلك اطلاق ما يستفاد من الرواية الحاكية لفعل الامام 
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فان قضيته ليست إلا سقوط الخيار في صورة حصول الافتراق بحركة احدهما برضاه، عدم مصاحبته 
نعـم، لكنــه  : ان قلـت. الاخـر بـلا اكـراه ولا اضـطرار، حيـث لا يكـون الافـتراق القـائم �ـا �كـراه منـه

نعــم، لكنـــه غـــير مرفــوع بحـــديث الرفــع، فانـــه لــيس احـــد التســـعة : قلـــت. كــان علـــى حــين غفلـــة منــه
. لمرفوعــة، ومنــه قــد انقـــدح وجــه ســقوط الخيـــار فيمــا فــارق احــدهما في حـــال نــوم الاخــر، او غفلتـــها

و�لجملـــة قضــــية اطــــلاق الاخبـــار، وحــــديث الرفــــع، هـــو ســــقوط خيارهمــــا فيمـــا اذا حصــــل الافــــتراق 
بينهمــا، لا بكــره واضــطرار مــن احــدهما اليــه، ولــو كــان علــى حــين غفلتهمــا، او غفلــة احــدهما، ولــو  

ـــتراق، كـــان �لمعـــنى المقابـــل )١(راد مـــن بعـــد الرضـــاء في صـــحيح الفضـــيل كـــان المـــ ، بعـــد الرضـــاء �لاف
للاكــراه والاضــطرار، وان ابيــت الا عــن كونــه بمعــنى الطيــب، فيكفــى منــه مــا هــو ولازم عــدم المواظبــة 

هـور وعدم المبالات �لمفارقة قبل التخاير، ولا دليل على اعتبار ازيد منه، مع مـا عرفـت مـن منـع الظ
ثم انه وان كان لا يبعد مسـاعدة الاعتبـار علـى بقـاء خيـار المكـره . الصحيح في التقييد، فتأمل جيدا

منهمـــا، دون المختـــار، حيـــث كـــان الخيـــار لكـــل منهمـــا علـــى حـــدة فينبغـــى ان يكـــون الغايـــة لخيـــاره، 
. مـــا مـــن الخيـــارافتراقـــه �ختيـــاره، الا ان ظـــاهر الاخبـــار، كمـــا اشـــر� اليـــه، كـــون افتراقهمـــا غايـــة لماله

 .فافهم
ربمــا يقــال �ن الغايــة تحصــل بــزوال ). -الخ  -فــالنص ســاكت عــن غايــة هــذا الخيــار : (﷙قولــه 

الاكراه، حيث يلحـق �لافـتراق، الرضـاء، حيـث ا�ـا ليسـت الا الافـتراق المقيـد �لرضـاء، لكنـه لـيس  
تراق، وبعــد ضــم مــا دل  كــذلك، فــان الظــاهر الاخبــار، كــون الغايــة لهــذا الخيــار، وهــو حــدوث الافــ

على اعتبار الرضاء والاختيار، يصير الغاية، هو حدوثـه كـذلك، لا مجـرد حصـوله، ولـو ببقائـه وعليـه 
 .يمتنع تحقق ما هو الغاية بعد حدوثه �لكره

_____________________ 
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 .فافهم
لا يخفـى كـون هـذا المقـدار متيقنـا لا يمنـع ). -الخ  -قـدار الثابـت يقينـا ولعله لانه الم: (﷙قوله 

عن القـول �لتراخـى، لاستصـحاب الخيـار، وانمـا المـانع عنـه كـون المتـيقن عـدم بقائـه، فـلا وجـه لجعلـه 
مــع  ۱" اوفــوا �لعقــود " وجهــا للقــول �لفــور، وانمــا يكــون وجهــا لــه فيمــا صــح فيــه الرجــوع إلى مثــل 

و�لجملة ما كان مـن الخيـارات متصـلا �لعقـد وشـك في . لا يبقى مجال للاستصحابالشك، ومعه 
، وما لم يكن متصـلا �ـا، "اوفوا �لعقود " غايته، فلابد من الاقتصار على المتيقن والرجوع إلى مثل 

  .فلابد من استصحاب الخيار، لا الرجوع اليه، كما نشير إلى وجهه فيما �تى، فانتظر
إلى ) احــــــدهما). (-الخ -وفى منتهــــــى خيــــــاره مــــــع عــــــدم بقائــــــه إلى الثلاثــــــة وجــــــوه : (﷙قولــــــه 
 .الوجهان في كل خير لم يظهر حاله من الاول) �لثها. (إلى زمان بقائها) �نيها.(الثلاثة

ولا يخفى ان الاقوى هو الاول، ولا منافات بـين عـدم البقـاء لهـا إلى الثلاثـة، وبقـاء خيارهـا اليهـا 
انمـا يكــون مـع الشــك وعــدم دليـل علــى بقائـه، واطــلاق مـا دل علــى الامتــداد " اوفــوا " والرجـوع إلى 

ع الاعـتراف �ن كيـف ذا، مـ). -الخ  -ولعلـه الاقـوى : (﷙قولـه . فـتفطن. إلى الثلاثة، دليل عليـه
المتراى من النص والفتـوى، هـو الثـانى، والحكمـة في الخيـار لا يضـر عـدم جر��ـا فيـه، مـع ا�اليسـت 

 .فافهم. غاية الامر ا�ا في المعين يكون اقوى. الا الارفاق بصاحب الحيوان، وهوجار في الكلى
 )١(" اوفـوا �لعقـود " س مثـل بـل بـنف).  -الخ  -ويثبت الباقى بعدم القـول �لفصـل : (﷙قوله 

من دون حاجة إلى عدم القول �لفصل بناء على ما حققنـاه واشـر� اليـه عـن قريـب، مـن انـه المرجـع 
 فيما اذا

_____________________ 
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كان الشك في مقدار استمرار الخيـار المتصـل �لعقـد، لا استصـحاب حكـم المخصـص، وانمـا يكـون 
 .فيما اذا كان الشك في مقدار الخيار المنفصل عنه، كما ربما �تى الاشارة إلى وجهههو المرجع 

لا يخفـى ان هـذه ). -الخ  - )١(وهـى ارجـح بحسـب السـند مـن صـحيحة ابـن ر�ب : (﷙قوله 
وان كانـــت ارجـــح لارجحيـــة اويهـــا، وكو�ـــا في الكتـــب الاربعـــة، الا ان صـــحيحة ابـــن  )٢(الصـــحيحة 

هـــا مـــن جهـــة موافقتهـــا لغـــير واحـــد مـــن الصـــحاح وغيرهـــا، ولـــيس بينهـــا فـــرق الا في ر�ب ارجـــح من
الدلالة على الاختصاص �لظهور والنصوصية، وهو غير فارق في حصول الوثوق بصدور مضمونه، 

و�لجملــة لــو لم تكــن هــذه الصــحيحة ارجــح لــذلك، . ومــن جهــة موافقتهــا للمشــهور بحســب الفتــوى
 .فلا اقل من التساوى

عـــن الحمـــل علـــى مـــا اذا كـــان  ۲ولا �بى صـــحيحة ابـــن مســـلم . لابـــد مـــن التوفيـــق بينهمـــاومعـــه 
بخصــوص هــذه الصــورة، هــى بيــان ان كــلا المتبــايعين  ﷒العوضــان حيــوانين، ولعــل النكتــة لتعرضــه 

 .فافهم. يمكن ان يكو� �لخيارين
وكــذا مــا ). -الخ  -لعقــد �لافــتراق مــع ان المرجــع بعــد التكــافوء، عمــوم ادلــة لــزوم ا: (﷙قولــه 

دل علـــى لزومـــه مطلقابنـــاء علـــى مـــا اشـــر� اليـــه، مـــن انـــه المرجـــع، لا استصـــحاب حكـــم المخصـــص، 
ولكن لا يخفى ان ذلك فيما اذا لم نقل �لتخيير مع التكـافؤ، بـل �لتسـاقط، والا فلابـد مـن اختيـار 

 .تكافئا، حسبما لا يخفى احد الخبرين والعمل على طبقه، كما هو المختار فيما اذا
وذلـك لان بعـض ). -الخ  -لان الغلبة قد يكون بحيث توجب تنزيل التقييـد عليهـا : (﷙قوله 

 مراتب الغلبة، ربما يصير داعيا إلى التعبير على
_____________________ 

 .۱ح  - ۴ب  - ۳۵۰/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۳ح  - ۳ب  - ۳۴۹/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲

   



١٧١ 

ولا يكاد يكون موجبا لكـون الافـراد الغالبـة، قـدرا  )١(" ر�ئبكم اللاتى في حجوركم " وفقه، كما في 
متيقنا في مقام التخاطب �لمطلق المسوق في مقام البيان، وبدون ذلك لا يوجـب تنزيلـه عليهـا، كمـا 

 .هو واضح
لا قــوة فيــه اصــلا بعــد تعــارف مــا اذا  ). -الخ  -مــن جهــة قــوة انصــرافه إلى المشــترى : (﷙قولــه 

كان كل من العوضين حيوا�، كما لا يخفى، مع ما عرفت من انـه قضـية التوفيـق بـين صـحيحة محمد 
 .بن مسلم، وبين الصحاح، فلا يبعد المصير اليه، فتدبر جيدا

لعكــس، لا يخفــى انــه لا مجــال لان يقــال �). -الخ  -والعقــد لم يثبــت قبــل التفــرق : (﷙قولــه 
وان العقد لم يثبت قبل الثلاثة، فانـه عليـه يلـزم ان يكـون خيـار ا�لـس كـاللغو، واختصاصـه �لنـادر، 
ــــل  وهــــو مــــا اذا لم يفترقــــا إلى انقضــــاء الثلاثــــة، او ســــقوط خيــــار الحيــــوان �لشــــرط، او �لاســــقاط قب

ا الخيـار، فـلا ينافيـه عـدم من ثبـوت العقـد، ثبوتـه مـن قبـل، غـير هـذ ﷙ثم ان المراد الشيخ . الافتراق
 .الثبوت الناشى من قبله

اى لا �س �لتعــدد بحســب الســبب لا المســبب امــا ). -الخ  -وان اتخــذا فكــذلك : (﷙قولــه 
لان الاسباب معرفات، وإما لا�ا مؤثرات غير مستقلة �لتاثير في صورة التوارد، لاستحالة �ثير كـل 

الترجــيح بــلا مــرجح، فــلا محــيص عــن كو�ــا بجملتهــا مــؤثرة،  علــى اســتقلال، وكــذا احــدها، لــبطلان
وعلــــة �مــــة واحــــدة لواحــــد، وذلــــك لامتنــــاع اجتمــــاع فــــردين مــــن حــــق لاحــــد، فإنــــه وان كــــان مــــن 
الاعتبارات والاضافات، الا انه من الاعتبارات الصـحيحة، والاضـافات الـنفس الامريـة، وتشخصـها  

عقـل تعـددها مـع وحدتـه، لكنـه ربمـا يشـكل هـذا، �ن كسائر المقـولات، انمـا يكـون �لموضـوع، فـلا ي
قضـية انــه لــو اســقط خيـاره مــن جهــة ســقوط خيـاره رأســا، فانــه لم يكــن لـه الاخيــار واحــد وان تعــدد 

 اللهم الا ان يدعى ان له اسقاط ما لاحد الاسباب من الدخل،. سببه
_____________________ 

 .۲۳: النساء - ۱
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تراط ســقوط احــد الخيــارين، فيســتقل البــاقى في التــأثير  في البقــاء، فكمــا كــان لــه ذلــك مــن الاول �شــ
فيكون السبب الاخر علـة �مـة لحدوثـه، كـان لـه ذلـك الثابـت هـو ان الـذى الخيـار اسـقاطه بنفسـه، 
لا إســقاطه ســببه وجهتــه مــع بقائــه، والاتفــاق عليــه لــو كــان، لا يكــاد يكشــف في مثلــه، لاحتمــال 

بحســـب الحقيقـــة، او امكـــان اجتمـــاع الفـــردين، وعـــدم الالتفـــات إلى تخيـــل بعضـــهم تعـــدد الخيـــارات 
اســتحالته، وامتنــاع اجتمــاع فــردين مــن مقولــة مــن المقــولات في واحــد، ولــو كانــت مــن الاضــافات، 

 .والاعتبارات، كما عرفت
لا �س بـه اذا شـرط ). -الخ  -ولو شرط سقوط بعضه، فقد صـرح بعـض �لصـحة : (﷙قوله 

وله اواخره، واما سقوط شئ من وسطه بحيث يبقـى طرفـاه فـلا يكـاد يكـون الا اذا  سقوط شئ من ا
كـــان الخيـــار بحســـب امتـــداده حقوقـــا متعـــددة، لاحقـــا واحـــدا، واضـــافة خاصـــة مســـتمرة، كالملكيـــة، 
والزوجية، والا فلابد من سقوطه بتمامه، وبسقوط وسطه، ضرورة انه اذا تخلل العـدم مـثلا �سـقاطه 

، لا موجب له في اليـوم الثالـث، فـان مـا اوجبـه العقـد مـن شـخص الخيـار، قـد انعـدم، في اليوم الثانى
ث لــو وجــد لكــان شخصــا اخــر، لا مــا كــان �لعقــد، وانعــدم �لاســقاط، لاســتحالة  والخيــار في الثالــ
اعادة المعدوم، مع انه على تقدر امكانه محتاج إلى المعيد، ولا دليـل علـى كـون العقـد بمعيـد، كمـا لا 

 .على كونه موجبا لخيار، فلا تغفلدليل 
هو في غاية الاشكال، لعدم تبادر ما يعم ذلك مـن لفـظ الحـدث وعـدم دلالـة ذلـك : (﷙قوله 

مع ان ظاهر الاخبار، ا�ا ليست بصدد جعـل الحـديث، رضـا �لبيـع تعبـدا،  ). -الخ  -على الرضاء
س الا مـا هـو احـد طـرفى التخـاير، كما ان الظاهر ان الرضاء المستكشف �لحدث الذى احدثـه، لـي

لا امــر اخــر، جعــل تعبــدا مســقطا للخيــار، وذلــك لانــه لــيس الا الرضــاء �لعمــل علــى طبــق العقــد، 
وترتيب الاثر على وفقه، ومن الواضح ان مثل التقبيل واللمس، اذا لم يكن عـن غفلـة واختيـار، كمـا 

 هو كذلك
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الرضـاء، فـلا محالـة يكـون كاشـفاعنه، وحملـه عليـه انمـا يكون مرادا في الاخبار ظاهرا ملازم عادة لهـذا 
و�لجملة، دعوى ظهـور . يكون لاجل ذلك، لما بين الكاشف، وما هو كاشف عنه نحو من الاتحاد

الاخبار في كون الرضاء، هـو احـد طـرفى التخـاير، كـدعوى كـون مثـل التقبيـل فيمـا اذا لم يكـن هنـاك 
لعقــد، ليســت بمجازفــة، ضــرورة ان ســياقها اب عــن كو�ــا غفلــة او اختيــارا، ملازمــا عــادة للرضــاء �

بصـدد جعـل شــئ مسـقطا للخيــار، علـى خــلاف مـا هــو قضـية التخــاير، لـولاه، او جعــل شـئ امــارة 
تعبدية على تحقق ما لا يبقى معه الخيار على وقفه لو كان، فلابد فيمـا لا يـلازم الرضـاء �ـذا المعـنى 

ان إلى الجاريــة اذا كــان للاختيــار، ولــو كــان إلى مــا يجــوز  ومــن هنــا يظهــر. مــن الحكــم ببقــاء الخيــار
النظــر اليــه لغــير الســيد، لــيس بمســقط للخيــار، ولا يعمــه اطــلاق الحــدث في الاخبــار، لمــا عرفــت مــن 

ثم لا يخفـى انـه لا يبعـد . الانسباق إلى ما اذا كان الاحـداث لا للاختبـار، ولا مـع الغفلـة عـن العقـد
ســاير الاخبــار، وا�ــا انمــا تكــون بصــدد بيــان ان التصــرف فيمــا اذا   دعــوى انســباق هــذا مــن اطــلاق

كــان مــن جهــة العمــل علــى وفــق العقــد يكــون مســقطا مــن جهــة انــه التــزم �لعقــد ورضــاء بــه، كمــا 
، وحيـــث قــد عرفـــت ان هـــذه الصـــحيحة، ظـــاهرة في ان الرضـــاء ۱صــرح بـــه في صـــحيحة ابـــن ر�ب 

ن مسقطا لـه، لا أنـه مسـقط تعبـدا، ظهـر انـه لا مجـال لتـوهم �لمعنى المتقدم لما كان اخذا �لخيار، كا
ان مجرد الرضاء �لعقد، والعمل على طبقه في الجملـة، لا يكـون احـد طـرفى التخـاير مـا لم يكـن رضـا 

 .والتزاما به مطلقا، وانه يكفى فيه، وفى سقوط الخيار به، فتدبر جيدا
ــع التفــاوى، : (﷙قولــه  لــو ). -الخ  -الاجمــاع علــى عــدم ا�طــة الحكــم الا ان المســتفاد مــن تتب

سـلم اتفـاق فتـاويهم علـى ذلــك لكـان تحصـيل الاجمـاع منـه ممنوعــا، لوضـوح ان منشـائه، لـيس الا مــا 
نعم، ولكن اتفـاقهم يكشـف عـن الظفـر �حتفافهـا بمـا يكـون : ان قلت. استظهروا من هذه الاخبار
 .معها ظاهرة فيما اتفقوا عليه
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في خـلاف مـا صـاروا اليـه بمثابـة لا يكـون مصـيرهم اليـه، الا بـذلك، وبـدون  لـيس ظهورهـا: قلت
هذا، مع ان الظـاهر مـن الرضـاء في كلمـات اصـحابنا الاخيـار . ذلك لا يكشف عنه، كما لا يخفى

كمــا في الاخبــار، هــو الرضــاء الفعلــى، لا النــوعى، ضــرورة انــه لــيس �لرضــاء، فــلا وجــه لتعــين المعــنى 
ن هو المعنى الرابع، وعليه فالمدار على الرضاء الفعلى، وان لم يكن تصـرفه بكاشـف الثالث، بل المتيق

نوعـا، فيكـون امـرا لجاريـة بغلـق البـاب ونحـوه، مـن جهـة الرضـاء �لشـراء، وا�ـا ملكـه مسـقطا، ولـيس 
ا وربمـــ. النظــر إلى مــا لا يجــوز النظــر اليـــه منهــا، الا لمالكهــا اذاكــان للاختيـــار، والغفلــة بمســقط واقعــا

 .يوفق بذلك بين كلمات الاعلام في المقام، فتأمل
يرورة المعاملــة غرريــة : (﷙قولــه  . لا�ــا مقيــدة بشــرطه، فيوجــب جهالتــه الغررفيهــا). -الخ  -لصــ

نعم لو لم يكن مقيدة به، بل كـان الشـرط في ضـمنها مـن دون ان يكـون قيـدا لهـا، لا يكـون جهالتـه 
تراط المـدة ا�هولـة مخـالف الكتـاب والسـنة، لانـه غـرور �ظـر إلى موجبة له، ولعل الاسـتدلال �ن اشـ

ذلك، فلا يرد عليه ما اروده عليه، وان كان يرد عليه ان جهالته حينئذ، لا يوجب الغـرر في المعاملـة 
. اصــلا، كمــا لا يخفــى، ويكــون شــرط الخيــار فيــه في ضــمنه، كشــرط الخيــار فيــه في ضــمن عقــد اخــر

  .فتدبر
هــذا، مــع ارادة مــدة معينــة ). -الخ  -وبــين عــدم ذكــر المــدة اصــلا كــان يقــول بعتــك : (﷙قولـه 

وامـا اذا كـان المــراد ثبـوت الخيـار في العقــد بـلا غايـة ومطلقــا، �ن يكـون العقــد . واقعـا، او غـير معينــه
�لشــرط عقــدا جــائزا مطلقــا إلى ان يســقط الخيــار �حــد المســقطات، فــالمنع عــن كــون ذلــك غــرر�، 

  .سع، ضرورة انه لا خطر فيما اقدما عليه من العقد الخيارى كذلك اصلا، كما لا يخفىمجال وا
 ).-الخ  -فان اختلفوا في الفسخ والاجازة قدم الفاسخ : (﷙قوله 
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 .هذا مبنى على ان يكون الخيار ملك الفسخ
رجـع الاجـازة واما بناء على ان يكون ملك الفسـخ والامضـاء، فـلا يقـدم الا مـا تقـدم، ويكـون م

لا يقــال مرجعــه حينئــذ ولــو كــان إلى امضــاء . إلى انفــاذ العقــد وامضــائه، لا إلى اســقاط خيــار ا�يــز
العقــد وانفــاذه، الا انــه مــن طرفــه، فيصــير لازمــا مــن جانبــه، كمــا اذا لم يكــن لــه خيــار لا مــن الاخــر،  

مـن طـرف ا�يـز فيهـا كـان  اجازة العقـد، انمـا يكـون امضـاء: لا� نقول. كما اذا لم يكن خيار أصلا
الخيـــار للمتعاقـــدين شـــرعا، او بجعلهـــا شـــرطا، فـــان الظـــاهر مـــن اطـــلاق دليـــل الخيـــار، او شـــرطه هـــو 
ذلك، بخلاف مـا اذا جعـل �لشـرط للاجنبيـين، فـان الظـاهر هـو جعـل ولايـة فسـخ العقـد، وامضـائه 

صـوص طرفــه هــو الشــرط مطلقـا لكــل منهمــا و�لجملـة، المتبــع في امضــائه مطلقـا، او الامضــاء مــن خ
مطلقا، الا ان الظاهر من الاطلاق فيما اذا جعل الخيار للمتعاقدين، هو اختيار كل منهمـا للفسـخ 
والامضـــاء مـــن طرفـــه، بخـــلاف مـــا اذا جعـــل للاجنبيـــين، فـــان الظـــاهر منـــه اختيـــار الفســـخ والامضـــاء 

  .عليه فافهمالمطلق فتأمل، ولكن من الممكن جعل خلاف ما هو قضية الاطلاق والدلالة 
وعـدا الاول فـان فيـه ايضـا اشـكالا مـن جهـة ). -الخ  -عدا الرابع فان فيه اشـكالا : (﷙قوله 

، لكـن لا وجـه -ره  -ان تحديد مبدء الخيار �لرد موجب لجهالـة مـدة الخيـار، كمـا �تـى في كلامـه 
لاسـباب، كمـا هـو اما الاشكال في الرابـع فـلان نفـس الشـرط مـن ا. للاشكال من جهة واحدمنهما

واحتمال ان يكون الانفساخ مما لابد فيـه، مـن سـبب خـاص كالزوجيـة، مـدفوع بعمـوم . قضية دليله
انــه لا مجــال للرجــوع اليــه بعــد تخصيصــه بمــا خــالف الســنة، مــع احتمــال كونــه علــى ) وتــوهم. (دليلــه

�ن ذلــك فيمــا  )منــدفع. (خلافهــا، ولــيس الا مــن �ب الرجــوع إلى العمــوم، في الشــبهات المصــداقية
لو لم يكن في البين استصحاب عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافـه السـنة، فـان احـراز هـذا 

 .�لاستصحاب يكفى، فانه مما بقى تحت العموم، فتأمل جيدا
   



١٧٦ 

وامــا الاشــكال في الاول، فــلان الجهالــة في مــدة الخيــار، لا ضــرر فيــه، الا مــن جهــة ســالغرر ولا 
ث يكـون لـه في اى جـزء منهـا شــاء غـرر اصـلا فيمـا  اذا كـان منشــاء الخيـار في المـدة المعينـة بيـده، بحيــ

ويحتمـــل العـــدم بنـــاء علـــى اشـــتراط الـــرد بمنزلـــة اشـــتراط : (﷙قولـــه . احداثـــه وانشـــائه، كمـــا لا يخفـــى
حيــث لا يكــاد يكــون رد بــلا قــبض، ففــى صــورة عــدم القــبض، لاخيــار حيــث ). -الخ  -القــبض 

يخفــى ان هــذا الترديــد والاحتمــال، انمــا هــو لاجــل عــدم احــراز مــا هــو الشــرط، وانــه  لارد، لكــن لا
جعــل الخيــار بشــرط الــرد مطلقــا، او بشــرط القــبض، ولا اشــكال مــع احــراز مــا هــو الشــرط في الحكــم 

: ﷙قولــه . اصــلا، ومــع عــدم الاحــراز، فلابــد مــن الاقتصــار علــى المتــيقن مــن الخياربعــد الــرد، فــافهم
انمــا الاشــكال فيمــا اذا كــان الشــرط مــنحلا ). -الخ  -كال في الاخــير مــن حيــث اقتضــاء علــى اشــ(

إلى شرط الخيار برد ما يعم البدل، وشرط تملك المبيع بعوض البدل فيمـا اذا رده الـتمكن مـن العـين، 
 فـلا اشـكال في تحقـق. واما اذا لم يكن هناك الا شرط واحد، وهو الخيار �لرد، ولو في هذه الصـورة

الخيــار بــرد البــدل، ولــو مــع بقــاء العــين، وان كــان قضــية الفســخ حينئــذ ارتجــاع العــين، بــل لا اشــكال 
على تقدير الانحلال إلى شرطين ايضا الا ان يكون الاشكال من جهـة عـدم احـراز ذلـك الانحـلال، 

 .فتأمل جيدا
 يكفـى مجـرد الـرد في لا ريب في انـه لا). -الخ  -ولعل منشاء الظهور ان هذاالقسم : (﷙قوله 

الفسخ على الوجهين الاولين، لتـأخر نفـوذ فسـخه وسـلطنته عليـه مـن الـرد بمرتبـة او مـرتبتين، فكيـف 
يصير فسخا، ولو علم انه قصـده بـه، وكـذا علـى الوجـه الاخـير، لعـدم سـلطنته علـى الفسـخ مطلقـا،  

نـــا ظهـــر ان عـــدم  ومـــن ه. كمـــا لا ريـــب في حصـــول الفســـخ او الانفســـاخ علـــى الـــوجهين الاخـــيرين
كفاية في الفسخ، انما يكون لاجل عـدم السـلطنة علـى الفسـخ مـا لم يتحقـق، لا لاجـل عـدم دلالتـه 

 بعد ﷖فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة، وفيما اورده عليه . عليه
   



١٧٧ 

فـــلا وجـــه لعـــدم  -إلى قولـــه  -وامـــا لـــو فـــرض الدلالـــة عرفـــا "  ﷖تحســـينه، مـــع عـــدم الدلالـــة بقولـــه 
، لمــا عرفــت مــن ان الوجــه فيــه، عــدم الســلطنة علــى الفســخ بعــد، لا عــدم " -الخ  -الكفايــة حينئــذ 

 .الدلالة، فلا ينافى اعترافهم بتحققه بما هو اخفى، وذها�م إلى عدم الكفاية، كما لا يخفى
في  ). -الخ  -بــل وعلــى الوجــه الاول بنــاء علــى ان تحقــق الســبب، وهــو العقــدكاف : (﷙قولــه 

كفايته اشكال، حيث انه لا دليل على الاسقاط، مع انه خلاف الاصل، والثابت انمـا هـو اسـقاط 
وكــون ســببه بيــده، لا يقتضــى ازيــد مــن انــه يكــون مختــارا في ايجــاده وعدمــه، لا . نفــس الحــق لا ســببه

 .ثيره، كى لا يؤثر اذا اسقطه، فافهممختارا في �
لا يكفـــى إلا إذا كـــان هنـــاك ). -الخ  -ولـــو ظهـــر معيبـــا كفـــى في الـــرد والاســـتبدال : (﷙قولـــه 

 .تصريح او اطلاق يعمه، ومجرد الاطلاق غير كاف لانصرافه إلى الصحيح، كما هو واضح
لا يخفـى ).-الخ  -ف واسـتمراره اذا لا منافـات بـين فسـخ العقـد وصـحة هـذا التصـر : (﷙قولـه 

ان قضية الفسخ رجوع ما اعطاه، وفاء بمـا عليـه مـن الـثمن الكلـى، كرجـوع الـثمن العيـنى، ولا يصـح 
 .التصرف فيه بعد الفسخ، الا بسبب اخر حادث، فيكون تصرف ذى الخيارفيه منافيا للفسخ

ير كاشــف عــن الرضــاء لمــا افــاده  مــن تــواطى المتعاقــدين، او  ﷙نعــم في خصــوص هــذا الخيــار، غــ
العلــم بعــدم الالتــزام �لعقــد بمجــرد التصــرف في الــثمن، وقــد مــر ان التصــرف انمــا يكــون مســقطا فيمــا 

 .يكون كاشفا وملازما للرضاء لا مطلقا تعبدا، فتدبر
قــد عرفــت ). -الخ  -والظــاهر عــدم الاشــكال في جوازاســقاط الخيــار قــولا قبــل الــرد : (﷙قولــه 

 .فيه، فيما اذا توقف حدوث الخيار على الرد، كما في الوجه الاول، وهو يصرح بهالاشكال 
   



١٧٨ 

لمـا عرفـت مـن ا�ـا ). -الخ  -ففيه ا�ـا لا يقـدح مـع تحديـد زمـان التسـلط علـى الـرد : (﷙قوله 
منه لا يوجب الغرر، والفرق بين هذا المقام، ومـا اذاجعـل الخيـار مـن حـين التفـرق، هـو جهالـة مبـدء 

لخيار بنفسه وسببه بحسب جعلهما في الثانى، فيكون فيه الغرر، بخلاف المقام، فان امـر سـببه بيـده ا
 -ويحتمل عـدم الخيـار بنـاء علـى ان مـورد هـذا الخيـار : (﷙قوله . من حين العقد، فلا غرر، فافهم

، الا مــن جهــة لا يخفــى انــه لا يكــاد يكــون اخــتلاف الحكــم بثبــوت الخيــارو بعدمــه في مثلــه). -الخ 
الاخــتلاف فيمــا شـــرطاه، فــلا اشـــكال فبقــاء الخيـــار مــع التلـــف، فيمــا اذا لم يشـــترط البقــاء، كمـــا لا 
اشكال في عدمه معه، فيما اذا شرط، والمرجع في تعيين الاشتراط، هو الظهور لـو كـان، ومـع عدمـه 

ل الخيـــار، مـــع ومـــن هنـــا ظهـــر انـــه لا وجـــه لاحتمـــا. فـــالمتبع هـــو اصـــالة الاطـــلاق وعـــدم الاشـــتراط
 .فتفطن. استظهار الاشتراط، الا بلحاظ الواقع وعدم اصابة الظهورله

فــان قضــيتها كــون التلــف مــن البــايع الــذى ). -الخ  -وانمــا المخــالف لهــا هــى قاعــدة : (﷙قولــه 
او يكون مالكا للنماء �لاجماع، لكنه اذا كان المراد منهـا، ان الخـراج، انمـا يكـون �زاء ضـمان العـين 

ســببه، كمــا هــو مــذهب ابى حنيفــة، ويحتمــل قريبــا ان يكــون المــراد منهــا، ان الخــراج يكــون مضــمو�  
ويؤيــد ذلــك، انــه لم يكــد يوجــد . كــالعين، او انــه يكــون بمقــدار ضــمانه، وبحســب تعهــده كمــا وكيفــا

ائــه،  مــورد حكــم بمضــمو�ا بــذاك المعــنى، والمنــافع في العاريــة المضــمونة، ليســت بســبب الضــمان او �ز 
 .كما لا يخفى

اى الظــاهر مـــن إطـــلاق ). -الخ  -لان الظـــاهرمن الــرد إلى المشـــترى حصــوله عنـــده : (﷙قولــه 
الـــرد إلى المشـــترى، وعـــدم التصـــريح �رادة خصوصـــه، هـــو ارادة الوصـــول اليـــه، بنفســـه، او بوليـــة، او 

 وكليه، ويكون وضوح
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المـــراد مـــن لفـــظ المشـــترى، مـــن يعمـــه، ومـــن يقـــوم الغـــرض قرينـــة علـــى الغـــاء خصوصـــية المشـــتريئية وان 
مقامــه، والا فمجــرد ظهــور ان الغــرض ذلــك مــا لم يصــر قرينــة موجبــة لظهــور اللفــظ في العمــوم، غــير 

 .مجد، كما لا يخفى
لا إشـكال في ). -الخ  -وفى جواز اشتراط رد بدله مع التمكن مـن العـين، اشـكال : (﷙قوله 

وكفايـة رد البـدل في حـدوث الخيـار غايـة الامـر ان قضـية الفسـخ، هـو جواز هذا الاشتراط وصحته، 
 .رجوع العين بنفسها، فيرد البدل، ولا منافات اصلا بين قضيتهما، كما هو اوضح من ان يخفى

فانــه لغــو وبـــلا طائــل، حيــث انـــه ).  -الخ  -فــلا معــنى لـــدخول خيــار الشــرط فيـــه : (﷙قولــه 
شرط امر حاصل، لكنه اذا كان الجواز فيها، بمعنى جواز فسـخها، لا جـواز رفـع الاثـر الحاصـل �ـا، 
وإلا لا يكون بحاصل، كما لا يبعد ان يكون كذلك الجواز في الهبة، والوكالة، ونحوهما، فان غاية مـا 

بـــة، والوديعـــة، والعاريـــة، لا جـــواز فســـخ عقـــدها يكـــون فيهـــا، عـــزل الوكيـــل، واســـترجاع العـــين في اله
انـــه بـــذلك لا يخـــرج عـــن اللغويـــة، فانـــه يكفـــى في الخـــروج تمكنـــه بـــه عـــن : لا يقـــال. الحاصـــل �لخيـــار

ربما يقـال، . الفسخ، حيث انه ربما يلجاء اليه، فيما اذا لم يجز له الرجوع لنذرو شبهه اشكال، ودفع
ســخ، وامــا بنــاء علــى انــه ملــك الامضــاء والفســخ، فــلا معــنى هــذا بنــاء علــى ان الخيــار، هــو ملــك الف

ان جــوازه كــذلك، لا ينــافى لزومــه، ورفــع : لكنــه يقــال. لامضــائه، مــع جــوازه ذا� ولــو بــذلك المعــنى
 .تزلزله الناشى من قبل شرط الخيار، فلا تغفل

يمكـن ان ). -الخ  -فالاولى الاستدلال عليه، مضافا إلى امكان منع صدق الشـرط : (﷙قوله 
بر في نفــوذ الشــرط وصــحته، مشــروعية مــا شــرط، بــل يكفــى كــون ممــا صــح اعتبــاره  يقــال، انــه لا يعتــ

 عقلا، ونقد اشتراطه عرفا، ضرورة
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تراطه لــــدى العــــرف )١(" المؤمنــــون عنــــد شــــروطهم " شمــــول  . لــــه، بتخصــــيص الشــــروط بمــــا صــــح اشــــ
عرفــا ماضــيا، وان لم يعهــد منــه امضــائه  و�لجملــة يكــون مثلــه دلــيلا علــى امضــاء الشــارع، لمــا يكــون

ان الايقاعات لم يعهد من العرف انحلالها، ونقض آ�رها : نعم لا يبعد ان يقال. �لخصوص، فافهم
 .بعد وقوعها، حتى يصح اشتراط ذلك فيما

لا يخفـــى انــــه يكفـــى مشــــروعية الخيـــار فيــــه ).-الخ  -وعـــدم مشــــروعية التقابـــل فيــــه : (﷙قولـــه 
صـــحة شـــرطه شـــرعا، بـــل قـــد عرفـــت في الحاشـــية الســـابقة، كفايـــة صـــحة اعتبـــاره عقـــلا،  �لعيـــب في

ونفـــوذ اشـــتراطه عرفـــا في شمـــول العمـــوم لـــه، وان لم يعهـــد مـــن الشـــارع امضـــائه �لخصـــوص، فينحصـــر 
 .الوجه في عدم دخول الخيار في النكاح �لاجماع ان تم، وإلا فقضية العموم دخوله فيه، فافهم

لا ). -الخ  -والاظهــر بحســب القواعــد ا�طــة دخــول خيــار الشــرط بصــحة التقابــل : (﷙قولــه 
يخفى ان صحة التقابل لا يجدى في دخول الشـرط في العقـد، اذا كـان اللـزوم حكمـه ذا� فـان شـرط 
بر فيــه اذا كــان حكمــه اطلاقــا، فانــه معــه، لا  الخيــار معــه، يكــون منافيــا لمــا هــو قضــية العقــد، ولا يعتــ

لمقتضاه، ولا يكون داخلا فيمـا حـرم الحـلال او حلـل الحـرام، فيكـون �قيـا تحـت العـام،  يكون مخالفا
 .فينفذ بلا كلام، فتأمل جيدا

"  )٣(ولا �كلــوا امــوالكم �لباطــل " بقولــه تعــالى  )٢(هــذه الايــة  - ﷙ -ولــو ابــدل : (﷙قولــه 
ضــرورة الايــة تــدل علــى بطــلان مــا يعــد  لا يخفــى انــه لا وجــه للاولويــة اصــلا،). -الخ  -كــان اولى 

 الاكل معه في العرف، اكلا �لباطل، والمهم هو نفوذ فسخ ما يكون
_____________________ 

 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱
 .۲۹: النساء - ۲
 .۱۸۹: البقرة - ۳

   



١٨١ 

ل بعـد الفسـخ صحيحا، وجواز ابطاله، فكيف يصح الاستدلال �ا على المرام في المقام وحرمة الاك
فيما نقد شرعا، ليس من �ب الاكل �لباطل عرفاء بل من جهـة نفـوذ الفسـخ في الصـحيح شـرعا، 

و�لجملــة حرمــة . فــلا يكــون الاكــل بعــد نفــوذ الفســخ داخــلا فيمــا �ــى عنــه ايضــا، وان كــان حرامــا
ير الحرمــة بعــد إبطــال الســبب الصــحيح وانحلالــه ا فيمــا وانقــد بــذلك مــ. الاكــل �لســبب الباطــل، غــ

، كمـــا انقـــدح انـــه لا معارضـــة " -الخ  -ومقتضـــى الايـــة وان كـــان حرمـــة الاكـــل " بقولـــه  ﷙افـــاده 
 .كما لا يخفى  )١(" الا ان تجارة " بينها وبين قوله تعالى 

ولكن يمكن الخدشة في ذلـك، �ن انتفـاء اللـزوم وثبـوت التزلـزل في العقـد، لا يسـتلزم : (﷙قوله 
الحكـــم الناشـــى منـــه  )٢() لا ضـــرر(هـــذا اذا كـــان المرفـــوع بحـــديث ). -الخ  -ثبـــوت الخيـــار في العقـــد 

وامــا اذا كــان المرفــوع مــا كــان للضــرر مــن الحكــم، مــع قطــع النظــر عــن هــذا الحــديث، كمــا . الضــرر
�ه في البحث، وفيما علقناه على البرائة، كان المرفوع في المعاملـة الغبنيـة، وجـوب الوفـاء �ـا، استظهر 

نعــم لا يســتلزم ثبــوت الخيــار، ضــرورة ان عــدم وجــوب الوفــاء . وهــو يســتلزم جوازهــا، كمــا لا يخفــى
عليه، لا يقتضى ثبوت حق له، يسقطه ويصالح عنه، كما هـو واضـح، مـع انـه لـو شـك في حـدوث 

ق، فــالمتبع هــو اصــالة عــدم ســقوطه �لاســقاط بعــد تســاقط اصــالة عــدم حدوثــه �لمعارضــة، مــع الحــ
 .اصالة حدوث الجواز فافهم

من غير فرق في ذلـك بـين اعتبـار ظهـور ). -الخ  -ثم ان المعتبر الصحة حال العقد : (﷙قوله 
 .، وهذا واضحالغبن في حصول الخيار شرعا، وبين اعتبار فيه، وكونه كاشفا عنه عقلا

 ).-الخ  -الامر الثانى، كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان : (﷙قوله 
_____________________ 

 .۲۹: النساء - ۱
 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۰/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۲

   



١٨٢ 

مـن اعتبار واضح، لو كـان الـدليل علـى الخيـار �لغـبن، هـو الاجمـاع، اقتصـارا علـى القـدر المتـيقن 
معقده، واما لو كان الدليل عليه، قاعدة نفى الضرر والضرار، فـلا وجـه لاعتبـاره وانمـا المعتـبر هـو ان 
ث ينصــرف عــن مثلــه لا ضــرر، ولا يكــون ممــا يتعــارف اقــدام  لا يكــون الضــرر بســببه قلــيلا جــدا، بحيــ

المنــافى لنفــى الضــرر، المتعــاملين عليــه في هــذه المعاملــة، كــى لا يعمــه، بقرينــه وروده في مقــام الامتنــان 
مــــع الاقــــدام، فالضــــرر الحــــادث �لغــــبن اذالم يكــــن قلــــيلا كــــذلك، ولا ممــــا يقــــدم عليــــه في مثــــل هــــذه 
المعاملــة، يوجــب الخيــار، ولــو لم يكــن كــذلك، ولا يوجبــه اذا كــان قلــيلا، او ممــا يقــدم عليــه وان كــان 

 .فاحشا �لاضافة إلى المعاملة التى وقع فيها الغبن، فتأمل جيدا
لكنـه ضـعيف، فـان ). -الخ  -لانه ضرر لم يعلم تسـامح النـاس فيـه ويحتمـل الرجـوع : (﷙وله ق

وهو يعـم كلمـا لم يعلـم عليـه الاقـدام، لا ) لا ضرر ولا ضرار(المخصص لاصالة، او الحاكم عليه هو 
ير فيــه في مــا اذا كــان يقــال انــه تمســك �لعــام في الشــبهة المصــداقية لخــروج مــا عليــه الاقــدام فانــه لا ضــ

المخصـص لبيــا كمـا في المقــام، فــان العقـل بخصصــه بمــا اذا لم يكـن هنــاك اقــدام بملاحظـة انــه ســيق في 
. نعــم لكنــه اذا لم يكــن متصــلا �لعــام، والا فــلا يجــز التمســك فيــه ايضــا: فــان قلــت. مقــام الامتنــان

قى، ولـيس كــذلك في نعـم، اذا كـان متصــلا بـه، بحيـث لا ينعقــد للعـام معـه ظهــور، إلا في البـا: قلـت
المقام، فـان حكـم العقـل �لاختصـاص بمـا لا اقـدام عليـه مـن الضـرر، لـيس الا كحكمـه بعـدم جـوازه 

 .لعن المؤمن، ولو كان من بنى اميه، �لاضافة إلى ما دل على جواز لعنهم قاطبة
 .فافهم
يخفـى ان ملاحظـة لا ). -الخ  -بل لعدم كونـه ضـررا بملاحظـة مـا �زائـه مـن الاجـر : (﷙قوله 

لا (ما �زائه في الاخرة، لا يخرجه عن الضرر، بل يكون مـن احـل تحملـه، اطاعـة للامـر بـه وحـديث 
 ظاهر في نفى ما ۱) ضرر

   



١٨٣ 

للضرر الدنيوى من الحكم �طلاق دليله، از عمومـه علـى مـا اسـتظهر�ه، او في نفـى الحكـم الناشـى 
 .راجع كلامه، وما علقناه عليه، ف: (﷙من قبله الضرر، على ما استظهره 

كــان مــن اهــل الخــبرة لم يكــن لــه ). -الخ  -فظــاهر عبــارة المبســوط والغنيــة والشــرايع : (﷙قولــه 
من اشترى شيئا ولم يكن اهل الخبرة وظهر فيـه غـبن، لم يجـر : " وقال في الشرايع. )١("  -الخ  -رده 

بعدم ظهور العبارتين في اشتراط الظهور شرطا، لـو لم وانت خبير . )٢("  -الخ  -العادة �لتغابن فيه 
ير بمثــل �ن، وظهــر، في مقــام تحقــق مــا هــو  نقــل ظهورهمــا في كــون الشــرط نفــس الغــبن، لتعــارف التعبــ

 .الموضوع المكشوف بلا دخل للكشف فيه اصلا
يضـا، يمكـن منـع دلالتـه ا )٣( –الخ  -فان ظـاهره حـدوث الخيـار بعـد دخـول السـوق : (﷙قوله 

بــل يكــون التعليــق بلحــاظ ان الــدخول ســبب تبــين الخيــار بعــد الفــراغ، عــن انــه لــيس شــرط حصــوله، 
لــيس بنفســه شــرط . و�لجملــة دخــول الســوق علــى كــل حــال. ضــرورة ان شــرطه هــو الغــبن او ظهــوره

حصـــول الخيـــار، ووقتـــه كمـــا هـــو ظـــاهر اللفـــظ، بـــل هـــو ســـبب تبـــين الخيـــار �لغـــبن، او ســـبب تبينـــه 
 .بن بهبظهور الغ
لا يخفــى ان فعليــة الســلطنة غــير متوقفــة ).-الخ  -فــلا يحــدث الا بعــد ظهــور الغــبن : (﷙قولــه 

على العلـم �لغـبن، بنـاء علـى عـدم الاشـتراط، فلـو فسـخ قبلـه اقتراحـا نفـذ واقعـا ولـيس الجهـل هيهنـا 
خ، كمـا هـو الحـال في نعـم معـه غالبـا لا يتخـاير ولا يفسـ. دافعـا للفعليـة، كمـا في الاحكـام التكليفيـة

 الجاهل بحكمه، وبحكم ساير الخيارات، والسقوط �لتصرف
_____________________ 

 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۰/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱
 .۸۷/  ۲المبسوط  - ۲
 .۲۲/  ۲ -شرايع الاسلام  - ۳
 .فان ظاهره حدوث الخياربعد الدخول الموجب: وفى المصدر - ۴

   



١٨٤ 

والامضاء، لا يخـتص بمـا بعـد الظهـور، بـل لـو فـرض انـه يكشـف عنـه قبلـه، لا الكاشف عن الرضاء 
ســقطه، ومــا لــيس بكاشــف عنــه، لا يســقطه، ولــو كــان بعــده، غايــة الامــر اخــتلاف التصــرفات في 

والظــاهر ان حــال التلــف قبــل الظهــور بنــاء علــى ثبــوت . الكشــف وعدمــه بعــد الظهــور وقبلــه، فــافهم
ما في ساير الخيارات، مـع الجهـل �ـا، بنـاء علـى عمـوم قاعـدة التلـف الخيار بنفس الغبن، ليس الا ك

في زمان الخيار لمثل هـذا الخيـار، كمـا ان الظـاهر ان المنـع مـن التصـرفات الناقلـة في زمـن الخيـار واقعـا 
وحكم بعض من منع من التصرفات في زمـان الخيـار يمضـى التصـرفات مـن . يدور مدار ثبوته كذلك
غبــون، لا دلالــة لــه اصــلا علــى كــون المنــع، انمــا هــو لاجــل الســلطنة الفعليــة، لقــوة الغــابن قبــل علــم الم

احتمال ان يكون ممن يقول �لاشتراط حقيقة، او من لا يرى بحدوث حق الخيار مطلقا، وانمـا كـان 
فـالاولى . الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد، او جواز الرد، بلا حق يمنع التصرفات، او غير ذلـك

ان ادراج مثل لفظ الظهور في بعـض الكلمـات، انمـا هـو كشـفا وحكايـة، : ل في بيان الارجاعان يقا
 .لا سببا وموضوعا كما اشر� اليه في رواية تلقى، فتأمل جيدا

والا لم يقيـد العيـب بقبليـة العلـم، ). -الخ  -وظاهره ثبوت الخيار قبـل العلـم �لعيـب : (﷙قوله 
مفيـــد، فـــان العيـــب الحـــادث، بنـــاء علـــى ثبـــوت الخيـــار مطلقـــا، غـــير  فـــان التقييـــد بـــدون ذلـــك غـــير

مضــمون علــى المشــترى اصــلا، فــلا يمنــع عــن الــرد �لتــدليس مطلقــا، قبــل العلــم، او بعــده، لكنــه انمــا 
يفيــد ذلــك، لــو كانـــت قاعــدة التلــف في زمـــن الخيــار، شــاملة لخيــار العيـــب، اذ لــولاه لكــان العيـــب 

لو قيل بثبوت الخيار له من قبل، ولم يكن وجه للتقييد، كما افـاده الحادث مضمو� على المشترى، و 
 .فافهم" الا ان يقال " في جامع المقاصد، ولا يقبل ما ذكره بقوله  - ﷖ -

_____________________ 
 ۳۶ب  - ۳۲۶/  ۱۲: كما في وسائل الشيعة  - ۱
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هــذا، اذا كــان الحــادث ). -الخ  -اشــكال في صــحة اســقاطه بــلا عــوض مــع العلــم : (﷙قولــه 
�لغبن حق الخيار، وانما اذا كان الحكم بجواز الرد والاسترداد، او الفسخ، كما هو قضية قاعدة نفى 
الضرر والضرار، حسبما تقدمت اليه الاشارة، فلا اشكال في عدم صحته وعدم سقوطه �لاسقاط 

 .فتامل جيدا
بـل كـان بطيـب نفسـه فيمـا ). -الخ  -طيـب نفسـه  ففى السقوط وجهـان مـن عـدم: (﷙قوله 

اذا لم يكن خطائه الا من �ب تخلف الدواعى كما انه لا اسقاط اصلا اذا لم يكن من هـذا البـاب، 
ولا يخفـــى ان هـــذا يختلـــف �خـــتلاف الاشـــخاص، والاحـــوال، والتفـــار�ت، فلابـــد مـــن الاحـــراز في 

ظهـور اللفـظ بمـا حفـت بـه مـن القـرائن الحاليـة الحكم �لسـقوط وعدمـه، ومـع الاخـتلاف فـالمتبع هـو 
ومـن هنـا ظهـر حـال الصـلح عـن الغـبن، فيمـا اذا . والمقالية لو كان، وإلا فالاصل هو عـدم السـقوط

هــو ازيــد ممــا زعمــه، وان صــحته وبطلانــه يــدوران مــداران خطائــه مــن اى �ب، فيكــون صــحيحا � 
ان مـن غـير هــذا البـاب، ضـرورة انـه صــلحه ارتيـاب اذا كـان مـن �ب تخلـف الــدواعى، وفاسـدا اذا كـ

قولــه . فانقــدح بــذلك مــا في كلامــه، زيــد في علــو مقامــه. عمــا لــيس واقــع، ولا صــلح عمــا هــو الواقــع
لا يخفى ان بـدل المـال مـع الجهـل ). -الخ  -ضرورة انه كما كان التفاوت المحتمل ازيد ببدل : (﷙

تمال، لا بحسب الواقع، وان المـدار في حصـول الغـبن �لحال، انما يختلف ز�دة ونقيصة بحسب الاح
في الصلح عنه، هو ملاحظة انه مع احتمـال هـذا المقـدار مـن الغـبن اى مقـدار مـن المـال يبـذل �زاء 
الصلح عنه وانه وقـع بـذاك المقـدار او �لاقـل، وذلـك لضـرورة انـه لابـد ان يلحـظ في معرفـة الغـبن في 

ر ما يبذل �زائه غالب المتعـاملين مـن المـال اولا، فلابـد في حصـول المعاملة وعدمه، ا�ا وقعت بمقدا
 الغبن وعدمه في الصلح عنع مع الجهل بمقداره، ان المبذول بقدر ما يبذله الغالب مع الجهل
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 .به، واحتمال انه بمقدار كذا، او لم يكن بذاك المقدار
ربما يشكل �ن اسقاط ). -الخ  -اذ يكفى في ذلك تحقق السبب المقتضى للخيار : (﷙قوله 

المســبب بمجــرد ســببه قبــل الشــرط مســاوق لــئلا يكــون الســبب بعــد الشــرط مــؤثرا، او لــيس هــذا ممــا 
يرجــع اليــه، كــى يقــدر عليــه، والا فمجــرد في الســبب، غــير قــادح، ولــو قيــل بقــدح التعليــق، حيــث لا 

الســبب، كمــا ينشــائه بــداعى تعليــق في الســبب، فــان المفــروض انــه ينشــاء الاســقاط بــداعى احتمــال 
فتـوهم انـه قـادح فيـدفع �نـه . الجزم به، فيوثره لـو كـان، والا فكـان لغـوا، فـلا تعليـق اصـلا في السـبب

غـير قـادح هيهنــا، فـان الممنـوع منــه هـو التعليــق علـى مـا لا يتوقــف تحقـق مفهـوم الانشــاء عليـه، كمــا 
يتســبب بــه اليــه، لا معنــاه، فانــه لا يكــاد ولكــن مــراده مــن مفهــوم الانشــاء هــو مــا  - ﷙ -افــاده 

 .يتوقف على شئ مطلقااصلا، لامكان انشاء اى معنى كان، فافهم
يمكـــن ان يقـــال �ن ). -الخ  -فانـــه لابـــد مـــن وقـــوع شـــئ �زائـــه وهـــو غـــير معلـــوم : (﷙قولـــه 

ان : لا يقــال. العـوض مثـل هـذا الصــلح انمـا يكـون �زاء نفـس الصــلح، لا �زاء المصـالح عنـه ا�هـول
نفس الصلح عنه غير قابل لان يقـع �زاء العـوض مـا لم يكـن المصـالح عنـه �بتـا في الواقـع، والا كـان 

ان الصلح مع الجهل �لحال مما يرغب فيـه العقـلاء حيـث يرتـب عليـه : فانه يقال. في غير محله ولغوا
 .خروج المعاملة عن المعرضية للجواز بظهور الغبن، فافهم

انمــــا دل ). -الخ  -وهــــو اطــــلاق بعــــض معاقــــد الاجمــــاع، �ن تصــــرف ذى الخيــــار : (﷙قولــــه 
الاطـــلاق والعلـــة علـــى الســــقوط �لتصـــرف، اذا كـــان الثابـــت �لغــــبن، حـــق الخيـــار، لا مجـــرد الحكــــم 
 .�لجواز، كما مرت اليه الاشارة، ومع الشك يستصحب جواز الرد الثابت سابقا على كل تقدير
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لثابــــت بقاعــــدة نفــــى الضــــرر لــــيس الا الحكــــم �لجــــواز، وهــــو ممــــا لا يســــقط هــــب ان ا: لا يقــــال
. بمسقطات الخيارات، الا انه كما لا يجرى مـع الاقـدام عليـه، فكـذلك لا يجـرى مـع الرضـاء بـه بعـده

فانه يقال، لا حاجة إلى جر�ن نفى الضرر �نيا، كى يقال �نه لا يجرى، بل يكفـى جر�نـه اولا في 
اقى بعــد الرضــاء اطلاقــا، او استصــحا�، بنــاء علــى ثبــوت الخيــار بعــد ظهــور الغــبن، ثبــوت الجــواز البــ

لــو لم يكــن هنــاك  )١(" اوفــوا �لعقــود " وامــا بنــاء علــى ثبوتــه مــن حــين العقــد، فــالمرجع هــو اطــلاق 
ير مــرة ان  ﷙ومنــه انقــدح حــال الاجمــاع، ولــذا اســتدرك . اطــلاق لــدليل الخيــار، كمــا اشــر� اليــه غــ

الشك في الرفع، لا في الدفع، بعد بيان عدم مساعدة ما هو دليل الخيار من نفى الضـرر، والاجمـاع 
عليــه بعــد الرضــاء، اوامــره �لتأمــل لعلــه اشــارة إلى مــا شــرحناه، او إلى ان الشــك فيــه، في المقتضــى، 

. يــرا وتحريــراوالاستصــحاب فيــه غــير حجــة علــى مختــاره، وان كــان حجــة علــى المختــار، كمــا بينــاه تقر 
لم يدل على الخيار، بل المتيقن منه جـواز رد  )٢(ويمكن ان يوجه �ن حديث نفى الضرر : (﷙قوله 

حــديث نفــى الضــرر وان لم يــدل علــى الخيــار، لكنــه دل علــى عــدم وجــوب الوفــاء ). -الخ  -العــين 
حكمــه الــذى دل  �لعقــد الضــررى وعــدم لزومــه، فانــه دال بلســان نفــى الموضــوع الضــررى علــى نفــى

 .عليه دليله �طلاقه، او عمومه
ـــنى المحكـــوم بلـــزوم الوفـــاء بمثـــل  اوفـــوا " ومـــن الواضـــح ان الموضـــوع الضـــررى هيهنـــا هـــو العقـــد الغب

، فلــيمكن هــو المنفــى بحــديث نفــى الضــرر، فيجــوز فســخه، ولم يمنــع عنــه عــدم رد العــين )٣(" �لعقــود 
هــذا مــع، ان بنــاء المشــهور علــى ثبــوت الخيــار للمغبــون، و . ليتنــزل إلى بدلــه، كمــا في الفســخ �لخيــار
 .ومعه لا مجال للتوجيه اصلا، كما لا يخفى

_____________________ 
 .۱: المائدة - ۱
 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۰/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۲
 .۱: المائدة - ۳
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قبـل المثـل او ). -لخ ا -وتضرر المغبون من جهة ز�دة الثمن معارض بتضـرر الغـابن : (﷙قوله 
نعــم يكــون التنــزل إلى . القيمــة لــيس مــن الضــرر اصــلا، كــى يعــارض بــه ضــرر المغبــون، كمــا لا يخفــى

وامـا . فيمـا كـان ابتـدائيا بـلا توسـيط فسـخ العقـد )١(البدل على خلاف عموم التسلط على الامـوال 
وضـمانه، وهـو لـيس علـى معه فانه انما يكون بمقتضى كون تلف ماله علـى متلفـه، وكونـه في عهدتـه 

 .خلاف عموم التسلط، لو لم يكن على وقفه، فافهم
بــل ). -لخ  - مــتمكن حينئــذ، ومــن اســتقرار البيــع مــن انــه: ففــى جــواز الــرد وجهــان: (﷙قولــه 

يتعــين الوجــه الاول في ام الولــد، لمنــع اســتقرار البيــع بمجــرد الاســتيلاد، بــل مراعــى بعــدم مــوت الولــد 
وفى فسخ العقد اللازم يكون وجهان مبنيان على ان الزائل �لعائد �لفسخ كالـذى  .حين الاسترداد

لم يـــزل، او كالـــذى لم يعـــد حيـــث ان الملكيـــة العائـــدة بـــه بحســـب الدقـــة والحقيقـــة، ملكيـــة جديـــدة، 
ومنـــه قـــد . وبملاحظـــة ان اعتبـــار فســـخ العقـــد وانحلالـــه، اعتبـــار إعـــادة نفـــس الملكيـــة الســـابقة الزائلـــة

م جـر�ن الـوجهين فيمـا كـان العـود بناقـل جديـد، فـان الثابـت انمـا هـو جـواز رد العـين عـن انقدح عد
 .الملكية التى حدثت للاخر �لمعاملة الغنية، لا عن ملكية جديدة

نعــم لــو كـــان الثابــت لـــه، فســخ العقـــد ولــو حكمـــا، ففســخ، كـــان لــه اســـترداد العــين المنتقلـــة إلى 
ينتقـل اليـه بـنفس الفسـخ، حيـث لا وجـه للتنـزل إلى البـدل، الاخر مطلقا، ولو بسبب جديـد وان لم 
الخ  -مـن امتنـاع الـرد وهـو مختـار الصـميرى : (﷙قولـه . مع التمكن مـن نفـس المبـدل، فتأمـل جيـدا

ــع رد منافعهمــا لاســتيفائها المغبــون �لاجــازة). - وفى . لا امتنــاع لــرد نفــس العــين المبيعــة، وانمــا الممتن
، وجــه، وهــو لــزوم الضــرر علــى الغــابن لــو لا لزومهــا علــى المغبــون مــن دون ضــرر لــزوم الغرامــة عليــه

 .فتأمل. عليه
_____________________ 
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١٨٩ 

اى الامتــزاج ولــو بغــير المثــل، او ). وفى لحــوق الامتــزاج مطلقــا، او في الجملــة، وجــوه: (﷙قولــه 
ــــو بنحــــو يــــتمكن مــــن التميــــز، او  خصــــوص الامتــــزاج �لمثــــل، ويحتمــــل ان يكــــون المــــراد الامتــــزاج ول
ويحتمل قو� ان يكون المراد الامتزاج ولـو مـع ملـك الغـابن . خصوص ما لا يتمكن منه عادة، فتأمل

او خصوص ما اذا كان مع الملك المغبون، لتمكن المغبون من الـرد، فيمـا اذا كـان الامتـزاج مـع ملـك 
مالكا للجزء المشاع من الممتزجين، لا بمنع عن رد مـا انتقـل اليـه �لبيـع  ومجرد صيرورة المغبون. الغابن

 .إلى الغابن، فافهم
لا يخفـى ). -الخ  -اما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خيار المغبون بـه : (﷙قوله 

ان مـــا ذكـــر وجهـــا لســـقوط خيـــار المغبـــون قبـــل علمـــه، يكـــون وجهـــا لســـقوطه بتصـــرف الغـــابن بمثـــل 
ودعـــوى ان العـــبر �مكـــان الـــرد، . تصـــرفه، فانـــه يمنـــع عـــن الاســـترداد، كمـــا هـــو كـــان مانعـــا عـــن الـــرد

وان يكـون لـه مجازفة، ان لم نقل �ن الاعتبار يساعد على ان يكون العبرة �مكان الاسترداد ابتـداء، 
نعــم لــو كــان الحــادث بســبب الغــبن، هــو الخيــار، لم يكــن وجــه لســقوطه اصــلا . ذلــك كمــا لا يخفــى

 .في تصرف المغبون، فتدبر جيدا ﷙بتصرف احدهما، كما اشار اليه 
انمــا يكــون العقــد في متعلــق ). -الخ  -وجــوه، مــن وقــوع العقــد في متعلــق حــق الغــير : (﷙قولــه 

فيكون فضوليا، فيكون له الرد والابطال، اذا كان الموجـب لحـق الخيـار، موجبـا لحـق اخـر حق الغير، 
ير ذى الخيـار في . في العين الذى الخيار، ودون اثباته خـرط القتـاد غايـة الامـر عـدم نفـوذ تصـرفات غـ

 .زمانه وبطلا�ا، وهو غير التسلط على ابطالها، كما لا يخفى
قـــا او حكمـــا، وكـــذلك لـــو قلنـــا �ن الغـــبن لا يوجـــب إلا هـــذا لـــو قلنـــا بحـــدوث جـــواز الفســـخ ح

  .جواز الاسترداد، فان غاية ما يحدث بسببه، هو جوازه حكما، لاحقا، فتامل جيدا
ير مــرة ان متعلــق حــق الخيــار هــو ). الخ -ويحتمــل هنــا تقــديم حــق الخيــار : (﷙قولــه  قــد مــر غــ

 العقد، وقضية الفسخ بسببه،
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إلى صاحبه الاول بنفسه فيما امكن عقـلا وشـرعا، او ببدلـه فيمـا اذا لم  ليست الا رجوع كل عوض
ان الاسـتيلاد في زمنـه وقـع في غـير : يكن، فلا يقتضى تقدم سبب حـق الخيـار لتقديمـه، الا ان يقـال

 .محله
يمكـــن ان ). -ويمكـــن النظرفيـــه �ن فســـخ المغبـــون إمـــا بـــدخول العـــين في ملكـــه الخ : (﷙قولـــه 
ســخه وان لم يكــن في مثــل المقــام مقتضــيا بنفســه لــدخول العــين في ملكــه، لخروجهــا عــن ان ف: يقــال

ــــتمكن مــــن عــــين المبــــدل ــــه، الا ان التنــــزل إلى البــــدل انمــــا يكــــون فيمــــا اذا لم ي . ملــــك مــــن انتقــــل الي
والمفـروض في المقــام تمكنــه منهــا، لكــن لا يخفــى ان قضــية تحصــيلها ايضــا في العقــد الــلازم �لاســتقالة 

وقـــد انقـــدح بمـــا ذكـــر�ه، ان لـــزوم الفســـخ  -ره  -ولا اظـــن ان يلتـــزم بـــه الشـــهيد . ا اذا امكـــنونحوهـــ
لاجل ان الخروج عن عهدة تلك العين المنتقلـة عـن ملـك الغـابن، انمـا يكـون بردهـا مـع الامكـان بـلا 

اذا كــان الفســخ غــير مقتضــى لــدخول : ان قلــت. توســيط التنــزل إلى البــدل �لفســخ، لاجــل الحيلولــة
عين في ملك من خـرج عـن ملكـه �لعقـدفى مثـل المقـام، فـلا محـيص عـن ان يكـون مقتضـيا لـدخول ال

: قلـت. - ﷙ -بدلها، لئلا يلزم الجمع بين العوضين، ومعـه لا وجـه لوجـوب تحصـيلها، كمـا افـاده 
الفســخ وان كــان غــير مقتضــى لــدخول العــن في ملكــه حقيقــة، الا انــه لابــد مــن تقــديره ودخولــه في 

كــه حكمــا، بعــد تقــدير ملــك مــن خــرج عــن ملكــه �لعقــد الثــانى، ليصــح اعتبــار انتقالــه عنــه إلى مل
ح الفســخ، جمعــا بــين نفــوذ الفســخ الــذى لــيس الاحــل العقــد بــين العوضــين، المقتضــى  الفاســخ، فيصــ
. لرجوع كل إلى ملك الاخر الذى خرج عن ملكه به، وبين نفوذ العقد الثانى على احـدهما وصـحته

ون التنـزل إلى البـدل لاجـل كـون المبــدل الراجـع �لفسـخ علـى عهدتـه وضـمانه، وعـدم تمكنــه وانمـا يكـ
مــن رده، لا لاجــل اقتضــاء الفســخ ا�ه في هــذه الصــورة، ضــرورة ان الفســخ لــيس بمعاوضــة جديــدة، 

 بل حل العقد السابق، ولا يكاد يكون الحل الا برجوع ما صار إلى كل واحد من المتعاقدين
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الاخر ولو تقديرا، فيما اذا لم يكن الرجوع اذا لم يكن الرجوع حقيقة، واما مع تمكنـه مـن  �لعقد إلى
رده بنفســــه، فــــلا وجــــه للتنــــزل إلى بدلــــه، ضــــرورة ان قضــــية الضــــمان، لــــزوم رد العــــين المضــــمونة مــــع 

 .فتأمل في المقام فانه لا يخلو عن دقة. الامكان
لا يعتــبر في بــدل ). -الخ  -ين علــى ملــك المغبــون لكــن ذلــك انمــا يــتم مــع كــون العــ: (﷙قولــه 

الحيلولة كون العين على ملك المضمون له، بل يكون �بتا، ولو خرجت، كمـا اذا صـار الخـل في يـد 
والــدليل علــى وجــوب تحصــيل . الغاصــب خمــرا، فــلا يبعــد ان يلــزم �لبــذل و�لعــلاج، كــى صــار خــلا

د الراجعـة �لفسـخ إلى ملـك مـن انتقـل عنـه اليـه �لعقـد العين، هو كون تلك العين المنتقلة عنه �لعقـ
ومما ذكر� قـد انقـدح وجـوب رد العـين، فيمـا اذا فسـخ . الاول تقديرا، كما عرفت في ضمانه، فافهم

الغابن بعد فسخ المغبون، او ملك بسبب جديد، لا لاقتضاء الفسخ كما افاده، وقد عرفتـه، بـل لمـا 
: ﷙قولــه . نتقلــة اليــه بفســخه العقــد الاول ولــو تقــديرا، فتأمــلمــر مــن انــه قضــية الضــمان للعــين الم

كمـا اذا كــان بتلــف جـزء مــن العـين، وامــا اذا كــان ). -الخ  -فامـا ان يكــون نقصـا يوجــب الارش (
�زاء صفة الصحة، واحداث عيب فيها، ففى الارش اشكال من ثبوته فيما ظهر المبيع مبيعـا، ومـن 

ون �زاء العـــين، لا أن يكـــون شـــيئا منـــه �زاء صـــحتها، وان كانـــت موجبـــة ان الـــثمن بتمامـــه انمـــا يكـــ
لـــز�دة قيمتهـــا، كســـاير الاوصـــاف، وانمـــا كـــان ثبـــوت الارش عنـــد فوا�ـــا في عيـــب المبيـــع دو�ـــا تعبـــد 

 .الاجل دليل خاص، فتدبر جيدا
وانمـا صـارت ). - الخ -لان المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللـة بـين العقـد والفسـخ : (﷙قوله 

منفصلة بعقد الاجارة فقد استوفاها الغابن به قبل الفسخ، فيكون حالها حال المنافع التى تكون لهـا 
ان ضــرر الغــبن في هــذه الصــورة، : هــذا، لكنــه يمكــن ان يقــال. قبــل الفســخ في الانفصــال �لاســتيفاء

 لا يكاد
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خ، حيـث انـه كمـا كـان بقـاء هـذه المعاملـة يتدارك بمجرد فسخ البيع، كى يكتفى في نفيه بجواز الفسـ
ضررا، كان فسخها بلا اجرة المثل للمنفعة في هذه الاجازة ضـررا، فكمـا ان قضـية نفـى الضـرر كـان 

فيكـون قضـيته جـواز . نفى ما للضرر الاول من الحكم لولاه، كان قضيته ايضا نفى ما للضرر الثـانى
ضــررين، ممــا لا منــاص لــه عــن احــدهما، فــلا يكــون وقــد انقــدح ممــا قــرر�ه، ان ال. الفســخ مــع الاجــرة

 .مجال لتوهم ان الضرر الثانى يكون �قدام منه �لفسخ، فتأمل جيدا
وانمـا يكـون متزلـزلا فيمـا كانـت المنفعـة ). -الخ  -وفيه نظر، لمنـع تزلـزل ملـك المنفعـة : (﷙قوله 

ير خارجـة عنهـا  �لاجـارة ونحوهـا، فحينئـذ كمـا لم ينتقـل �نتقالـه �قية على تبعيتها له في الملكيـة، وغـ
نعــم لمــا كانــت المنفعــة في غــير مــدة الاجــارة �قيــة علــى . �رث ونحــوه، كــذلك لا ينتقــل بفســخ عقــده

 .تبعيتها له، كانت متزلزلة مثله ينتقل �لفسخ بتبعه
ان التفاسـخ هنـاك ولعـل الفـارق هـو ). -الخ  -وسيجئ ما يمكن فارقا بين المقـامين : (﷙قوله 

  .من رأس، والفسخ هيهنا من حينه
ــــز�دة ). -الخ  -فالظــــاهر ثبــــوت الشــــركة فيــــه : (﷙قولــــه  فيــــه اشــــكال لاحتمــــال ان يكــــون ال

ير موجبــة لهــا نعــم لا يبعــد القــول بوجــوب دفــع اجــرة المثــل دفعــا . الحكميــة، كــز�دة القيمــة الســوقية غــ
 .�دة بدون الاجرة، يكون ضررا على الغابن، فتأمل جيداللضرر، فان دفع العين الزائدة �ذه الز 

ربمــا يشــكل �ن التخلــيص ). -الخ  -فلكــل منهمــا تخلــيص مالــه عــن مــال صــاحبه : (﷙قولــه 
انمــا يكــون للكــل، اذا لم يســتتبع تخليصــه ضــررا، وتخلــيص الارض بقلــع الشــجر مســتتبع للضــرر علــى 

كـون الحكـم بجـواز القطـع مـع الارش، مسـاوقا للحكـم بجـواز الغابن، والارش انما يكون تداركا لـه، في
 الاضرار وتداركه، والمنفى بقاعدة نفى الضرر والضرار، جواز الاضرار، وليس
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بقــاء الغــرس �لاخــرة ضــررا علــى صــاحب الارض وتداركــه، كــى يعــارض بــه ضــرر التخلــيص، فيصــير 
انحـــاء انتفاعـــه بملكـــه، بخـــلاف  قاعـــدة التســـلط مرجعـــا وذلـــك لان اســـتفاء منفعـــة ملـــك الغـــير، مـــن

بر، فــلا يكــون الحكــم ببقــاء الغــرس  تنقــيص ملكــه بقلــع، او كســر مــع الارش، فانــه اضــرار بــه مــع الجــ
�لاجـــرة وعـــدم جـــواز قلعـــه �لارش، الاحجـــر المالـــك �ـــذا المقـــدار، لقاعـــدة نفـــى الضـــرر والضـــرار، 

فـان القلـع بـدون رضـاء . التسـلط بخلاف الحكم �لقلـع �لارش، فانـه مخـالف لهـذه القاعـدة، وقاعـدة
مالك الغرس، على خلاف تسلطه على ماله، وان كان من جهة تخليص ارضـه علـى وفـق القاعـدة، 

ربمـــا : لا يقـــال. ومـــن المعلـــوم ان قاعـــدة نفـــى الضـــرر، تقـــدم علـــى قاعـــدة التســـلط، كســـائر القواعـــد
قيمـــة الارض  يوجـــب حجـــر المغبـــون، وعـــدم تســـلطه علـــى تخلـــيص أرضـــه، ضـــرراعليه، لاجـــل نقـــص

لا �س به، فان الضرر الناشى من قبل حجر المالك بقاعدة نفى الضـرر، : فانه يقال. احيا� بذلك
وقد انقدح بما ذكـر�، انـه لا فـرق بـين . ، فتأمل)١(لا ينفى �ا، كما يظهر من رواية سمرة بن جندب 

للبـــايع الفاســـخ، قلـــع مـــا نحـــن فيـــه، وبـــين مســـألة التفلـــيس، حيـــث ذهـــب الاكثـــر فيهـــا إلى انـــه لـــيس 
وما ذكره من الفرق، يكون حدوث ملك الغـرس في ملـك متزلـزل فيمـا نحـن . الغرس، ولو مع الارش

فيــه، فحــق المغبــون، انمــا تعلــق �لارض قبــل الغــرس، بخــلاف مســألة التفلــيس فيــه، انــه لــيس للمغبــون 
ترداد حــق في الارض اصــلا، وانمــا كــان لــه الخيــار، وحــق فســخ العقــد، او مجــرد جــواز  فســخه، او اســ

 .العين، بلا تعلق حق له �لعين، كما مرت اليه الاشارة، فتدبر جيدا
قـد عرفـت ان قضـية الفسـخ، ). -الخ  -من حصول الاشتراك قهرا لـو كـا� لمـالكين : (﷙قوله 

ـــا  هـــو رجـــوع كـــل مـــن العوضـــين إلى ملـــك صـــاحبه الاول حقيقـــة، او تقـــديرا، فـــالاجزاء الخليـــة هيهن
 يصير ملكا للاخر، فيحصل الاشتراك قهرا، حيث كان كل من الممتزجين لمالك، كما�لفسخ 

_____________________ 
 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۰/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱
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في صــــورة الامتــــزاج �لجــــنس، حيــــث لا وجــــه للاشــــتراك الا ذاك، ومجــــرد التفــــاوت بتغــــير الحقيقــــة في 
اختلافهمــا في الحكــم بعــد الاتفــاق، مــع عــدم الــتمكن مــن رد نفــس احــدهما دون الاخــر، لا يوجــب 

ــع للخيــار، مــع مــا في كــون . العــوض، كمــا لا يخفــى ير الجــنس، كــالتلف الراف فــلا يكــون الامتــزاج بغــ
 .التلف واقعا من النظر، بل المنع، كما �تى

ا يقـــال �ن ربمـــ). -الخ  -فمقتضـــى مـــا تقـــدم مـــن التـــذكرة في الاخـــراج عـــن الملـــك : (﷙قولـــه 
ــف، اذمــع الخــروج لا يمكــن الفســخ، لا  ســقوط الخيــار �لخــروج عــن الملــك، لا يقتضــى ســقوطه �لتل
لامتناع رجوع كل عـوض إلى ملـك صـاحبه الاول، وهـو قضـية الفسـخ، كمـا عرفـت، وعـدم امتناعـه 
مــع التلــف لصــحة اعتبــار رجــوع التــالف إلى ملــك صــاحبه الاول بعــد الفســخ، كمــا كــان في ملــك 

وكون غرامته عليه لضمانه، لا يمنع عن الرجوع، ولا يكون من �ب الجمـع بـين العـوض . خر قبلهالا
نعــم لــو قــام دليــل علــى نفــوذ . والمعــوض، كمــا مــرت اليــه الاشــارة، فيصــح اعتبــار الفســخ فيــه لــذلك

  الفسخ مع الخروج، فلا مناص عن اعتبار الرجوع تقديرا، كما مـر، او المنـع عـن كـون قضـيته، رجـوع
كــل عــوض بنفســه إلى صاصــبه، بــل بماليتــه، ولــو ببدلــه مــن قيمتــه او مثلــه، فيمــا اذا لم يــتمكن عــن 
رجوعه بعينه، لكنه عرفـت ان الفسـخ لـيس معاوضـة جديـدة، بـل حـل العقـد السـابق، ومـن الواضـح 
انــه بــين العوضــين بعينهمــا، فلابــد مــن رجــوع البــدل �لفســخ مــن ذاك الاعتبــار، والا لم يمكــن بفســخ 

ولا يكــاد يصــاراليه، الا اذا كــان دليــل علــى نفــوذ الفســخ، فيمــا اذا تعــذر الــرد . لا، كمــا لا يخفــىاصــ
 .حقيقة، فافهم

او يــوم الــدفع، وجــوه، ). -الخ  -فــاذا فســخ غــرم قيمتــه يــوم التلــف، او يــوم الفســخ : (﷙قولــه 
ث لا منشــاء لــه الا تــوهم انــه لابــد في البيــع المتزلــزل، مــن اعتبــار بقــاء العــين ولــو  اضــعفها الاول، حيــ

 ببدلها، فيكون إلى البدل يوم
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ويتعين الوجه الثانى، بناء على ان يكون التنـزل إلى البـدل بعـد الفسـخ ابتـداء . التلف، وهو كما ترى
في صـورة التلــف، وامــا علـى مــا عرفــت مــن ان قضـية الفســخ، رجــوع ملــك نفـس العــين مطلقــا، وانمــا 

عـن عهـد�ا، يكون دفع المثل او القيمة غرامة عنها، فالمتيقن هو القيمة يـوم الـدفع، فانـه يـوم لخـروج 
وبـذلك قـد انقـدح الحـال في بعـض . ولا يكاد يكون الا بدفعها او بدلها في هذا اليوم، كما لا يخفى

على الاسـتناد  الظاهر ثبـوت خيـار الغـبن في كـل معاوضـة ماليـة بنـاء: (﷙الفروع الاتية، فتأمل قوله 
عمـل معظـم الاصـحاب، والا فـلا وعدم الحاجـة في الاسـتناد إلى نفـى الضـرر، إلى الجـبر ب). -الخ  -

 .يصح الاستناد اليه في ثبوته في غير البيع، لعدم ظهور الاستناد من المعظم اليه، الا في البيع
يمكـن منـع كـون مثـل هـذا الاقـدام ). -الخ  -ولعله للاقدام في هذين علـى رفـع اليـد : (﷙قوله 

صــورة الاقــدام مطلقــا، بــل الوجــه في خــروج علــى الضــرر مانعــا عــن نفيــه، فانــه لا دليــل علــى اســتثناء 
صورة الاقدام، إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام، مع كونه في مقام المنة، ففى كل مقـام لم يكـن 
هنــاك منــة في نفيــه، كــان الاقــدام مانعــا عــن ففيــه، بخــلاف مــا اذا كــان هنــاك المنــة، كمــا اذا لم يكــن 

ث ان الم صــالح لــو فــرض انــه اقــدم �عتقــاد النفــع، او عــدم الضــرر، او هنــاك اقــدام اصــلا كالمقــام، حيــ
نعـم لـو فـرض اقدامـه عليـه بـدون ذلـك، بـل كائنـا مـا  . رجاء ذلـك، فـلا شـبهة في ان نفيـه يكـون منـة

كــان، فــلا منــة مــع اقدامــه كــذلك في نفيــه، ويكــون كالاقــدام مــع العلــم، ولا يبعــد ان يكــون الاقــدام 
ــع الخصــومة كــ ان الصــلح في هــذا المقــام، ولــو لم : ذلك، بــل يمكــن ان يقــالعلــى الصــلح في مقــام رف

يكن بذاك الاقدام، لا منـة في الحكـم بجـوازه لنفـى الضـرر، بـل الحكمـة تقتضـى لزومـه دفعـا للتشـاجر 
 .والخصومة، وفيه كمال المنة، فتدبر

فــــلا يخفــــى ان هــــذا العمــــوم في كــــل فــــرد مــــن موضــــوع الحكــــم، �بــــع لدخولــــه تحــــت : (﷙قولـــه 
 ).الخ -وملعما
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حيث ان عمومه الازمانى المستفاد من الاطلاق، لم يلحظ بحيث يوجـب كـون كـل فـرد مـن افـراد 
الموضوع افرادا كثيرة، بحسب كثرة الساعات او الا�م، فيكون كل عقد في كل ساعة او يوم فـردامن 

لام، بـل غايـة مـا العام، كيلا يكون مناص عن الرجوع اليه فيما شك في تخصيصه مـن الافـراد، لا كـ
واما الخارج في الجملة، فـالمتبع . يستفاد من الاطلاق، هو استمرار الحكم لكل فرد لم يخرج عن العام

فيه اذا شك في زمان في كونه محكوما بحكمه، او بحكم الخاص، هو استصحاب حكمـه، لا اصـالة 
ه بـه في الزمـان الاول، العموم، لعدم كونه في هذا الزمان فردا شك في تخصـيص العـام بـه، كتخصيصـ

نعـم، لـو كـان خروجــه عـن تحـت حكمـه في الزمــان : قلــت. بـل هـو فـرد واحـد خصــص بـه العـام هـذا
وامـــــا اذا كـــــان خروجـــــه مـــــن الاول، وشـــــك في مقـــــدار خروجـــــه، فلابـــــد مـــــن . الثـــــانى، لا مـــــن الاول

، مــثلا لــو شــك الاقتصـار علــى المقــدار المتـيقن مــن الخــروج، والرجــوع إلى حكـم العــام في القــدر الزايـد
بر في الصــرف والســلف مــن القــبض في ا�لــس،   في طــول الخيــار ا�لــس وقصــره، وكــذا فيمــا هــو المعتــ

اقتصــارعلى المقــدار المتــيقن مــن  )١(" اوفــوا �لعقــود " كــان المرجــع في المقــدار الزائــد علــى المتــيقن، هــو 
قـد انقطـع فيمـا " اوفوا �لعقـود  "التقييد، وذلك لان الحكم الواحدانى المستمر المتعلق بكل عقد في 

ث لم يكــن  اذا دل دليــل علــى حــدوث الخيــارفى عقــد بعــد لزومــه، فــلا وجــه للرجــوع إلى اطلاقــه، حيــ
العقد في غير ما علم فيه الخيار من الزمان، مشمولا له على حدة، كى يرجع اليه ما لم يـنهض دليـل 

قـه يقتضـى وجـوب الوفـاء بـه، بعتقييـده على تقييـده بخـلاف مـا اذا كـان تقييـده مـن الاول، فـان اطلا
تر، انمـــا يكـــون متعلقـــا ببعـــد مضـــى الزمـــان المعلـــوم  بمـــا علـــم التقييـــد بـــه، فـــذاك الحكـــم الواحـــدانى المســـ
خروجـه فيـه، فـلا انقطـاع لـه اصـلا، بـل غايتـه عـدم تعلقـه بـه، الا بعـد زمـان وكـان مقتضـى الاطـلاق 

 ال انقطاع الحكم عن الاخر حال عدمومما ذكر� قد انقدح ان ح. تعلقه بمجرد انعقاده
_____________________ 
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تعلقـه مـن الاول، وانـه لابــد مـن الاقتصـار في انقطاعــه �لمقـدار المعلـوم، والنبــاء علـى حكـم العــام إلى 
كمـــا انقـــدح ان خيـــارالغبن ان كـــان مـــن الاول، . زمـــان علـــم التقييـــد، وانقطاعـــه فيـــه، فتأمـــل جيـــدا

فيمــــا لم يعلــــم ثبوتــــه، وان كــــان بعــــد ظهــــور الغــــبن، فــــالمرجع هــــو  )١(" اوفــــوا �لعقــــود " ع هــــو فــــالمرج
استصــحاب الخيــار، بنــاء علــى المســامحة في موضــوع الاستصــحاب، واصــالة عــدم �ثــير الفســخ، بنــاء 

 .على المداقة فيه
ان ذلك انما يمنـع قد عرفت ). -الخ  -لما عرفت سابقا من ان مرجع العموم الزمانى : (﷙قوله 

عـــن الرجـــوع اليـــه بعـــد عـــروض الانقطـــاع عليـــه، لا عـــن الرجـــوع اليـــه بعـــد مضـــى الزمـــان الـــذى علـــم 
" اوفـوا �لعقــود " تقييـده، وعـدم ترتـب ذاك الحكـم الاسـتمرارى عليـه فيـه مـن الاول، فيكـون اطـلاق 
لغـبن، كمـا ان قضـية دليلا علـى كـون الخيـار علـى الفـور، بنـاء علـى ثبوتـه مـن الاول، لا بعـد ظهـور ا

الاستصحاب، انه علـى التراخـى، بنـاء علـى انـه بعـده، حيـث انـه شـك في بقـاء الخيـار للمغبـون بعـد 
القطــع بثبوتــه لــه، ولا يعتــنى �حتمــال ان يكــون الموضــوع لــه، هــو الــذى لا يــتمكن مــن تــدارك ضــرره 

وجـه لاسـتظهار ذلـك ولا . اصلا، وإلا لانسد �ب الاستصحاب في الاحكـام �لمـرة، كمـا لا يخفـى
، اذ غاية دلالته، ثبوت الخيار للمتضـرر، ولا اشـارة فيـه إلى أن ۲" لا ضرر ولا ضرار " من حديث 

 .المدار على عدم التمكن من التدارك، كما هو واضح
لاطـلاق حـديث ). -الخ  -وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعى منافيا لمعذوريته : (﷙قوله 

المنة في نفيه عن �رك الفحص، وان كان متمكنا من الفسخ معه، وهـذا هـو  ، وكمال۲نفى الضرر 
 الوجه في معذورية

_____________________ 
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 .الجاهل �لفورية، وان تمكنه من الفسخ ليس بضائر، والا كان التمكن منه في الصورة الاولى ضائرا
 .و�لجملة، وجه المعذورية وهو الاطلاق والمنة في النفى مع الجهل، مشترك بينهما، كما لا يخفى

مـن ان الصـبر : (﷙وبذلك قد انقدح وجـه معذوريـة الشـاك في ثبـوت الخيـار، فتـدبر جيـدا قولـه 
وت الخيـار لا يخفى ما في الاستدلال بقاعدة نفى الضرر والضرار في ثب). -الخ  -ابدا مظنة الضرر 

مـن النظــر، حيـث ان الضــرر هيهنــا انمـا هــو �ش مــن �خـير القــبض، لا في نفــس المبيـع، كــى يوجــب 
نفى ما لولاه، كان له من لزوم الوفاء به، ولا وجه لان يتـدارك ضـرر �ش مـن قبـل شـئ ينفـى حكـم 

ور في وكيـف يصـح الاسـتدلال بـه علـى ثبـوت الخيـار، مـع اعتبـار امـ. شئ اخر اصـلا، كمـا لا يخفـى
ثبوتــه، مــع اخــتلال الجــل، لــولا الكــل، الا ان يــدعى �ــوض الاجمــاع او غــيره علــى التخصــيص، وهــو 

 .بعيد فتأمل
لا يخفـــى انـــه لا يكـــاد ). -الخ  - )١(الا ان فهـــم العلمـــاء وحملهـــم علـــى نفـــى اللـــزوم : (﷙قولـــه 

ــث صــح لنــا الاســتناد إلى الاخبــار، في ثبــوت الخيــار، الا اذا كــان هنــاك اطمينــان  يقربــه فهمهــم، بحي
ان مثــل : نعـم يمكــن ان يقـال. بظفـرهم بمـا لــو ظفـر� بــه لكنـا نفهمــه منهـا، كمــا فهمـوا، ولا اطمينــان

ث قـد غلـب اسـتعماله في نفـى هذا التركيب، وان كان بحسب اصل الوضع لنفى الماهية، الا ان ه حيـ
بنــاء  )٢(" لا صــلاة بفاتحــة الكتــاب " صــفة الصــحة، او الكمــال، أو غيرهمــا مــن الاحكــام، كمــا في 

لا ضــرر " و  )٣(" لا صــلاة لجــار المســجد الا في المســجد " علــى وضــع اســامى العبــادات للاعــم، و 
 ونحوهما )٤(" ولا ضرار 

_____________________ 
 .وحملهم الاخبار على نفس اللزوم: صدروفى الم - ۱
 .۱ح  ۱ب  - ۷۳۲/  ۴: وسائل الشيعة - ۲
 .۱ح  - ۱ب  - ۴۷۸/  ۴: وسائل الشيعة - ۳
 .۱ح  - ۲ب  - ۳۴۱/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۴

   



١٩٩ 

فيراد منه نفى احدى هذه الصفات، حسب اختلاف المقامات، وملاحظة مناسبة الموضـوعات، لا 
ر في ارادة نفى اللـزوم، لبعـد بطـلان البيـع، وارتفاعـه بنفسـه بمجـرد التـأخير، يبعد دعوى ظهور الاخبا

 .يؤيده فهم الاصحاب، فتأمل
لـــو كـــان ). -الخ  -ثم انـــه يشـــترط في هـــذا الخيـــار امـــور، احـــدها عـــدم قـــبض المبيـــع : (﷙قولـــه 

ولـو  . قـدار المعلـومالاجماع مدركا لهذا الخيـار، فـلا محـيص عـن اعتبـار هـذه الامـور، للاقتصـار علـى الم
كان المدرك هـى قاعـدة نفـى الضـرر والضـرار، فـلا وجـه لاعتبـار الجـل، لـولا الكـل، ضـرورة ان المـدار 
في ثبــوت الخيــار حينئــذ، ثبــوت الضــرر، او الضــرار، ولا شــبهة في ثبــوت الضــرر مــع فقــدان بعضــها،  

دم الاعتبــار الا بعــدم وامــا لــو كــان المــدرك هــو الاخبــار، فظــاهر بعضــها وان كــان عــ. كمــا لا يخفــى
وظـــاهر بعـــض الاخـــر اعتبـــار عـــدم قـــبض . )١(قـــبض المـــثمن، كمـــا هـــو ظـــاهر روايـــة علـــى بـــن يقطـــين

والتوفيق بينهما كما يكون بتقييد اطلاق كل �لاخر، كـى يعتـبر عـدم قـبض الـثمن والمـثمن . )٢(الثمن
ل لـو لم يكـن �ظهـر، معا، كذلك يكون �لحمل على كفاية عدم قـبض احـدهما، الا ان التوفيـق الاو 

 .فليس الثانى كذلك، اى �ظهر، والاصل يقتضى اعتبار عدمها، فتدبر
لا اعتبـــار بمثلهـــا، الا مـــن �ب ). -الخ  -مـــع امكـــان اجـــراء اصـــالة عـــدم التشـــديد : (﷙قولـــه 

الاصل المثبت، مع ان التشديد كالتخفيف، من الكيفيات التى تكـون الكلمـة توجـد امـا مكيفـة بـه، 
بعهــده، فــلا حالــة ســـابقة لهــا يستصــحب، وليســـت مــن الاصــول العقلائيـــة، حيــث لم يحــرز بنـــاء  او

 .العقلاء على العدم عند الشك، هذا، مع معارضتها �صالة عدم التشديد في قبض، فلا تغفل
____________________ 
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ـــع مقاصـــة : (﷙قولـــه  يمكـــن ان يقـــال ان خيـــار ). -الخ  -وكلاهمـــا ممكـــن الانـــدفاع �خـــذ المبي
التــأخير، انمــا كــان ارفافــا �لبــايع مــن جهــة الضــرر الناشــى مــن قبــل �خــير الــثمن، لا مــن جهــة كــون 

لخيـار، مـع انـه ربمـا المقاصة ربما لا يكـون جـائزة بحـدود هـذه ا. المبيع في ضمانه، وتلفه منه قبل قبضه
لا يندفع الضرر فيما كانت قيمة العين اقل مـن الـثمن، بـل ولـو كانـت ازيـد اذ حينئـذ لا يمكـن اخـذ 
تمامها مقاصة، واخذ بعضها المساوى للثمن مساوق للتملك المشـترى لبعضـها، بـلا عـوض، مـع انـه 

يبعــد ان لا يكــون مجــالا  ربمــا لا يكــون قــابلا للتبعــيض، او يكــون تبعيضــه موجبــا للتنقــيص، ومعــه لا
 .للمقاصة فتأمل جيدا

قد عرفت في بعـض ). -الخ  -، فهو مختص �لشخصى ۱واما حديث نفى الضرر : (﷙قوله 
الحواشى، ان ضرر �خير الـثمن مـع اسـتحقاقه لـه معجـلا، ولـو كـان مشـروطا بتمكينـه مـن الاقبـاض 

 .تصاص له �لشخصىمع تمكينه، كاف في ثبوته الخيار، ارفاقا به، فلا اخ
المناسـبة في الكلـى للبيـع التعهـد بـه في ). -الخ  -ولا مناسبة في اطلاقه علـى الكلـى : (﷙قوله 

الذمـة، هـى المناســبة في العـين، كمــا لا يخفـى، فنفــى المناسـبة فيـه، واثبا�ــا فيهـا، تحكــم، ولفـظ الشــئ 
لخــارجى، لا بينــة ولا مبينــة، فــلا يبعــد ودعــوى ظهــوره في الموجــود ا. يعــم المعــين والكلــى، كمــا افــاده

لضــــرر دعــــوى دلالــــة بعــــض الاخبــــار، علــــى ثبــــوت الخيــــار في الكلــــى ايضــــا، ويؤيــــد حــــديث نفــــى ا
 .، ويساعد لاعتبار، فتدبر)١(الضرار

 ).-الخ  -ومن ان العقدسبب الخيار، فيكفى وجوده في اسقاطه : (﷙قوله 
انمــا هــو التــأخير، فــلا يكفــى وجــوده في اســقاطه، لا يخفــى ان العقــد لــيس ســببا لــه، بــل الســبب 

 ولو قيل بكفاية وجود السبب في اسقاط السبب والتهيؤ
____________________ 
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اللهــم إلا ان . الحاصــل �لعقــد للخيــار، غــير الخيــار، مــع انــه لم يــنهض دليــل علــى ســقوطه �لاســقاط
اسقاط لما يثبت بعد الثلاثة فيثبت بعدها �لتأخير، فيسقط به، ولـيس هـذا مـن إسـقاطه �نه : يقال

ومـا ادعـاه مـن فحـوى الاشـتراط، ففيـه انـه لا يـرى اولويـة فيـه مـن . ما لم يثبت، كى لا يعقل، فـافهم
 .الاشتراط، ضرورة انه يكون �لشرطما لم يكون بدونه، فتأمل

وقـد عرفـت ان ). -الخ  -فان الشرط انه يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط : (﷙قوله 
الاسقاط هيهنا لا يعقل، فانه اسقاط لما لم يثبت، وعليه فلا يكاد يمكن تحقق اجمـاع علـى السـقوط 

نعـــم يمكــــن تصــــحيحه �ن يقـــال، انــــه شــــرط ســـقوطه بعــــد ثبوتــــه، فيثبــــت . �لشـــرط، كمــــا لا يخفــــى
 .ا، فيسقط، كما اشر� اليه في تصحيح الاسقاط، فلا تغفلبعدالثلاثة ا�م

). -الخ  -ودعــوى ان حــدوث الضــرر قبــل البــدل، يكفــى في بقــاء الخيــار، مــدفوع : (﷙قولــه 
، )١(فيه ان حدوث الضرر وان كان لا يكفى بمجرده في بقاء الخيار، لعدم دلالة حديث نفـى الضـرر

الجملـة في الحالـة الاولى، مـن غـير تعـرض للحالـة الاخـرى، كمـا لا الا على ثبوته وعدم لزوم البيع في 
يخفى، إلا انـه بضـيمية استصـحاب الخيـار، كـاف في بقـاء الخيـار، وانمـا يكـون الاحكـام المترتبـة علـى 
نفى الضرر، �بعا للضرر الفعلى، لو كان حديث النفى دالا على كون الضرر، علـة �مـة منحصـرة، 

تاد، وإلا فمن المحتمل ان يكون حدوثها بسبب الضرر، وبقاؤهـا بسـبب ودون اثبات ذلك خرط الق
 .اخر، فتدبر

فيـه إشـكال، فـان اخـذ الـثمن هيهنـا، لـيس الا كاخـذه ). -الخ  -الرابع اخـذ الـثمن : (﷙قوله 
في خيــارى ا�لــس والحيــوان، فكمــا لا يكــون هنــاك مســقطا، لعــدم كونــه بمجــردة تصــرفا كاشــفا عــن 

 عاملة، وامضائها، بل يحسب تتمة لها، كذلك هيهنا،الرضاء �لم
____________________ 
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 .كما لا يخفى
قــد عرفــت بمــا حققنــاه في بعــض الحواشــى ). -الخ  -وقــد عرفــت ان الاقــوى الفــور : (﷙قولــه 

يـار مـن الاول التراخـى، للاستصـحاب، كمـا قـواه السابقة، ان الاقوى في مثـل المقـام، ممـا لم يكـن الخ
 .اخيرا، والفور فيما كان من الاول، فتذكر

انمــا يعــارض ). -الخ  -بقاعــدة الملازمــة بــنى النمــاء والــدرك  )١(وقــد يعــارض النبــوى : (﷙قولــه 
، مـع  بحها اذا كان التالف ملكا للمشترى، وقد كان تلفه على البايع، حـتى كـان ضـمانه علـى البـايع

واما إذا صار ملكا للبـايع ا�مـا، قبـل التلـف . كون منافعه ونمائه للمشترى، كى ينافى قاعدة الملازمة
ولو تقديرا، كما هو المراد �لنبـوى علـى مـا �تـى، فـلا يعـارض �ـا، حيـث ان التلـف حينئـذ لـيس الا  

ة التلـف قبـل القـبض، كالفسخ الموجب لانفساخ البيع وانحلاله، وليس ضمان البايع للمبيع في صـور 
 .الا تلفه في ملكه، كما في التلف بعد فسخ البيع، وهو لا ينافى قاعدة الملازمة، كما لا يخفى

، مـا )٢(لكـن الظـاهر مـن اليـوم في الروايـة ). -الخ  -لكن المراد من اليوم، اليوم وليله : (﷙قوله 
رد كـون الخيـار حينئـذ، لا يجـدى للبـايع شـيئا ومجـ. قابل الليل لوضعه له وقرينة المقابلـة، كمـا لا يخفـى

لــو ســلم، لا يصــلح قرينــة لارادة اليــوم بليلــه، مــع انــه يجــدى، فــإن الغالــب فيمــا يفســد ليومــه، عــدم 
ــــف، وعــــدم الانتفــــاع بــــه اصــــلا، فيتــــدارك �لخيــــار، ضــــرر عــــدم الوصــــول اليــــه، الا  الوصــــول إلى التل

، وعليــه )٣(عنــدهم، حــديث نفــى الضــرر والضــرار  اللهــم الا ان يكــون مــدرك هــذا الخيــار. �لاختيــار
 .فلا وجه للتحديد �ذا المقدار، بل يختلف ز�دة ونقيصة، كما هو واضح

____________________ 
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وتقريــب الاســتدلال �ــا، يتوقــف علــى ). -الخ  - )١(منهــا صــحيحة جميــل بــن دراج : (﷙قولــه 
ان يكون الحكم بثبوت خيار الرؤيـة، لاجـل كـون البيـع بتوصـيف القعطـة بمـا لا يكـون فيهـا، لا �ـرد 

ــع الصــيغة، مــع عــدم . عــدم رؤيتهــا، كمــا هــو ظاهرهــا الا ان لا تكــون الرويــة، الا بصــدد بيــان ان بي
ة منهــا، يكـون معرضــا لخيــار الرويـة المعهــود، مــن دون ان يكـون بصــدد بيــان مـا يعتــبر فيــه، رؤيـة قطعــ
 .فتامل

والتحقيــق في جســم مـــادة ). -الخ  -، واشـــكل مــن ذلــك )٢(والمســألة محــل اشــكال : (﷙قولــه 
 الاشـكال، اذ ان الـذى يرتفـع بـه الغـرر حقيقـة وهــو نحـو اطـلاع واحاطـة �لمبيـع، يختلـف مـا يحقــة في

العـين الحاضــرة والغائبـة، فربمــا في العـين الحاضــرة ذاك الاطــلاع، وان لم يطلـع علــى بعـض مــا لا يرتفــع 
ــتى  الغــرر في الغائبــة، الا �لاطــلاع عليــه �لتوصــيف، ضــرورة انــه لا غــرر حقيقــة في الامــة الحاضــرة ال

ــع علــى انــه حبشــية، او غيرهــا مــثلا ولا يكــاد يرتفــع  الغــرر في الغائبــة، الا يراهــا المشــترى، وان لم يطل
�لاطلاع على ذلك، وسر ذلك ان الاطلاع الحاصل �لرؤية، لا يكاد يحصل �لوصف، وان اطلـع 
ــع العــين الغائبــة  بــه علــى بعــض مــا يخفــى معهــا مــن الاوصــاف، ومــن هنــا ظهــر ان المــراد في صــحة بي

ا القيمـــة او علـــى ذكـــر مـــا يرتفـــع بـــه الغـــرر، مـــن دون خصوصـــية في ذكـــر الاوصـــاف الـــتى يختلـــف �ـــ
الرغبات، ولكن لا يخفى ان المدار في خيار الرؤية على التخلف عما ذكر له من الاوصـاف، وان لم 

 .يكن مما له دخل في رفع الغرر اصلا
كيــــــف وفى ). الخ -ان اخــــــذ الاوصــــــاف في معــــــنى الاشــــــتراط : ويمكــــــن ان يقــــــال: (﷙قولــــــه 

، ويكــون تخلفــه موجبــا لــبطلان البيــع بــلا اشــكال الاوصــاف ربمــا يكــون مــا لــه دخــل في حقيقــة المبيــع
 ،﷙ ولا خلاف، كما �تى منه

____________________ 
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في الشـرط كمـا فيكون اخذه موجبا للغرر، هذا، مضافا إلى ان الغرر حينئذ في نفس الشرط، والغرر 
يوجــب بطلانــه، يوجــب بطــلان البيــع، ولــو نقــل بفســاده، بفســاد الشــرط، لاســتلزام الغــرر فيــه، الغــرر 
في البيع، فغائلة الغرر لا تكاد تندفع الا �نه لا غرر مع ذكر الاوصـاف والاخبـار �لاتصـاف، كمـا 

 .لا يكون غرر في المقدار، مع الاخبار بوزنه او كيله
ـــبطلان بعـــد انعقـــاده صـــحيحا ل: (﷙قولـــه  هـــذا لـــو كـــان مـــراد ). -الخ  -عـــدم الـــدليل علـــى ال

وامــا لــو كــان مــرادهم بطلانــه مــن رأس،  . القــائلين �لــبطلان، بطــلان البيــع مــن حــين ظهــور الخــلاف
 .كما هو ظاهرهم، فلا مساس له بمرامهم، كما لا يخفى

ويضــــعف �ن محــــل الكــــلام في تخلــــف الاوصــــاف الــــتى لا توجــــب مغــــايرة الموصــــف : (﷙قولــــه 
ــع، او ). -الخ  -للموجــود عرفــا  ولا يوجــب تقييــد البيــع والا المبيــع اصــلا، وان كانــت داعيــة إلى البي

مؤكــدة لداعيــه، لان ظهــور الخــلاف فيهــا، كمــا لا يوجــب الــبطلان، وهــو واضــح، لا يوجــب تخلفهــا 
لهــا، إلى كمــا اذا تخيــل الاتصــاف بــه، ممــا لا إتصــاف بــه مــن الاوصــاف في العــين الخيــار، اذلــيس حا

المرئية، فكما لا يوجب الخيار هناك، لا يوجبه هيهنا، فيشترى لذلك، بل خصوص الاوصـاف الـتى 
يوجب ذكرها نوعا، مـا لم تقـم هنـاك قرينـة علـى الخـلاف، تقييـد البيـع، او المبيـع بـبعض مراتبهمـا، لا 

و�لجملــة محــل الكــلام فيمــا كــان .  لاوجــب تخلفهــا الــبطلان، لانتفــاء المقيــد �نتفــاء قيــدهمطلقــا، والا
وعليــه فلــو تــردد الامــرين كــون الوصــف ممايوجــب التقييــد . التقييــد �لاوصــاف بنحــو التعــدد المطلــوبى

بـه ولو تردد بين كونه ممـا يوج. هكذا، او لا يوجبه، فاصالة الاطلاق محكمة، فلا خيار مع التخلف
هكذا، او يوجبه مطلقا، فيتردد ما وقع بين ان يكون عقدامع التخلف، وان لا يكون ضـرورة انـه لا 
ث انـه يظهـر �لتخلـف انـه لم يمكـن مـا قصـد بيعـه،  يكون عقدا معه، لـو كـان التقييـد بـه مطلقـا، حيـ

 وما يكون لا يقصد
   



٢٠٥ 

ــع ولا عقــد، كــى يصــح التمســك �طــلاق مثــل  او  )١(" احــل الله البيــع  "بيعــه، فلــم يتحقــق بعــد، بي
فيكـــون اصـــالة عـــدم البيـــع العـــين الموصـــوفة مـــع التخلـــف، محكمـــة، فتأمـــل  )٢("اوفـــوا �لعقـــود" عمـــوم 
 .جيدا

وانما يتم ذلك لو كان الخيار �بتا من ). -الخ  -ولم اجدلهم دليلا صالحا على ذلك : (﷙قوله 
فاستصـحابه كـان محكمـا، كمـا عرفتـه في خيـار الاول، واما لو كان الخيار من حين ظهور الخـلاف، 

 .الغبن، فراجع
يمكـــن ان يقـــال بجـــواز ). -الخ  -وجهـــان مبنيـــان علـــى ان الرؤيـــة ســـبب او كاشـــف : (﷙قولـــه 

الاسقاط، ولو بناء على كـون الرؤيـة سـببا، �ن يكـون اسـقاطا لمـا ثبـت بعـد الرؤيـة ليثبـت، فيسـقط، 
 .إسقاطا لما لم يثبت، فتدبر جيدالا أن يكون اسقاطا فعلا، كى يكون 

لا يكــاد يمكــن ). -الخ  -لــو جعلــت الرؤيــة شــرطا لا ســببا، امكــن جــواز الاســقاط : (﷙قولــه 
الا بما نبهنا عليه في الحاشية السابقة، ضرورة انه لايتفاوت فعدم معقولية اسقاط ما لم يثبت بـين ان 

نعـم لـو جعـل الاسـقاط، اسـقاطا لمـا ثبـت فعـلا . يكون عدم الثبوت، لعدم السبب، او لعدم الشرط
ؤ، فهــو وان كــان يعقــل، إلى انــه يحتــاج إلى دليــل، فلعلــه لم يكــن مــن قيبــل الحقــوق  �لســبب مــن التهيــ

 .قابلة للاسقاط، بل كان من قبيل الاحكام
. )-الخ-الغرر،جـاز بيـع كـل مجهـول متزلـزلافان الخيار الحكم الشرعى لو اثر في دفـع : (﷙قوله 

هذا، مضاضا إلى انه لا يكاد ان يكون دفع الغرر �لخيار، الا على وجه دائر، ضرورة توقف صـحة 
 البيع حينئذ على ثبوت الخيار، وهو يتوقف

____________________ 
 .۲۷۵: البقرة - ۱
 .۱: المائدة - ۲
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 .على صحته، فانه لا يكاد يكون خيار بدو�ا، كما لا يخفى
لا يخفــى ان ). -الخ  -انــه لاجــل ســبب الخيــار، وهــو اشــتراط تلــك الاوصــاف  الا: (﷙قولــه 

دفع الغرر، لا يتوقف على اشتراط تلك الاوصاف، ضرورة اندفاعه �لعلم �لصفات، او الاطمينـان 
ايضــا، وكــان الخيــار لاجــل دفــع الضــرر،  - ﷙ -الحاصــل �خبــار البــايع، او غــيره، كمــا تقــدم منــه 

ولو كان نقض الغرض، لا النقص لا لاجل تخلف الشرط، كما كان في الخيار العيب، ولو سلم انـه 
هيهنــا �لاشــتراط، فشــرط ســقوط الخيــار، انمــا ينافيــه، اذا كــان الاشــتراط علــة �مــة، دون مــا اذا كــان 

ــأثير فيمــا يقتضــيه، إلا أنــه لا ينافيــه، بــل ربمــا مقتضــيا لــه، فــان الشــرط حينئــذ وان كــان يمنعــه عــن ال ت
 .يؤيده حيث التزم �قتضائه، وصار بصدد ابداء المانع عن التأثير فعلا فيه، فتأمل جيدا

انمـا لا يــنهض فيمـا علــم ).  -الخ  -ومـن الملعــوم عـدم �ــوض الشـرط لاثبـات ذلــك : (﷙قولـه 
يــــك مــــن ســــبب خــــاص، كمــــا علــــم في الــــزواج، انــــه لابــــد في كــــل واحــــد مــــن انفســــاخ العقــــد والتمل

 .والطلاق، وفى غيره، فالشرط �هض به، لعموم دليله، كما سيأتى توضيحه
فيـه ان الشـرط وان  ). -الخ  -وفيه انـه لا موجـب للفسـاد مـع ظهـوره علـى الوصـف : (﷙قوله 

طلقــا، لا ان كــان معلقــا علــى ظهــور الخــلاف، الا انــه شــرط البيــع مطلقــا، وفســاده يوجــب فســاده م
 .الشرط انما يكون في صورة ظهور الخلاف، كى يختص فساده �ذه الصورة، فافهم

والاولى ان يخــــــدش �ن ). -الخ  -وكيـــــف كـــــان فـــــيمكن ان يخـــــدش �ن المشـــــترى : (﷙قولـــــه 
الاختلاف ان كان من جهة الاختلاف في ذكر بعض الاوصاف، وعدم ذكره، فالاصل عـدم ذكـره 

 ان كان من جهة الاختلاف في ظهور الخلاف وعدمه، فالاصل عدم ظهوروالتقييد به، و 
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فيـه انـه وان كـان الاشـتراط بنحـو "  -الخ  -ويمكن دفـع ذلـك " بقوله  - ﷙ -وما افاده .الخلاف
التقييد، الا انه بنحو التعـدد المطلـوبى، وإلا لـزم الـبطلان، مـع ظهـور الخـلاف لا الخيـار، ومعـه يكـون 

لقا �لعين الملحوظة فيها صفات موجـودة، او مـا يعمهـا لا محالـة، وانمـا الشـك في تقييـد هـا البيع متع
في المرتبــة الاقصــى مــن المطلــوب �لصــفات المفقــودة، فاصــالة عــدم التقييــد �ــا محكمــة، واللــزوم مــن 
. احكــام العقــد علــى شــئ بــلا تقييــده بمــا هــو فاقــده فموضــوع اللــزوم محــرز هيهنــا �لاصــل والوجــدان

وقد انقدح بذلك انه هنا ليس مجالا، لاصالة البرائة اصلا بعدما كان الاصل فيها هو سـبب الشـك 
 .فتدبر جيد. فيها جار�، كما لا يخفى

لا يخفى ان اطـلاق ).-الخ  -وانما ترك اشتراطه صريحا، اعتماد على اصالة السلامة : (﷙قوله 
، كـــان هـــو المعتمـــد في تـــرك الاشـــتراك صـــريحا، لا ﷙العقــد لـــو كـــان مقتضـــيا للاشـــتراط، كمـــا افــاده 

تراط شــيئا، غايتــه يجــدى في احــراز  أصــالة الســلامة، مــع ان الاعتمــاد عليهــا لا يكــاد يجــدى في الاشــ
الســلامة ورفــع الغــرر كــالقطع، مــع ان رفــع الغــرر هيهنــا انمــا يكــون �لاشــتراط الــدال عليــه �لاطــلاق، 

و�لجلمة، اصالة السلامة انمـا تكـون . الغرر في الاوصاف �شتراطها ، من رفع﷙على ما تقدم منه 
مجديـة في رفـع الغـرر، فيمــا اذا لم يكـن قضـية الاطـلاق، او ظهــور الاقـدام اشـتراطها، وعليـه لا يكــون 

ففيمــا لا . قضـية الاعتمــاد عليهــا في احرازهــا، الا رفـع الغــرر كــالقطع �ــا، لا اشـتراطها كمــا لا يخفــى
الة الســـــلامة ممـــــا غلـــــب فيـــــه عـــــدمها، كـــــان الاطـــــلاق او غـــــيره لـــــو كـــــان، مقتضـــــيا يجـــــرى فيـــــه اصـــــ

تراط، لــو لم يكــن غيرهــا دلــيلا  لاشــتطراطها، فــلا غــرر، وفيمــا يجــرى لم يكــن هنــاك دليــل علــى الاشــ
تراط الســلامة ودعــوى ان . عليــه، ولم يكــن معــه وجــه للخيــار مــع ظهــور العيــب، لــو كــان منشــائه اشــ

لاقــدام، انمـا يكـون الاشـتراط في خصــوص مجـرى اصـالة السـلامة، مجازفــة،  قضـية الاطـلاق او ظهـور ا
 كما لا يخفى، ضرورة عدم الارتباط
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بين اعتبارها، وقضـية الاطـلاق، او ظهـور الاقـدام، مـع انـه لـو سـلم ذلـك، لمـا كـان مجـد� فيمـا افـاده 
جر��ـــا، وايـــن هـــذا مـــن مـــن الاعتمـــاد علـــى اصـــالتها في الاشـــتراط، بـــل علـــى الاطـــلاق في مواردهـــا 

 .الاعتماد عليها
فانقدح بذلك ان الاستثناء عن ذكر وصف الصحة، انما هو �لاطـلاق المقتضـى لاشـتراكها، او 

 .ظهور الاقدام المقتضى لذلك، فتامل جيدا
 -ثم ان المصــرح بــه في كــلام جماعــة ان اشــتراط الصــحة في مــتن العقــد يفيــد التأكيــد : (﷙قولــه 

عنى انه تصريح بما ينزل عليه الاطـلاق بقرينـة الحكمـة لـولا التصـريح بـه، او بخلافـه لا بمعـنى ي). -الخ 
افـــادة الاشـــتراط لظهـــور الاطـــلاق مـــرة، و�لتصـــريح بـــه اخـــرى لعـــدم دلالـــة الاطـــلاق، ومـــع التصـــريح 

ك لـو ثم ان ذلـ. اصلا، فان دلالته انما يكون بقرينة الحكمة، ومن مقدماته عدم البيان كما لا يخفـى
قيل �ن مبنى خيـار العيـب علـى تخلـف الشـرط، فلـو لم يكـن هنـاك شـرط الصـحة، كمـا اذا قطـع �ـا 

ترى، لم يكــن هنــاك خيــار، ولا اظــن احــدا يلتــزم بــه وامــا لــو قيــل �ن مبنــاه الاخبــار الدالــة . فبيــع واشــ
العيـب  على ثبوته مع العيب، كان اشتراط الصـحة موجبـا لخيـار اخـر عنـد ظهـور العيـب، غـير خيـار

الثابت العقد على المعيب، ويشهد �نـه غـيره اختصاصـه �حكـام، وا�ر، وثبوتـه، ولـو لم يكـن هنـاك 
 .اشتراط اصلا، كما هو قضية الاخبار

فيه انه انما يؤيد لـو كـان خيـار التخلـف ). -الخ  - )١(ويؤيد ما ورد من رواية يونس : (﷙قوله 
، وهـــو ممنـــوع لمـــا ﷙زام �لبيـــع والرضـــاء بـــه، كمـــا افـــاده غيرســـاقط بمثـــل الـــوطى الكاشـــف عـــن الالتـــ

اســـلفناه، مـــن ان ســـقوط خيـــار الحيـــوان بمثلـــه، انمـــا هـــو علـــى القاعـــدة، ولـــذا يتعـــدى منـــه إلى ســـاير 
 .الخيارات، ولا خصوصية لخيار التخلف من بينها

____________________ 
 .۱ح  - ۶ب  - ۴۱۸/  ۱۲: ح وسائل الشيعة - ۱
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فانـه يعلـم بغـيره ايضـا، كمـا . قضية اشتراط البكـارة لا يعلـم تحققـه او تخلفـه الا �لـوطى: لا يقال
هو واضح مع كون الثيبوته عيبا في الاماء، محل اشكال، بل منع، كما يشهد بـه مـا عـن سماعـة عـن 

نـه قـد لا تـرد عليـه، ولا يجـب عليـه شـئ ا: " رجل �ع جارية على ا�ا بكر فلم تجـدها كـذلك، قـال
 .)١(" يكون يذهب في حال مرض او امر يصيبها

كيف ولم يكن البيع الا التمليـك ). -الخ  -ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن : (﷙قوله 
�لعــوض، ومــا يكــون قــابلا للتمليــك والتملــك، لــيس الا نفــس العــين، فيكــون الــثمن بتمامــه �زائهــا، 

لاوصــاف في الجملــة، يوجــب ازد�د الرغبــة الموجبــة لبــذل ز�ده غايــة الامــر وصــف الصــحة كســائر ا
 .على ما يبذل �زاء فاقدها

لا يخفــى انــه اذا كــان المبيــع شخصــيا علــى ان ). -الخ  -ثم منــع كــون الجــزء الفائــت : (﷙قولــه 
 يكـــون لـــه مقـــدار كـــذا، لم يكـــن فيمـــا اذا ظهـــر �قصـــا الا فاقـــدا للوصـــف والكميـــة المـــأخوذة فيـــه، لا

ا وداخـلا، يبـاين اخـذه  للجزء، ضرورة ان الكمية كالكيفية من الاوصـاف، كيـف واعتبـار الشـئ جـزء
 .فافهم. شرطا وخارجا كما لا يخفى

ودعــوى الاجمــاع، مــع مخالفــة الشــيخ، ). -الخ -بــل الاجمــاع، علــى التخيــير بــين الــرد : (﷙قولــه 
م انـه مقتضـى القاعـدة، لا يخلـو عـن اشـكال، واحتمال ان يكون بعض القـائلين بـه انمـا قـال بـه بتـوه

وان كـان مخالفــة المشــهور فيمـا صــار واليــه اشـكل، وذاك يمنــع عــن حصـول الوثــوق بظفــرهم بقرينــة في 
 .الاخبار، لكنا نصار إلى ما صار واليه، لو كنا ظفر�

ه قــد لكنــ). -الخ  -وان كــان ظــاهر كثــير مــن كلمــا�م تــوهم حدوثــه بظهــور العيــب : (﷙قولــه 
عرفــت انــه منــزل علــى المتعــارف مــن التعبــير عمــا هــو موضــوع للاحكــام بمثــل اذا ظهــر لــك كــذا او 

 عملت كذا مع ان الموضوع لها نفس
____________________ 

 .۲ح  - ۶ب  - ۴۱۸/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
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مـا لا يخفـى الواقعيات وذلـك لاجـل دخـل مثـل العلـم في ترتيـب الاطعـام عليهـا والعلـم علـى وفقهـا ك
 .فتدبر

 ).-الخ  -ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، ان استحقاق المطالبة �لارش : (﷙قوله 
وجــه التأييــد وضــوح ان الارش يكــون �زاء وصــف الصــحة، وتــداركا لفقــدها، لا بظهــور العيــب 

 في ان يكـون ظهـوره وفيـه انـه لا ضـير. والفقد، فليكن العيب سببا للتخيير بينه وبين الرد، لا ظهـوره
ســـببا، لا اقـــل شـــرطا، لاســـتحقاقه الارش �زاء العيـــب، فـــلا يكـــون التأييـــد بـــذلك خاليـــا عـــن شـــائبة 

 .المصادرة
لا يخفــى ان المرسـلة انمـا تــدل علـى ان تعيــين ). -الخ  - )١(ويـدل عليــه مرسـلة جميـل : (﷙قولـه 

اير واختيـار الـرد، وايـن هـذه مـن الدلالـة، علـى المبيع، وعدم قيامه بعينه بما هو تغيير، مـانع عـن التخـ
ان تصرف المشترى فيه بما هو تصرف منه، موجب لمضى البيـع عليـه، لرضـائه بـه، والتزامـه، علـى مـا 
اســفلناه في خيــار الحيــوان، مــن ان تصــرف المشــترى فيــه بمــا لا يكــون الا مــن المالــك تخــاير واختيــار، 

وقــــد انقــــدح بــــذلك انــــه لا معارضــــة بينهــــا، وبــــين . هيهنــــا -﷙ -لمضــــية، او تعبــــدا، كمــــا احتملــــه 
اصلا، وذلك لا�ا يكون في مقام بيان ما يمنع عن التخـاير، الصـحيحة صـدد بيـان ان  )٢(الصححة 

 .تصرف المشترى رضا منه، والتزام �لبيع، فتأمل جيدا
قـد عرفـت ). -الخ  -ة ، مـن ان العـبر ۱فلا يدل على ازيد مما دل عليه ذيل المرسـلة : (﷙قوله 

 ۲ان كلا مـن الخـبرين بصـدد بيـان امـر غـير مـا كـان الاخـر بصـدده، فـلا وجـه لمنـع دلالـة الصـحيحة 
على ازيد مما دل عليه ذيل المرسله، مع او وطى الجارية وتقبيلها، من اوضـح مصـاديق احـداث شـئ 

 فيها، مع
____________________ 

 .۳ح  - ۱۶ب  - ۳۶۳/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۲ح  - ۱۶ب  - ۳۶۲/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲
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 .ا�ما لا يوجبان تغييرا فيها اصلا، كما لا يخفى
لكل تصـرف  ۱فاذا كان مجرد النظر المختص �لمالك حد�، دل على سقوط الخيار : (﷙قوله 

ولا  اى لكـــل تصـــرف كـــان مـــن قبيـــل التصـــرف الـــذى دل عليـــه الـــنص في خيـــار الحيـــوان،). -الخ -
يبعد مساعدة العرف عليه، وانما لا يساعد علـى شمولـه، لمثـل الامـر بغلـق البـاب، وعليـه فالبينـة علـى 

ثم انــــه ظهــــر بــــذلك ان الظــــاهر ان ســــقوط الخيــــار . اتحــــاد معــــنى الحــــدث في المقــــامين قائمــــة، فــــافهم
ينـــاه في خيـــار �حـــداث شـــئ في المبيـــع، انمـــا هـــو لاجـــل الرضـــا، والالتـــزام، كمـــا اشـــر� اليـــه هيهنـــا، وب

الحيــوان، لا تعبــدا، فلابــد مــن الاقتصــار علــى التصــرف المــلازم للرضــاء بمثــل مــا مثــل بــه في الــنص في 
 .خيار الحيوان، فتأمل جيدا في المقام

يمكــن ). -الخ  -ومقتضــى ذلــك انــه لــو وقــع التصــرف قبــل العلــم �لعيــب لم يســقط : (﷙قولــه 
رف الكاشـف عـن الرضـاء �لبيـع مسـقطا، ولـو كـان قبـل ان مقتضـى ذلـك ان يكـون التصـ: ان يقال

العلـم، ولا يلـزم ان يكــون الرضـاء بــه بعنـوان انــه بيـع المعيــب، كمـا لا يلــزم في الفسـخ الــذى هـو طرفــه 
و�لجملـة . وعدله، فلو فسخ قبل العلم �لعيب، لا ينفسخ الا اذا قيل �شتراط الخيار بظهور العيب

واقـــع علـــى المعيـــب، وفســـخه، فلـــو كـــان لـــه الخيـــار واقعـــا لاثـــر التخـــاير طرفـــا الخيـــار، الرضـــا �لبيـــع ال
واختيار الرضاء، او الفسخ، وان لم يعلم بثبوته له، ولا يعتبر في سـقوطه �لتخـاير، العلـم بثبوتـه، فانـه 

 .وضع لا تكليف، فافهم
). -الخ  -يــة خصوصــا مــا اذا كــان هــذا التقييــد فيــه في غايــة البعــد كــالنص بــرد الجار : (﷙قولــه 

انــه بعــد مــا ســئل عــن رجــل اشــترى جاريــة مدركــة فلــم تحــض عنــده  ﷒وهــو مــا روى عــن الصــادق 
دل علــى ســقوط الخيــار : وفى المصــدر ۱*  ۲۱۳حــتى مضــى لهــا ســتة اشــهر ولــيس لهــا هــامش ص 

 .هنا بكل تصرف
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 .حمل
. )١("  -الحــديث  -ه ان كــان مثلهــا تحــيض ولم يكــن ذلــك مــن كــبر، فهــذا عيــب تــرد منــ: " قــال

ان الاطلاق في الرواية مسوق لبيان انه عيب يرد به، لا لبيان الرد به، كـى دل : لكن يمكن ان يقال
�طلاقه على الرد به، ولـو احـدث فيهـا في هـذه المـدة، مـا احـدث، كمـا لا يخفـى، وعليـه فـلا يكـون 

 .اطلاقات الرد، فافهمومن هنا ظهر حال سائر . هناك اطلاق حتى يكون تقييده تعبدا
يشـكل �نـه ). -الخ  -الحبـل  )٢(ويرده مع امن مثلهما تصرف يـوذن �لرضـاء ومثلـه : (﷙قوله 

لــــولا كــــون مثلهمــــا تصــــرفا كاشــــفا عــــن الرضــــاء، �ن المبيــــع معهمــــا يكــــون قائمــــا بعينــــه، ضــــرورة ان 
 .بعينه، كما لا يخفى المتصرف فيه بمثلها، لا يوجب تغيرا فيه لا يصدق معه انه ليس قائما

قــد عرفــت في الحاشــية ). -الخ  -فــان الظــاهر منــه، اعتبــار بقائهــا في ملكــه، فلــو تلــف : (﷙قولــه 
السـابقة الاشـكال فيـه، وان الظـاهر هـو بقـاء العـين علـى حالهـا بـلا تغـير، بمثـل قطـع، او خياطــة، او 

ا هــو كاشـف عـن الرضـاء مســقطا، لم صـبغ، فلـو لم يكـن التصـرف �لنقــل، او الـرهن، او الاجـارة، بمـ
يكــن بمســقط اصــلا، لصــدق ان المبيــع يكــون قائمــا بعينــه مــع التصــرف �حــدها، كمــا لا يخفــى قولــه 

). -الخ -مبنيا على تقرير رعيته على ما فعلـه الثـانى  ﷒وقع عن امير المؤمنين  )٣(وهذا قد : (﷙
عليـه، علـى مـن مـا حكـى عنـه  ﷕وغيره من الائمـة ) سلامعليه الصلاة وال(أوردا من اميرالمؤمنين 

 ، او لاجل انه معنى يعقل۴ابى ليلى، من ا�ا ترد ويرد معها مهر مثلها، كما هو في محكى التذكرة 
____________________ 

 .۱ح  - ۳ب  - ۴۱۳/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .يؤذن �لرضا ومرسلة جميل: وفى الصمدر - ۲
 .۵۲۶/  ۱ -تذكرة الفقهاء  - ۳
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 .للاجرة على وطى المالك، فإنه منه ليس الا كاستيفائه ساير المنافع من ملكه، وهذا واضح
. )-الخ  -احدهما من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجاريـة، او تقييـد الحمـل : (﷙قوله 

سـتلزمها العمـل بظـاهر الاخبـار، اذا  لا يخفى انه انما كان يكون ذلك من وجوه مخالفة الظـاهر الـتى ي
كان بكلاشقة مما يستلزمه العمل، وليس كـذلك، كمـا هـو واضـح، بـل احـد الشـقين لازم علـى كـل 

انـــه لابـــد مـــن التقييـــد علـــى تقـــدير الحمـــل، . اللهـــم الا ان يكـــون غرضـــه. حـــال، عمـــل او لم يعمـــل
 .ومخالفة الظاهر، بناء على العمل، وامر التقييد اهون، فافهم

مــــع الاســــتفادة منــــه غــــير واحــــد مــــن ). -الخ  -مخالفــــة لــــزوم العقــــر علــــى المشــــترى : (﷙لــــه قو 
ث ظهــر بطــلان البيــع،  الاخبــار، وعلــى الحمــل يكــون الحمــل مــن المــولى، لا يلــزم المخالفــة اصــلا، حيــ

 .وكون الوطى في غير المالك بشبهة، فتأمل جيدا
لعل الفائدة تخيل انه ربما ). -الخ  -والا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة : (﷙قوله 

ــع او لزومــه هــذا، مــع انــه لم يظهــر ان بطــلان بيــع ام الولــد، كــان في . يكــون لــه دخــل في صــحة البي
 .المصدر الاول من الواضحات، فتأمل

لا يخفى ان العمل بظـاهر الاخبـار . )-الخ  -وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات : (﷙قوله 
لا يســتلزم هــذا التقييــد، لعــدم دليــل علــى ســقوط الخيــار بمثلهــا تعبــدا، وعــدم دلالتهــا علــى الرضــاء، 

ثم لا يخفــى انــه . والالتـزام �لبيــع، كمــا مــرت الاشـارة اليــه مــرارا، فــلا دوران في الاخبـار بــين التقييــدين
 .ه الاول، فلا تغفليتوجه على هذا الوجه، ما وجهنا على الوج

____________________ 
 .وهذا انما وقع عن مير المؤمنين: وفى المصدر - ۱
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قـد عرفـت ). -الخ  -ويمكن ان الرجوع إلى ما دل علـى جـواز الـرد مـع القيـام العـين : (﷙قوله 
�لبيـع، حيـث في بعض الحواشى السابقة انه لا وجه للرجوع اليه مع التصرف الكاشف عـن الالتـزام 

 .لا يبقى معه مجال للطرف الاخر للخيار، فافهم
وهــذا الاجمــاع ). -الخ  -لكــن يبقــى لــزوم العقــر ممــا دليــل عليــه الا الاجمــاع المركــب : (﷙قولــه 

ومــا يلازمـــه واقعـــه، . وعــدم الفصـــل انمــا يجـــدى لــو قيـــل بعــدم جـــواز الفصـــل بــين مـــا يقضــيه الاصـــل
دم ملازمة بين عدم الفصل في الواقـع، وعـدم الفصـل في الظـاهر، كمـا بخلاف ما اذا قيل بجوازه، وع

 .لا يخفى، ولعله اشار اليه بقوله فافهم
انمـــا لا �س بـــه اذا كـــان الجمـــع تبرعيـــا، لا الجمـــع ). -ولا �س بـــه في مقـــام الجمـــع : (﷙قولـــه 

ـــار، كمـــا اذاك ان احـــد الخـــبرين المت نـــافيين حجـــة لترجيحـــه، او المتبـــع المرتفـــع بـــه التعـــارض بـــين الاخب
 .لاخلال شرايط الحجية في الاخر، فيئول تبرعا بما يلائم الحجة، فافهم

الخ  -مـن الخـروج عـن مـورد الـنص : اللمـس �لـوطى وجهـان )١(وفى لحوق التقبيل او : (﷙قوله 
حـوق �لملازمـة لا يخفى عدم الاعتبار �لاولوية، اذا لم يكن بقطعية، الاولى الاستدلال علـى الل). -

بينهمـــا، وبـــين الـــوطى عـــادة، حيـــث لا يكـــاد ينفـــك عنهمـــا غالبـــا، ومعـــه كيـــف يكـــون الحكـــم بعـــدم 
السقوط بـه، مـع الحكـم �لسـقوط �مـا، والتفصـيل بـين مـا كـان منهمـا معـه، وبـين مـا لا يكـون كمـا 

 .ترى، فتأمل
____________________ 

 .طىوفى لحوق التقبيل واللمس �لو : وفى المصدر - ۱
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). -الخ -واما الحادث في زمن الخيار، فكذلك لا خلاف في انه غير مانع عن الرد : (﷙قوله 
كيف، وهو يقتضى الرد مثل العيب السابق، ولا يكاد يكون الشـئ مانعـا عمـا يقتضـيه، ضـرورة انـه 

مقتضـيا لثوتـه،  لابد ان يكون المانع علة لعـدم الشـئ، كـى يمنـع المقتضـى لـه عـن اقتضـائه و�ثـيره، لا
، سـقوط الـرد بـه، حيـث )١(مقتضـى إطـلاق مرسـلة جميـل : لا يقـال. والا يؤيده لا انه يزاحمه ويعانده

لانه لو لم يكن منصـرفا عـن التغيـير المضـمون . ان المبيع بسبب حدوث العيب، لا يكون قائما بعينه
د من تقييده عقـلا بعـد فـرض  فلاب. على البايع المقتضى للاخبار، مثل ما كان به من العيب السابق

كونـه مقتضـيا شـرعا، : لا يقـال. كونه مقتضيا شـرعا، لمـا عرفـت، الا ان يمنـع عـن ذلـك وهـو خلـف
انما يمنع عن كونه مانعا عقلا، لو كان الخيار العيـب، لاخيـار اخـر، فانـه مضـافا إلى انـه موجـب لـه، 

اقتضـــائه لخيـــار اخـــر، لاشـــتراك اذ لا معـــنى لـــه الا مـــا كـــان �شـــئا مـــن قبـــل العيـــب، يكفـــى في ذلـــك 
تركة، لمــا  لخيــارات، في التخــاير بــين الــرد والامســاك، وهــو يقتضــى ان يكــون بــين مقتضــيا�ا جهــة مشــ

واخــتلاف لخيــارات في الاحكــام والآ�ر، انمــا هــو لاخــتلاف . قــرر في محلــه، في �ب العلــة والمعلــول
 .فتدبر جيدا.مقتضيا�ا في الخصوصيات

). -الخ  -ينــدفع �ن الظــاهر مــن قيــام العــين بقائــه بمعــنى ان لا يــنقص ماليتــه  لكنــه: (﷙قولــه 
وذلــك لوضــوح ان هــذا الشــرط، انمــا هــو لرعايــة �يــع المعيــب، وان لا يــرد اليــه مــا �عــه �قصــا، ولا 

 .رعاية مع الز�دة اصلا، كما لا يخفى
 ).-الخ  -قاصرا  )٢(والوجه المذكور في التذكرة : (﷙قوله 

____________________ 
 .۳ح  - ۱۶ب  - ۳۶۳/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۵۲۵/  ۱: تذكرة الفقهاء - ۲

   



٢١٦ 

إبداء الشك بذلك، واما اذا كـان غرضـه إبـداء  - ﷙ -انما كان قاصرا، اذا كان غرض العلامة 
ونــه مانعــا لعــدم المــانع عمــا يقتضــيه العيــب الســابق، فــلا، وعليــه فــلا يتوجــه علــى مــا ذكــره الا منــع ك

 .�وض برهان به، فافهم
بـل انمـا هـو ). -الخ  -، انما هـو لتعلـق حـق المشـترى )١(فان النقص الحاصل �لصبغ : (﷙قوله 

ير الحاصــل بــه حســا، كــالتغير الحاصــل �لقطــع، مــن دون ملاحظــة مــا حــدث بــه بــذلك،  لاجــل التغيــ
 .عن تعلق حق المشترى اصلا، كما لا يخفى على من �مل

). -الخ  -امــا الفــرق بــين افــراد الــنقص الغــير الموجــب لــلارش بــين مغــير العــين حســا : (﷙قولــه 
بل لا محيص عنه، لدخول المبيـع مـن الـنقص الغـير المغـير في الشـرطية الاولى، حيـث يصـدق انـه قـائم 

ـــيس كـــذلك، بـــل تغـــير كمـــا في ير في الشـــرطية الثانيـــة، يصـــدق انـــه ل التغـــير  بعينـــه، ومـــع الـــنقص المغـــ
 .�لقطع، كما اشر� اليه في الحاشية السابقة

). -الخ  -ثم مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيـب الحـادث : (﷙قوله 
يمكــن ان يقــال هــذا كــذلك لــو كــان الشــك في الثبــوت بعــد الســقوط، وامــا اذا كــان الشــك في اصــل 

بــــدعوى  )٢(وكــــذلك المرســــلة . بــــه، كمــــا هــــو واضــــح الســــقوط، بمثلــــه لعــــدم �ــــوض مــــا في التــــذكرة
الاختصاص �لتغير الباقى إلى حين الـرد، لمـا اشـر� اليـه مـن اسـتظهار ان اعتبـار عـدم التغـير في الـرد، 
انما كان بمراعات البـايع، ولا تفـاوت اصـلا بـين ان لا يحـدث فيـه تغـير، ومـا اذا حـدث وقـد زال قبـل 

 .الرد، كما لا يخفى، فتأمل
____________________ 

 .فان النقص الحاصل والخياطة انما هو لتعلق حق المشترى: وفى المصدر - ۱
 .۱ح  - ۱۶ب  - ۳۶۲/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲
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فاصـــالة الثبـــوت متبعـــة، لـــو كـــان خيـــار العيـــب بعـــد ظهـــوره، وإلا فاصـــالة اللـــزوم، لمـــا مـــرت اليـــه 
او في : لــو كــان الشـك في اصــل ثبــوت الخيــار )١(" اوفــوا �لعقـود " الاشـارة، مــن ان المرجــع هـو مثــل 
ار، وامـــا اذا كـــان حدوثـــه في الاثنـــاء، فـــالمرجع هـــو استصـــحاب الخيـــ. بقائـــه، يعـــد ثبوتـــه مـــن الابتـــداء

 .فتدبر جيدا
وبمراعاتـــه كمـــا اشـــر� اليـــه، فـــاذا رضـــى �رد ). -الخ  -لان عـــدم الجـــواز لحـــق البـــايع : (﷙قولـــه 

ترى التخــاير، واختيــار كــل واحــد مــن الــرد، والامســاك �لارش، بمــا لــه  مجبــورا، او غــير مجبــور، فللمشــ
. لرضاء به، اقالـة، كمـا لا يخفـىالخيار، كما اذا لم يكن حدوث عيب اصلا، فلا يتوهم ان الرد مع ا

 .فتدبر جيدا
�ن يكــون العيــب الحــادث علــى المشــتر ). -الخ  -والحــادث مضــمون بضــمان اليــه : (﷙قولــه 

المالك، وخسر انه عليه، بسبب كونـه مالكـا للمبيـع، وحدوثـه وزوال وصـف الصـحة كـان تحـت يـده 
حـتى لا يكـاد يكـون "  )٢( –الحـديث  -ت على اليد ما اخـذ" واستيلائه، لا بمعنى ما هو مضمون 

 .الا في غير المالك، فافهم
ا  بــل الظــاهر المصــرح بــه في كلمــات بعــض الاجمــاع عليــه، لان المــردود وان كــان جــزء: (﷙قولــه 
والاجماع ان تم، والا فيما افـاده اشـكال، وذلـك لان المسـتند في المنـع بـذلك عـن ). -الخ  -مشاعا 

. ن هو دخول المعيب �لتبعيض فيما لا يكون قائما بعينه، فلا يجـوز رده، للمرسـلةالرد �لعين ان كا
ففيه منع دخوله فيه، ولو قلنا بعدم الاختصاص �لتغير الحسى والشمول لمثل نسيان العبد للكتابـة، 

وتفريقــه عمــا ضــم اليــه، وقــد بيعــا صــفقة لا . والدابــة للطحــن، لوضــوح انــه علــى مــا كــان بــلا تغيــير
كونه غير قائم بعينه، ولو سلم، فانما هو يكون �لرد، والمرسلة ظاهرة في كون المـانع، مـا كـان يوجب  

 .وان ان هو كون التبعيض ضررا، ففيه. قبله، كما لا يخفى
____________________ 

 .۱: المائدة - ۱
 .۱۴۵/  ۳: مستدرك الوسائل - ۲
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جــواز الــرد  )٢(، ولــو ســلم فأخبــار  )١( منــع كــون مجــرد التبعــيض ضــررا، ينفيــه حــديث نفــى الضــرر
هـذا، مـع ان الصـبر علـى . �لعيب ما دام قائما بعينه ولم يحدث فيه شيئا في شموله لـه، اظهـر، فتـدبر

المعيب ضرر، ولا يعـارض بضـرر التـبعض علـى البـايع، فانـه يجـئ مـن قبـل نفيـه، ولا يعـارض بمـا يجـئ 
وقــد انقــدح بــذلك مــا في كلامــه . لنفــى، فــافهممــن قبــل حكمــه ونفيــه، ضــرورة انــه لا يعمــه دليــل ا

مـــن الخلـــل، فانـــه �ش مـــن قبـــل نفـــى "  -الخ  -وهـــذا الضـــرر، وان امكـــن جـــبره �لخيـــار ) " قـــده(
الضـــرر، فـــلا يعـــارض بـــه ضـــرر صـــبر المشـــترى علـــى المعيـــب، وإلا فـــلا يعـــارض بمـــا ربمـــا يســـتتبعه مـــن 

ثم انـه لا دلالـة علـى المنـع �لتبعـيض . الخيار، من ضرر نقض غرض المشترى �مسـاك الجـزء الصـحح
. للنص المانع عن الرد �لخياطة، والصـبغ اصـلا، فانـه ظـاهر في تغـير الحسـى، خصوصـا بقرينـة القطـع

وقـد ظهــر وجـه انــه لا يمنـع الــرد مــع ذلـك، اذا كــان �لـز�دة مــن بعــض الحواشـى الســابقة، مـع انــه لــو 
لرد، ليمنع عنه، لا بسببه، كما اشر� اليه هيهنـا، فـلا سلم شموله لمثل الشركة، فانما هو اذا كان قبل ا

 .تغفل
لا يخفـى ان هـذا لا يصـلح ). -الخ  -واما لصدق المعيوب علـى ا�مـوع كمـا تقـدم : (﷙قوله 

وجها، الا لكون محل الخيار، هو مجموع ما وقع عليه العقد، لا خصوص ما فيه العيب، بلا شبهة، 
 .ولا ريب
قـد انقـدح بمـا ذكـر� في الحاشـية الـتى قبـل الحاشـية ). -الخ  )٣(ومنع سـلطنة اولا اولى : (﷙قوله 

ــع ســلطنة علــى الــرد، فضــلا عــن كونــه اولى، وحــدوث الخيــار للبــايع بــذلك . الســابقة، ان لا وجــه لمن
 وسلطنتة على الفسخ المستتبع لرفع سلطنته على امساك الصحيح، لا يوجب

____________________ 
 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۱/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱
 .ابواب احكام العيوب/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲
 .ومنع سلطنته على الرد اولا اولى: وفى المصدر - ۳
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 .كون منع السلطنة على الرد التى تقتضيها القاعدة اولى، كما لا يخفى
ولا ينبغـى ). -الخ  - ﷙لشـيخ وكيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر مـن كـلام ا: (﷙قوله 

لاحــد أن يــر�ب في تعــدده بتعــدده، وان كــان كــل واحــد مــن الايجــاب والقبــول بلفــظ واحــد وذلــك 
لوضوح ان العقد عبارة عن اعتبار عقلائى يكـون بـين الاثنـين، �ش منهمـا فيمـا قصـد �مـا التوسـل 

ت، انمـا يكــون بمـا هـى قائمــة، والتسـبب إلى حصـول مضـمو�ا، وان تشــخص الاعتبـارات، والاضـافا
بما لها من الاطراف، فكيف يكون العقد الواقع بين البايع، واحد المشـتريين، عـين العقـد الواقـع، بينـه 

وهــل . وبــين الاخــر، بمجــرد وحــدة الايجــاب والقبــول، مــع كــون الايجــاب لاثنــين، والقبــول مــن قبلهمــا
ع والتـزويج لواحـد، او لاثنـين، فكمـا لا يوجـب يكون الا كما اذا جمع في الايجاب والقبول، بـين البيـ

، )١(وتجـرد وحـدة المنشـاء . هذا الجمع ووحدة القبول، كـون عقـد البيـع والتـزويج واحـد، كـذلك هيهنـا
وكيـــف كــــان فــــالاقوى في المســــألة، جــــواز الافــــتراق في . لا توجـــب وحــــدة المنشــــاء مــــع تعــــدد اطرافــــه

ـــار وعمومهـــا في ثبـــوت الخ ودعـــوى انصـــراف . يـــار لكـــل مـــن اشـــترى معيبـــاالتخـــاير، لاطـــلاق الاخب
الاطلاق إلى غير المقام مجازفة، كيف ومعه يلزم ان يبقى المقام بلا دليل اصـلا، مـع انـه لـو سـلم ذاك 

وكــون الــرد منفــردا، نقصــا، لــو ســلم، لا . الانصــراف، لا يضــر بعمــوم بعــض الاخبــار، كمــا لا يخفــى
 .ما كان بسببه، كما عرفت يمنع عن الرد، وانما يمنع عنه ما كان قبله،

ومثــل هــذا الــنقص، لا يوجــب صــدق انــه لــيس قائمــا بعينــه مــع انــه لــو ســلم، لا يوجــب شمــول 
بر لـه، لظهــوره فيمـا لــيس كـذلك قبــل الــرد ومـن ذلــك علـم قــوة جـواز الافــتراق، وان قيــل . إطـلاق الخــ
 .بوحدة العقد، اذا المدار على تعدد المشترى، لا العقد

 ).-الخ  -ه انه اخرجه غير مبعض، وانما يبعض �لاخراج، والمقصود حصوله في: (﷙قوله 
____________________ 

 ).ل. خ(المنشئ  - ۱
   



٢٢٠ 

لا يخفــى انــه شــبه مصــادرة، مــع انــه لــو كــان كــذلك، لاوجــب عــدم جــواز الافــتراق فيمــا اذا �ع 
 -الخ  -الجزء المشاع بعقد، والجزء الاخر بعقد مستقل اخر، لانه اخرجـه غـير مـبعض، وانمـا تـبعض 

فـتراق ومن هنا ظهر انه لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الاولى، وان كان الا. وهذا كما ترى
 .فيها، لا يخلو من بعد، كما عرفت

او يــدعى ان المســتفاد مــن ادلــة تحــريم ). -الخ  -لكــن يمكــن ان يــدعى ان المســتفاد : (﷙قولــه 
الر�ء انه كما لا يجوز الز�دة في الربويين من ابتداء البيع، كذلك لا يجوز في حال اسـتقراره، ولزومـه، 

ون قراره على الز�دة في طرف المعيب، حيث كانـت في طرفـه ضرورة ان الارش يكون موجبا لان يك
ز�دة الارش، جــــزاء كانــــت، او غرامــــة، يكــــون حــــال ز�دتــــه، كحــــال ز�دة الشــــرط في طــــرف احــــد 

 .الربويين، فافهم
فيه من المصادرة ما لا يخفى، ولعـل وجـه ). -الخ  -لان الخيار انما يثبت مع الجهل : (﷙قوله 

، هــو ان عــدم تبيــين البــايع العيــب للمشــترى، لا يســتلزم )١(النظــر في الاســتدلال بمفهــوم الصــحيحة 
يمكـن ان يقـال، ). -الخ  -فسـد الشـرط وافسـد لكونـه مخالفـا للشـرع : (﷙قولـه . جهله به، فـافهم

ه �لعيـــب علـــة �مـــة لعـــدم الخيـــار، وامـــا اذا لم يكـــن إلا انـــه انمـــا يكـــون مخالفـــا للشـــرع، اذا كـــان عملـــ
مقتضيا له، فلا، ويكون شرط الخيار به حينئذ، كشرط عدم الخيـار بـه، مـع الجهـل، او كشـرط عـدم 
خيار ا�لس، اوالحيوان، او غيرهما، وكما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شـرطا مخالفـا للشـرع، كـان 

، وفيمـا لم يحـرز ان مـا يقتضـى عدمـه علـة �مـة، او مقتضـى نعامـل شرطه ثبوته هيهنـا غـير مخـالف لـه
معـــه معاملـــة المقتضـــى، علـــى مـــا ســـيأتى ان شـــاء الله تعـــالى هـــذا، وامـــا اذا شـــرط نفـــس الفســـخ، او 

 .الامساك �لارش، فيما اذا علم مقداره، فلا اشكال في نفوذه، فلا تغفل
____________________ 

 .۲ح  - ۱۶ب  - ۳۶۲/  ۱۲: وسائل الشيعة -۱
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فيكــون ). -الخ  -المفــروض ان الخيــار لا يحــدث الا بســبب حــدوث العيــب : اقــول: (﷙قولــه 
يمكن ان يقال، ان الخيار حيث كان من احكـام : قلت. التبرى ايضا مما لم يوجد في نفسه ولا سببه

ه، ضـرورة ان حكـم العقد وآ�ره، كان العقد مقتضيا له، غاية الامر، بشرط حدوث العيب، او قدمـ
الشــئ مــن آ�ره، ومقتضــياته، فيــدخل بــذلك فيمــا وقــع محــل الاشــكال والخــلاف وانــه هــل يكفــى في 
صـــحة الاســـقاط ثبـــوت المقتضـــى، اولا يكفـــى، كمـــا مـــرت الاشـــارة اليـــه، وقـــد تقـــدم منـــه تقويـــة انـــه 

 .يكفى، فراجع
لا يخفــــى انــــه كــــلام ). - الخ -و�لجملــــة فــــلا فــــرق بــــين البرائــــة مــــن خيــــار العيــــب : (﷙قولــــه 

مستأنف، لا دخل لـه بسـابقه، وقـد عرفـت في بعـض الحواشـى السـابقة، ان البرائـة لا توجـب الغـرر، 
 .لو كان مرتفعا لولاها، بسبب اصالة السلامة هيهنا، والوصف هناك، او بغيرهما، فتذكر

ضــــــافة إلى نفــــــس يمكــــــن ان يقــــــال ان البرائــــــة، م). -الخ  -الاول عهــــــدة العيــــــوب : (﷙قولــــــه 
العيوب، لا إلى عهد�ا، ويكون البرائة ضدا لعهد�ا، غاية الامـر يكـون قضـية التضـاد بينهمـا إنتفـاء 
الالتزام �لسلامة، و�دها مـع البرائـة، لا رجوعهـا اليـه، فمعهـا كأنـه �عـه مـع علـم المشـترى بعيبـه، لا  

البرائة، والا يلـزم بطلانـه فيمـا ظهـر  كأنه �عه إلى كل تقدير، فان البيع كذلك مطلقا، ولو مع عدم
  .فيه العيب، بل مطلقا، فانه بيع على تقدير غير معلوم الوقوع، فافهم

). -الخ -، فلا، فلو تلف �ـذا العيـب في ا�م خيـار المشـترى )١(واما ساير الاحكام : (﷙قوله 
ممــن لا خيـار لــه، وذلــك،  والظـاهر انــه مــراده مـن عمــوم الــنص، عمـوم قاعــدة التلــف في زمـن الخيــار،

 اى سقوط ساير الاحكام، لان دليل
____________________ 

 .واما ساير احكامه: وفى المصدر - ۱
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 .التبرى، لم يدل الا على سقوط الخيار
نعم لم يكن لهـا عمـوم او إطـلاق . وعموم ادلتها، او اطلاقها يبقى سالما عن المخصص او المقيد

 .جع هو اصالة عدم ثبو�ا معه، فتدبر جيدايشمل صورة التبرى، فالمر 
بر علــى العيــب ضــرر، هــو رد : (﷙قولــه  لان الظــاهر الدلالــة الــرد، خصوصــا بملاحظــة ان الصــ
ـــرد في الـــدليل متعلقـــا ). -الخ  -العيـــوب بـــل ظاهرهـــا رد مـــا كـــان بـــه العيـــب، بـــل لـــو فـــرض كـــون ال

�لمعيوب، لم يكن ظاهرا في خصوص ما هو المعيوب حال الرد، لقوة احتمال انـه بلحـاظ حـال تلبـه 
�لعيب، اخذ هـذا عنـوا� لـه، ولا يلـزم مجـاز، بنـاء عـى كـون المشـتق حقيقـة في خصـوص مـن تلـبس، 

" و  )١(" والسـارق والسـارقة فـاقطعوا ايـديهما " حـين الـرد، كمـا لا يلـزم في مثـل  وان زال عنه العيب
وان لم يكــن متلبســا �لمبــدء حــال القطــع والنيــل، وذلــك لان الاطــلاق  )٢(" لا ينــال عهــدى الظــالمين 

يعــــم حــــال الــــزوال، فاستصــــحاب الخيــــار بــــلا اشــــكال، ضــــرورة ان العيــــب يعــــد عرفــــا مــــن العــــوارض 
  .ن المقومات، فتأمل جيداوالاحوال، لا م

 )٣(وامــــا الارش، فلمـــا ثبــــت اســـتحقاق المطالبــــة بـــه، لفــــوات وصـــف الصــــحة حــــال : (﷙قولـــه 
 ).-الخ  -العقد، فقد استقر �لعقد 

لا يخفــى اتحـــاد الــرد الامســـاك مــع الارش ســـببا وموضــوعا، فلـــو كــان العقـــد علــى المعيـــب موجبـــا 
ـــــة �لارش، لكـــــان موجبـــــا ـــــرد، وذلـــــك لبداهـــــة ان العقـــــد لم يوجـــــب  لاســـــتقرار المطالب لاســـــتحقاق ال

خصــوص الارش، بــل انمــا اوجبــه لاجــل انــه ضــميمة احــد طــرفى الخيــار، فكيــف يكــون العقــد علــى 
وما ذكره من ظهور ادلة الـرد، خصوصـا . المعيب موجبا لاستقرار المطالبة، دون استقرار الاستحقاق
بعينــه جــار في الارش، فــالقول �لتفصــل بــين  بملاحظــة ان الصــبر علــى المعيــب ضــرر، لــو ســلم، فهــو
 الارش والرد، لا وجه له اصلا، كما ان القول بثبو�ما،

____________________ 
 .۳۸: المائدة - ۱
 .۱۲۴: البقرة - ۲
 .لفوات وصف الصحة عند العقد:.وفى المصدر - ۳
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العيب، على ما مـرت  كما كان في غاية الوجاهة للاطلاق، والاستصحاب، لو قيل �شتراط ظهور
 .الاشارة اليه غير مرة

حيث ان غايتـه الدلالـة علـى الرضـا �لبيـع، ). -الخ  -وحيث لم يدل التصرف عليه : (﷙قوله 
نعـم لـو جعـل التصـرف كاشـفا عـن . وامساك المبيع، وهو اعلم من إمسـاكه �لارش، او مـع إسـقاطه

كمــا هــو لازم مــا بــنى عليــه في بيــان حقيقــة الخيــار، اســقاط الخيــار، لا التخــاير واختيــار احــد طرفيــه،  
 .فتأمل جيدا. من انه ملك فسخ العقد، وعدمه لكان التصرف موجبا لسقوط الارش ايضا

فيــه، مــع منــع الاختصــاص، ). -الخ  -والــنص الــدال علــى اشــتراط الــرد بقيــام العــين : (﷙قولــه 
لخصــوص، الا اصــالة جــواز الــرد الثابــت قبــل انــه لــو ســلم، فــلا يكــون دليــل علــى ثبــوت الخيــار فيــه �

حدوث العيب، فلابد منها في اثبات جواز الرد، فلا يكون هذه اضافة كما جعلها، كما لا يخفـى، 
ودليــل نفـى الضـرر، لا يعمــه، لاجـل معارضــة . مـع ا�ـا لا يجــرى الا بنـاء علـى اشــتراط ظهـور العيـب

 .ضرره بضرر البايع �لفسخ، فافهم
بــل الثــانى، وذلــك لان الاول يســتلزم إمــا الالتــزام �خــتلاف ). -الخ  -والاول اولى ( :﷙قولــه 

البيوع بحسب قصد المتبايعين، وكـون صـحة البيـع ممـا يجعـل مقـابلا �لمـال في غـير الربـويين، ولا يجعـل 
مـا اذا لم مقابلا به فيهمها، او الالتـزام بلـزوم الـر� في بيـع احـد الربـويين �لاخـر مـع عيـب احـدهما، في

يكـــن المعيـــب زائـــدا علـــى الصـــحيح، ليقـــع الـــز�دة �زاء الصـــحة في الاخـــر، ولا يكـــاد يلتـــزم �حـــدهما 
. احد، ضـرورة عـدم اخـتلاف البيـوع، وبطـلان بيـع الربـويين، مـع ز�دة احـدهما ولـو في طـرف المعيـب

نـه وان كـان لـيس ببيـع وهذا بخلاف الثانى، فانه لابد في الالتزام تمشى الر� في الفسخ مـع الارش، فا
هذا، مع انه ظـاهر كـلام . ولا عقد، بل حل البيع والعقد واعتبارا، الا انه في الحقيقة تمليك �لعوض

 :﷙ العلامة، بل صريحة في مسألة ما اذا كان المبيع آنية من ذهب او فضة، حيث قال
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 الرد مجا�، اذا لا يبجر البـايع فان حدث عند المشترى عيب اخر، لم يكن له الارش، لما تقدم، ولا(
 .على الضرر، ولا الرد مع الارش، لاشتماله على الر�، لان المردود حينئذ يزيد على وزن الانية

فاذا فرض ان صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربويـة، فيكـون : (﷙قوله 
صفة الصحة، وان كانت كسـائر الاوصـاف، لا يقابـل لا يخفى ان ). -الخ  -تلفها في يد المشترى 

�لمــــال في عقــــد المعاوضــــة مطلقــــا، لمــــا تقــــدم منــــه الاعــــتراف، وان كانــــت موجبــــة لبــــذل الــــز�دة �زاء 
ترى انمـا يكــون ضـامنا للمبيــع  المتصـف �ـا، الا ا�ــا مـن بـين الاوصــاف يضـمن ويغـرم، فكمــا ان المشـ

ترى، فكــذلك وصــف لــو تلــف، لاجــل تقــدير رجوعــه إلى ملــك البــاي ع، وان كــان تلفــه في ملــك المشــ
و�لجملـــة انمـــا كـــان ضـــما�ا، ولزومـــه الغرامـــة، لهـــا، لاجـــل كو�ـــا شـــرعا وعرفـــا يقـــوم �لمـــال،  . صـــحته

كالموصـــوف �ـــا، لا لكو�ـــا يقابـــل �زاء شـــئ مـــن الـــثمن في البيـــع، فيكـــون تلفهـــا هيهنـــا بعـــد تقـــدير 
�لسوم، في ا�ا �لفة في ملك مالكها، فيضـمنها المشـترى  الرجوع وتنزيله منزلته، كتلفها في المقبوض

ولا محـــيص عـــن هـــذا التقـــدير، والا لا . القـــابض، غايـــة الامـــر تقـــديرا، وتنـــزيلا هيهنـــا، وحقيقـــة هنـــاك
يعقــل ضــمان الانســان، والغرامــة لمالــه، وقــد بينــا مفصــلا في بعــض الحواشــى المتقدمــة، انــه لا يصــح 

 .، الا �لتقدير، فراجعالانتقال إلى البدل بعد الفسخ
الخ  -ولا يقدر ملك البايع، الا بعد رجوع مقابله من الـثمن إلى المشـترى والمفـروض : (﷙قوله 

يكفى في تقدير كون تلفها في ملك البايع، رجـوع مـا يقابـل الصـحيح مـن الـثمن إلى المشـترى،  ). -
ئ مـن الـثمن، كمـا عرفـت، واعـترف بـه كما في غير الربويين، حيـث ا�ـا فيـه ايضـا لا يقابـل �زاء شـ

ـــدا﷙ ـــه . ، فتأمـــل جي ـــأخير دليـــل الرضـــاء ويـــرده : (﷙قول بـــل لان خيـــار ). -الخ  -ولعلـــه لان الت
العيــب عنــده علــى الفــور، فــاذا تراخــى في التخــاير، واختــار الــرد، او الامســاك �لارش، ســقط الخيــار 

 بكلا طرفيه، �نتهاء امده
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 .واستعداده
م الا ان يجعــل الارش ضــميمة احــد طرفيـه، بــل امــر ثبــت مــع عـدم الــرد، ولــو بــدون اختيــاره، اللهـ

 .لكنه لم ينهض عليه دليل، فافهم
وقــد عرفــت غــير مــرة، ). -الخ  -والتحقيــق رجــوع المســألة إلى اعتبــار الاستصــحاب : (﷙قولــه 

 .كونه كشفا عن ثبوته من الاولاعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطاء وعدم اعتباره بناء على  
ان كتمــان العيــب الخفــى، وهــو الــذى لا يظهــر بمجــرد الاختبــار المتعــارف قبــل البيــع، : (﷙قولــه 

كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره، مع كون اعتماد المشترى انما كان �صـالة الصـحة ). -الخ  -غش 
 .ه غشهوالسلامة في اشترائه غشا، ممنوع، غايته ما نصحه، لا ان

نعم لو سـأله عـن حـال ولم يبـين لـه مـا فيـه، او اخفـى مـا فيـه ممـا يظهـر بمجـرد الاختبـار المتعـارف 
و�لجملــة، الغــش وان كــان خــلاف النصــح، الا ا�مــا ممــا لهمــا . مـن العيــب، لــولا إحقائــه، كــان غشــا

 .الثالث، فليس في كل ما لا يكون هناك احدهما، ان يكون الاخر، فتدبر جيدا
لا يخفـــى ان هـــذه ). -الخ  -ولعلـــه لاصـــالة عـــدم تســـليم البـــايع العـــين إلى المشـــترى : (﷙قولـــه 

الاصول، من عدم ترتب الخيار شـرعا علـى عـدم التسـليم، واسـتحقاق تمـام الـثمن بمجـرد العقـد، ولـو 
في العقد على المعيب، الا اذا قيل بمقابلـة وصـف الصـحة بجـزء مـن الـثمن، وحـدوث العقـد مـن رأس 

ما او غير لازم، فلا حالـة سـابقة لـه يستصـحب، بـل قضـية استصـحاب بقـاء ملـك البـايع للـثمن لاز 
بعد الفسخ، لزومه فلعله لاصالة عدم العقد إلى حـين حـدوث العيـب، وانـه يثبـت وقـوع العقـد علـى 

ى كما يحلـف علـ: (﷙قوله . المعيب، بناء على اعتبار الاصل المثبت لدى ابن الجنيد، فتدبر جيدا
في جـــواز حلفـــه علـــى الطهــارة، اســـتنادا إلى الاصـــل، والاكتفـــاء بـــه في رفـــع ). -الخ  -طهــارة المبيـــع 

 الخصومة ايضا، �مل، فيما اذا ادعى النجاسة واقعا، خصوصا مع
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 .الاعتراف بعدم علم البايع به، بل منع
 .ليه، فتأملنعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه، جاز حلفه على الطهارة، استنادا ا

لا وجــــه ). -الخ  -نعــــم لــــو اريــــد ســــقوط الــــدعوى إلى ان يقــــوم البنيــــة، فلــــه وجــــه : (﷙قولــــه 
ث لم يــدل علــى تشــرعه لــذلك، كمــا لا يخــف، وانمــا  ــ لســقوط الــدعوى بــه إلى قيــام البنيــة اصــلا، حي

ويقـدر  شرع فيما يذهب بـه حـق الـدعوى، ويسـقط بـه الـدعوى رأسـا، وان كـان المـدعى �بتـا واقعـا،
 .على إثباته �قامة البنية فيما بعد، فتدبر جيدا

اوجههمــا عــدم جــواز الــرد، ). -الخ  -فهــل للوكيــل ردهــا إلى الموكــل ام لا، وجهــان : (﷙قولــه 
الا فيما علم بصدق المشترى، وذلك لعدم �وض دليل على كون اليمين المـردودة، كالبينـة في اثبـات 

ــع آ�ره ث رتــب  الواقــع، بترتيــب جمي ــ عليــه، وان لم يــنهض دليــل ايضــا علــى قيامهــا مقــام الاقــرار، بحي
هــذا، مضــافا إلى مــا . عليهــا مــا لــه مــن الا�ر، بــل لم يــنهض الا علــى ثبــوت المــدعى بــه علــى المنكــر

 .افاده في جامع المقاصد، فافهم
لا يخفى انه ليس لها حالة سابقة اصلا، بداهة ). -الخ  -واصالة عدم كو�ا سلعته : (﷙قوله 

نعم هناك اصالة عدم رد سلعته بردهـا، وعـدم وقـوع . ا�ا اما سلعته من رأس، او ليس بتلك كذلك
). -الخ  -وامـا هنـا فـلا يرجـع إلى ثوبـت المسـقط بـل المسـقط : (﷙قولـه . العقد عليهـا، فـلا تغفـل

واما اذا كان مصبها مقـدار الارش، وانـه مـا بـه . يار وعدمههذا اذا كان مصب الدعوى، سقوط الخ
التفاوت بين الصحيح والمعيب، لعيب واحد، او لعيبين، فاصـالة عـدم التقـدم راجـع إلى عـدم سـبب 

 .ز�دة الارش، عما هو معلوم، فيحلف البايع، كالعيب المنفرد، فافهم
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لنظــــر فيمــــا عــــن المحقــــق، فلعــــدم قــــدح امــــا وجــــه ا). -الخ  -وفى كــــل منهمــــا نظــــر : (﷙قولــــه 
الضعف، والكتابة في الحجية، مع الوثوق �ـا، ولا مخالفـة لهـا للقاعـدة لمـا نشـير اليـه مـن كـون دعـوى 
المشــــترى، مخالفــــة للظــــاهر فيكــــون مــــدعيا وامــــا فيمــــا عــــن الكفايــــة، فلعــــدم الاشــــارة في المكاتبــــة إلى 

ـــثمن علـــى المشـــتر . القاعـــدة اصـــلا ى فيهـــا، وانـــه مـــدعى، كمـــا اشـــير اليـــه، لا ومجـــرد الحكـــم بكـــون ال
 .يقتضى ثبوت القاعدة بوجه كما لا يخفى

وإمـا لكـون البرائـة قبـل العقـد، ). -الخ  -إما �لتـزام كفايـة تقـدم الشـرط علـى العقـد : (﷙قوله 
قرينــة علــى عــدم تعهــد الصــحة والســلامة في العقــد، وبدونــه لا وجــه لضــمانه لهــا، وهــذا احســن ممــا 

 .به عن الاشكال، فتفطنتفصى 
فيكــون الحلــف علــى نفــى العلــم هيهنــا في ). -الخ  -لانــه الموجــب لســقوط الخيــار : (﷙قولــه 

الحقيقــة علــى البــت، فانــه الموضــوع الــواقعى لا البرائــة، وعــدمها واقعــا، كــى يكــون الحلــف علــى عــدم 
 .العلم �ا على نفى العلم بما هو الموضوع، فلا تغفل

بــل لان الاخبــار بفســخه يلــزم إلتزامــه بــه ). -الخ  -ولعلــه لمــا اشــتهر مــن ان ملــك : (﷙قولــه 
 .عرفا

. فيكــــون كتصــــرفه الكاشــــف مــــن عــــدم إلتــــزام �لبيــــع وفســــخه، هــــذا ولــــو لم نقــــل �ــــذه القاعــــدة
و�لجملة يكون حال هذا الاقرار في كونه فسـخا حـال كـون إنكـار الـزوج في العـدة للطـلاق رجوعـا، 

 .ن هذا لاجل القاعدة، لا يكون ذاك لاجلها، كما لا يخفىفكما لا يكو 
هـــذا فيمـــا دار الامـــر بـــين ). -الخ  -ويبقـــى قـــدر الارش مســـتحقا علـــى التقـــديرين : (﷙قولـــه 

فســخ العقــد، والامســاك �لارش، ولم يكــن هنــاك احتمــال اســقاط الخيــار، وإلا فــلا يعلــم اســتحقاق 
 .لمشترى اعترافا �ستحقاقه الارش، كما هو واضحالارش، ولم يكن انكار البايع، فسخ ا

لا مجـال لاصـالة الصـحة : لا يقـال).-الخ  -او مدعى عدمه لاصالة صحة الفسـخ : (﷙قوله 
 في احراز �ثير الفسخ، فان صحته
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التأهلية، لا يقتضى ذلك، وصحته الفعلية، وان كانت مقتضية، الا ا�ا لا تثبت �صالتها، كمـا أن 
يرهاصــال بر في صــحته و�ثــ ــ لا� نقــول، . ة صــحة العقــد في الصــرف، لا يقتضــى حصــول القــبض المعت

ــبر  بر في حصــوله، كمــا اعت هــذا فيمــا اذا كــان وقوعــه في او الزمــان شــرطا في حصــول الاثــر، وقــد اعتــ
اصــل الفســخ، كالعقــد والقــبض في الصــرف، لا فيمــا اذا انتــزع مــن الخصوصــيات المــأخوذة في نفــس 

قرينة المتـبرة مـثلا في العقـد، فانـه لا شـبهة في ان اصـالة الصـحة مجديـة عنـد الشـك فيهـا،  الفسخ، كال
 .كما لا يخفى

انمــا يســمع قولــه مــع ). -الخ  -قولــه ان احتمــل في حقــه الجهــل، للاصــل  )١(يســمع : (﷙قولــه 
يـار، بـدعوى احتمال الجهل في حقه، لو قيل بسماعه مع العلم بجهله، وهذا لـو قيـل مـع الجهـل �لخ

اختصــاص دليــل الفوريــة، بصــورة العلــم �لخيــار، لا وجــه للقــول بــه مــع الجهــل �لفوريــة لعــدم امكــان 
اختصاص الفورية بصورة العلم �ا، بداهة استحالة تقييد الحكم �لعلم، او الجهـل بـه، كمـا لا يخفـى 

 .على من له ادنى �مل، فتأمل
لا يخفـــى ان العيـــب يكـــون مـــن ). -الخ  -غـــة والعـــرف امـــا العيـــب فالظـــاهر مـــن الل: (﷙قولـــه 

المفــاهيم الواضــحة عرفــا ولغــة التشــكيك في بعــض مصــاديقه، غــير ضــائر، فانــه لا يكــاد يخلــو عنــه مــا 
واختلاف العبادات في تعريفها، انما يكون لاجل ا�ـم في مقـام شـرح الاسـم، لا . هو اوضح المفاهيم

انــه : عليهـا طـردا، او عكسـا، ومــع ذلـك فـالاولى ان يقـال في بيـان الحـد او الرسـم، فـلا وجــه للـنقض
الـنقض عمـا يقتضــيه اصـل الماهيــة بمـا يرغــب في وجـوده نوعـا، او الــز�دة بمـا ترغــب عنـه كــذلك، وان  
كان، مما يرغب فيـه احيـا�، او يرغـب فيـه خصـوص طائفـة، لتعلـق غرضـهم بـه، كالخصـا في العبيـد، 

 لاماء، ولا الثيبوبية فيها عيبا، ويكون خصافلا يكون عدم نبات الشعر على ظهار ا
____________________ 

 .سمع قوله: وفى المصدر - ۱
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وانمـــا الراغـــب فيـــه القليـــل،  . عيبـــا، وان كـــان يوجـــب ز�دة بـــذل المـــال، فانـــه ممـــا يرغـــب عنـــد الغالـــب
�لاعـراض، كسلاطين، وبعض الامراء، والخوانين، لبعض اغراض صحيحة، كالاطمينـان مـن الخيالـة 

وقد ظهر بذلك ان الحمل في الامـاء يكـون عيبـا، دون سـائر . واغراض فاسدة، كما تقدم من بعض
وقد ظهر ايضـا حـال . الحيوا�ت، فانه مما يرغب عنه في الاماء ويرغب فيه نوعا فيها، كما لا يخفى
عـرض للكـلام في كـل سائر ما ذكر في المقام من العيوب، وما وقع من النقض والابرام، فلا ينبغـى الت

 .واحد على حدة، فتدبر جيدا
في ) عليــه الصــلاة والســلام(فــان قولــه ).  -الخ  -الا ان التأمــل فيهــا قــاض بخلافــه : (﷙قولــه 

لــو لم يكــن بــه " ويــرد عليــه بقــدر مــا يــنقص مــن ذلــك الــداء والعيــب مــن ثمــن ذلــك "  )١(الصــحيح 
ــثمن، وكــذلك ظــاهر  والمقابلــة ان الرجــوع . )٢(التشــقيق في مرســلة جميــل ظــاهر في ان المــردود بعــض ال

 .في الشق الثانى، ليس بتمام الثمن الذى يرجع اليه في الشق الاول، بل ببعضه، فافهم
لا يخفـى ان غـير واحـد مـن ). -الخ  -في وجـود مقـدار مـن الـثمن  )٣(لكن له دخل : (﷙قوله 

ثمن، مــع ان تعهــده لا يوجــب شــيئا غــير الاوصــاف كــذلك، اى لــه مــدخل في وجــود مقــدار مــن الــ
ان الارش غرامــة تعبديــة، لــيس مــن �ب ضــمان المعاوضــة، ولا مــن : الخيــار، فــلا اوثــق مــن ان يقــال

 .قبيل ضمان اليد، فالمتبع في تعيينه ما هو قضية دليل ثبوته من النص والاجماع، فافهم
 ).-الخ  -لاصالة عدم تسلط المشترى على شئ من الثمن : (﷙قوله 

____________________ 
 .۲ح  - ۱۶ب  - ۳۶۲/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۳ح  - ۱۶ب  - ۳۶۳/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۲
 .لكن له مدخل في وجود: وفى المصدر - ۳
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لا يخفى انه لا مجال لهذا الاصـل، الا اذا لم يكـن هنـاك الا التكليـف، وقـد شـك فيـه، ولم يحـدث 
للمشترى على البايع، يجب الخروج عن عهدتـه، والا فقضـية اصـالة عـدم الخـروج بسبب العيب حق 

ولا شـبهة الحـادث بسـببه حـق، . من العهدة، وجوب دفع ما يخـرج بدفعـه عنهـا يقينـا، كمـا لا يخفـى
 .يسقط الاسقاط، لا مجرد تكليف، والا لم يكد يسقط به، فتأمل

وذلـــك حيـــث كـــان النقـــد ان ممـــا ). -الخ  - لا�مـــا الاصـــل في ضـــمان المضـــمو�ت: (﷙قولـــه 
يقــدر ويعــين بــه ماليــة الامــوال، وكــان غيرهمــا يحــدد مقــدار ماليتــه �لمقايســة معهمــا، كــا� في نفســهما 
ـــــة، فلابـــــد ان يكـــــون الضـــــمان �مـــــا، عنـــــد اطـــــلاق الضـــــمان �لقيمـــــة في  قيمـــــة المضـــــمو�ت القيمي

القيمــة، كمــا في هــذا البــاب، و�ب د�ت القيميــات، وهكــذا الغرامــة، عنــد اطــلاق دليلهــا بتفــاوت 
الجنا�ت، وكو�ما كذلك اصلا في �ب الضـما�ت، وغرامـة النقصـا�ت، وديـة الجنـا�ت، بمعـنى انـه 
لابـــد منهمـــا عنـــد المخاصـــمة واللجـــاج لا ينـــافى كـــون الارش في هـــذا البـــاب، والتـــدارك في غـــير هـــذا 

وانمـا يصـح ان . لارش والتـدارك، لا عوضـا عنـهالباب من غير النقـدين مـع التراضـى بـه ابتـداء نفـس ا
يكون عوضا عما هو عليه فيما اذا استقر احدهما في الذمة، كما يكون وفاء، لا فيمـا يسـتقر فيهـا،  

مـن انـه حـق لـو اعملـه جـاز لـه المطالبـة �لمـال، فانـه لا  - ﷙ -كما في المقام، على ما اعترف بـه 
 .نعم له الصلح عن حقه بمال، فيسقط. يكون الا وفاء

لا يخفـى ). -الخ  -فاستشكل ذلك �ن الحقوق المالية، انما يرجع فيهـا إلى النقـدين : (﷙قوله 
ش وعـدم تعينهـا، بـل انمـا هـو ان العلامة اعلى الله مقامـه، لا يكـون بصـدد بيـان تعـين النقـدين، لـلار 

بصدد بيان مطلب آخر، وهو ان الارش في معاملة النقدين بعـد التفـرق، لا يجـوز ان يكـون منهمـا، 
والا لــزم بطــلان معاملــة الصــرف �لاضــافة اليــه، لاجــل التفــرق قبــل قبضــه، فانــه مــن تتمــة الــثمن، او 

يــه، لــيس بصــرف، فــلا يكــون التصــرف المــثمن، بخــلاف مــا اذا كــان مــن غيرهمــا، فــان البيــع �لنســبة ال
 قبل قبضه، بضائر، فلا مجال لما وجه عليه المحقق
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وان كــان ممــا يحتــاج اليــه تتميمــا لمــا افــاده  - ﷙ -مــن الاشــكال، ولا حاجــة في دفعــه إلى مــا افــاده 
لا عوضـا  حيث لا يكاد يتم، الا اذا كان ما تراضيا عليـه مـن غـير النقـدين أرشـا، - ﷙ -العلامة 

واما لو كان العلامة اعلى الله مقامه، بصدد بيان عدم تعين الارش منهمـا، فمـا وجهـه . عنه، فافهم
 .فتأمل جيدا - ﷙ -عليه المحقق في محله، ولا يندفع بما افاده 

لان المعيــب ان لم يكــن ممــا يتمــول ويبــذل في مقابلــه شــئ مــن المــال، بطــل بيعــه، والا : (﷙قولــه 
لا يخفـى انـه انمـا يـتم، فيمـا إذا كـان العيـب نقصـا ). -الخ  -بد من ان يبقى له من الثمن قسـط فلا

في نفس المعيب يوجب �رة خروجه عن المالية، وان يبذل �زائه المال، واخـرى نقصـانه بحسـبها، مـع 
ن الجنايـة، بقائه عليها، لا فيما لم يكن كذلك، بل كان حقا تعلق به للغبن، كحق الجنايـة، ضـرورة ا

ولو استوعب القيمة، لا يوجب سقوط الجانى عن الماليـة، فانـه ممـا يبـذل �زائـه المـال علـى كـل حـال 
ـــبطلان بيعـــه فيمـــا اذا  فكـــه المـــولى �لفـــداء اولا، بـــل اســـترقه ا�ـــنى عليـــه، كمـــا لا يخفـــى، فـــلا وجـــه ل

عليـه اليـه، كمـا �تـى فيمـا  استوعب ما رجع به المشترى إلى البايع من الارش ثمنه، بعـد رجـوع ا�ـنى
 .في القواعد والتذكرة - ﷙ -حكاه عن العلامة 

و�لجملة لا وجه لبطلان البيع مع استيعاب الارش للقيمـة، إلا السـقوط عـن الماليـة بـذلك، وهـو 
غـــير لازم، إلى في بعـــض الامـــوال، ليكـــون اســـتغراق الارش للـــثمن معقـــولا في بعـــض الاحـــوال، كمـــا 

 .جيداعرفت، فتأمل 
وكيــف كــان فالعبــد المتعلــق برقبتــه حــق للمجــنى عليــه يســتوعب قيمتــه، امــا يكــون لــه : (﷙قولــه 

قد عرفت ان عيب تعلق حق الجناية برقبته، لا يوجب خروجه عن المالية، ولـو كـان ). -الخ -قيمة 
بقـاء شـئ لـه فيمـا  مع ما في الشق الاول مـن عـدم ﷙مستوعبا للقيمة، فلا مجال لتشقيقه بما ذكره 

 .اذا استوعب حق الجناية للثمن، فيرجع إلى البايع حينئذ بتمامه
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ويلـــزم مـــن طـــرح القـــول العـــادل الواحـــد، والاخـــذ �لاقـــل، لاصـــالة برائـــة ذمـــة البـــايع : (﷙قولـــه 
لو سلم تضييعه من ذلـك كثـيرا لمـا كـان موجبـا لحجيـة خـبر الواحـد، ). -الخ  -تضييع حق المشترى 

اذا علم انه مخالف لغرض الشارع، بحيث لو لم يجعـل خـبر الواحـد حجـة لـئلا يبقـى مجـال لاصـالة  الا
 .برائة ذمة البايع عقلا لاخل بغرضه، ومن اين تعلم مخالفته لغرضه

والوجيـه هـو الاخـذ �لاقـل، ). -الخ  -ففى كفاية الظـن او الاخـذ �لاقـل، وجهـان : (﷙قوله 
حتمــال الاخــذ �لاكثــر، فهــو ان ضــمان العيــب المعــنى لــه، الا يوجــب وامــا وجــه ضــعف ا. للاصــل

 .الارش على البايع تعبدا، من دون ان يكون هناك ضمان حقيقة
في تمــام مضــمونه، وجــب  )١(لان كــلا منهمــا حجــة شــرعية، فــاذا تعــذر العمــل �مــا : (﷙قولــه 

عليــه بعــد عــدم مســاعدة دليــل وجــوب العمــل بكــل منهمــا كــذلك، لا دليــل ). -الخ  -العمــل بــه 
الاعتبار، على اعتبارهما، مع تعارضهما، وتكافوئهما، الا على اعتبار احدهما بـلا عنـوان، بنـاء علـى 

 .حجية البينة على الطريقية، وتخييرا، بناء على اعتبارها من �ب السببية على ما حققناه في محله
الا فـــلا اعتبـــار فيمـــا ذكـــره، فانـــه مجـــرد اللهـــم الا ان يـــدعى قيـــام الاجمـــاع علـــى الجمـــع كـــذلك، و 

اعتبــار، لــو لم نقــل بمســاعدته علــى اعتبــار احــدهما في تمــام مضــمونه، لا بكــل منهمــا في بعضــه، وان 
وانمـا يكـون الجمـع اولى فيمـا . الموافقة الاحتمالية في الحقـوق ايضـا، يكـون اولى مـن المخالفـة القطعيـة

نعم يكـون الاحتمـال الثالـث المخـالف . طرق اثبا�ا فتأمل اذا تزاحم الحقوق الثابتة، لا فيما تعارض
 .فتأمل. لكل من البينتين، منفيا �حدهما، بلا عنوان، او �حدهما تخييرا

____________________ 
 .لان كلا منهما حجة شرعية يلزم العمل به فاذا تعذر العمل �ما: وفى المصدر - ۱
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 ).-الخ  -لعمل بكل من الدليلين، لا �لواقع المردد بينهما لان المامور به، هو ا: (﷙قوله 
نعم لابد من القرعـة بنـاء علـى حجيـة احـدى البينتـين بـلا عنـوان، لـو قيـل �ـا . كى يعين �لقرعة

في تعيــين المــردد، وعــدم اختصاصــها بتعيــين ا�هــول، كمــا لــو قيــل بصــحة طــلاق احــدى الــزوجتين، 
 .قة، والمعتق �اوعتق احد العبدين، وتعيين المطل

لانــه اذا فــرض لكــل نصــف مــن البيــع، قيمــة، تغــاير قيمــة النصــف ا لاخــر، وجـــب : (﷙قولــه 
بيانـــه انـــه لمـــا كـــان الـــلازم اخـــذ الارش بحســـب التفـــاوت بـــين قيمـــتى الصـــحيح ). -الخ  -ملاحظـــة 

 والمعيـــب، وكـــان قضـــية قاعـــدة الجمـــع، تصـــديق كـــل مقـــوم في نصـــف التفـــاوت بحســـب تقويمـــه بـــين
القيميتين، اذاكان التعارض بين الطرفين، وثلاثـة، اذا كـان بـين الاطـراف الثلاثـة، وهكـذا كـان الـلازم 
اخـذ بمقـدار التفــاوت بـين كــل قيمتـين، مـن الطــرفين المتعارضـين، او الاطــراف، والجمـع �لتصــديق في 

 .النصف او الثلث، حسب اختلاف الاطراف
هذا لو لم يكن تفاسير ). -الخ  -الالتزام الابتدائى، مجازا وظاهره كون استعماله في : (﷙قوله 

اهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذى صح �لاعم والاخص، ولا يبعد ان يكون التقييد لاجـل كـون 
ؤمنين )١(اغلــب افــراد الشــرط ضــمنية، مــع قــوة احتمــال كونــه في حكايــة بيــع بريــرة  ، وفى قــول امــير المــ

"  -الايـة  -فمن اعتدى علـيكم فاعتـدوا عليـه " زا، للمشاكلة من قبيل مجا) عليه الصلاة والسلام(
واطــلاق . وفى مثــل مــا الشــرط في الحيــوان، يمكــن دعــوى عــدم اســتعماله، الا في الضــمنى، فــافهم ۲

 الشرط بمعنى الالتزام، لا يكاد يصح على البيع الذى هو تمليك
____________________ 

 ۱۱۴: البقرة - ۲. ۲۰۲/  ۲: التاج الجامع للاصول - ۱
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العين �لعوض، فانه �ذا المعنى لابد من التعلق �مر، بخلاف البيع، كما يظهر لمـن تـدبر، فلـو اطلـق 
 .عليه، فهو لا محالة يكون بمعنى اخر، فتأمل جيدا

هذا لو قيل ببطلان البيـع عنـد ). -الخ  -واما بمعنى جعل الشئ شرطا �لمعنى الثانى : (﷙قوله 
 .واما لو لم نقل به، فلا مجال لهذا المعنى، كما لا يخفى. تخلف الشرط وعدم تحقق ما شرط

لان تحقــق هــذا الشــرط بضــرب مــن الاتفــاق، ولا ينــاط �رادة المشــروط عليــه، فيلــزم : (﷙قولــه 
لزومـه لا يخفى ارتفاع الغرر فيما اذا علما او اطمئنـا بتحققـه، فـلا وجـه لان يكـون ). -الخ  -الغرر 

هــذا، مــع صــحة الــنقض بمــا اذا اشــترط وصــفا حاليــا لا يعلــم تحققــه في . وجهــا لاعتبــار هــذا الشــرط
مــــن الفــــرق، لعـــدم الوثــــوق بتحقــــق الاجمــــاع، ولــــو مــــع فــــرض  - ﷙ -المبيـــع، وعــــدم صــــحة ذكــــره 

الاتفاق، كيف، ومع الخـلاف لاحتمـال ان يكـون اتفاقـه مـن جهـة تـوهم الفـرق بينهمـا بمـا ذكـره مـن 
، مـع عـدم )﷙إلى اخر ما ذكره (ان إلتزام، وجود الصفة في الحال، بناء على وجود الوصف الحال 

الحـال، كمـا كـان بنـاء علـى وجـود الوصـف الحـالى، كـان الالتـزام بـه صحته، فان الالتزام بوجودها في 
في الاستقبال، بناء على وجود الوصف الاستقبالى ايضا، ضـرورة ان البنـاء قضـية الالتـزام، وهـو فيمـا 

ان الامـــر الاســـتقبالى، لمـــا كـــان متـــوغلا في الامكـــان وخارجـــا عـــن تحـــت : اللهـــم إلا ان يقـــال. ســـواء
زامه عند العقلاء، بل كان لغوا غير مـؤثر اصـلا، بخـلاف الحـالى، فانـه وان كـان الاختيار، لم يصح الت

خارجا عن تحت الاختيار، إلا انه لما قـد خـرج عـن حـدود الامكـان إلى الايجـاب او الامتنـاع، صـح 
 .الالتزام بوجوده، او عدمه عندهم، فافهم

ذكـر� في الحاشـية السـابقة، انـه  قـد عرفـت بمـا). -الخ  -ويمكـن توجيـه كـلام الشـيخ : (﷙قوله 
لا داعـــى إلى توجيـــه كلامـــه بـــذلك، مـــع انـــه غـــير مجـــد في رفـــع الخـــلاف بمجـــرد احتمالـــه لـــذلك، مـــع 

 .ظهوره في خلافه، فتدبر جيدا
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لا يخفـى انـه لا يخـرج �لوثـوق ). -الخ  -الا ان يحمـل علـى صـورة الوثـوق �لاشـتراء : (﷙قوله 
يـدخل تحـت القـدرة والاختيـار، وكـون الايجـاب اختيـار�، انمـا يجـدى اذا كـان به عن الاسـتقبالى، ولا 

جزئـــه الاخـــر للســـبب، والعلـــة التامـــة محققـــا ســـابقا والا لاخـــراج عـــن الاســـتقبالى الخـــارج عـــن تحـــت 
 .الاختيار، فتأمل جيدا

ن يكـون لا يبعـد ا).  -الخ  -الثالث ان يكون مما فيه غـرض معتـد بـه عنـد العقـلاء : (﷙قوله 
هذا مما لابد في تحقق الاشتراط عقلا، لا من شروط نفوذه شرعا، كيف والا فـلا دليـل علـى اعتبـاره 

 .دليل على عدم اعتباره )١("  -الحديث  -المومنون " بل عموم 
فيــه مضــافا إلى منــع كــون إشــتراط ). -الخ  - )٢(ومــن ان الاســلام يعلــو ويعلــى عليــه : (﷙قولــه 

ى على الاسلام، انـه لـو سـلم وقـدم علـى العمـوم، كـان عـدم نفـوذه تعبـدا لاجـل هـذه موجبا لان يعل
 .القاعدة، لا لاجل كون الشرط مما لا يتعلق به غرض العقلاء نوعا وشخصا، فافهم

لا�ء مثـــل هـــذا العمـــوم عـــن التخصـــيص، وبعـــد ). -الخ  -ممـــا لا يـــر�ب في ضـــعفه : (﷙قولـــه 
 .شرعا إلى الغايةنفوذ الشرط المخالف للكتاب 

ولا يخفـى ان ). -الخ  -ثم الظاهر ان المراد بكتاب الله هو ما كتـب الله علـى عبـاده : (﷙قوله 
، انمـا جعـل ممـا لـيس في  )٣(الظاهر من لفظ كتاب الله، هـو القـرآن، واشـتراط الـولاء للبـايع في النبـوى 

ارادة هـذا المعـنى منـه، مـع انـه لـو جعـل كتاب الله، وهو كذلك، لا مخالفا لـه، حـتى صـار قرينـة علـى 
 مخالفا، لامكن

____________________ 
 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱
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٢٣٦ 

لا رطــب ولا �بــس الا في كتــاب " انــه لا محالــة يكــون حكــم الــولاء في الكتــاب، حيــث : ان يقــال
 .فافهم. يفهم ﷑وان كنا لا نفهمه منه، وهو  )١(" مبين 

وعليــــه لا ). -الخ  -ولا يبعــــد ان يــــراد �لموافقــــة، عــــدم المخالفــــة، نظــــر إلى موافقــــة : (﷙قولــــه 
وانمــا الحاجــة اليــه، فيمــا اذا كــان مــدار . حاجــة إلى ارجــاع الموافقــة إلى عــدم المخالفــة، كمــا لا يخفــى

المخالفـة والموافقــة، غـير مثــل هــذه العمومـات، وعليــه لا يبعــد الارجـاع نظــرا إلى مــا يظهـر مــن مجمــوع 
و� واثبــا�، لــيس الا مخالفتــه اخبـار البــاب، مــن ان المــانع عــن نفــوذ الشــرط، مـع عمــوم المقتضــى لــه ثبــ

بر عنــه، بمخالفــة الكتــاب والســنة �رة، وتحليــل الحــرام،  لحكــم الله المبــين في الســنة او الكتــاب، فقــد عــ
هــــذا وان كــــان لا �بى عنــــه غــــير واحــــد مــــن الاخبــــار، ويســــاعده : ان قلــــت. وتحــــريم الحــــلال اخــــرى

نعـم، : قلـت. في اعتبـار كونـه في كتـاب الله �بى عنـه، ضـرورة ظهـوره )٢(الاعتبار، الا ان مثل النبـوى 
الظـــاهر في كـــون الـــولاء لمـــن اعتـــق، يكـــون في  ) -إلى آخـــره  -قضـــاء الله (في ذيلـــه  ﷐لـــولا قولـــه 

 .﷐كتاب الله، او بنحو يفهمه 
، كمــا ﷐ســان نبيــه او المــراد مــن كونــه في كتابــه، كونــه فيمــا كتبــه الله علــى عبــاده، وان بينــه بل

كيــف، وقــد حكــم علــى نفــوذه غــير واحــد مــن الشــروط الــتى لــيس في الكتــاب، ظــاهرا في . اشــير اليــه
 .، فتامل جيدا۳" المؤمنون عند شروطهم " غير واحد من الاخبار، بقولهم 

 ).-الخ  - فاشتراط ترك التزويج والتسرى، لا ينافى الكتاب، فينحصر المراد: (﷙قوله 
____________________ 
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٢٣٧ 

تراطهما الكتــاب، لا ينافيــه نفســهما، وانــه  لا يخفــى انــه لا وجــه لهــذا التفريــع، فانــه كمــا ينــافى اشــ
تعلقـه بفعـل، او تـرك مـا دل الكتـاب علـى ا�حـة  يكفى في اتصاف الالتزام �لمخالفة للكتاب عرفا،

فعله وتركه، كما يوجبه تعلقـه بفعـل الحـرام، او تـرك الواجـب، مـع ان دليـل الحرمـة، او الوجـوب ايضـا 
لا دلالــة لــه، الا علــى نفــس حرمــة الفعــل، او وجوبــه، فلــو التــزم بفعــل الحــرام، وتخلــف وتــرك مــا اتــى 

علـى فعلـه حـين إلتزامـه و�لجلمـة، فكمـا يصـح عرفـا إتصـاف  بحرام، نعم كان متجر�، لو كـان عازمـا
الالتـزام بـترك الواجــب، او فعـل الحـرام، �لمخالفــة للكتـاب، مـع عــدم دلالتـه علـى منعــه كـذلك يصــح 

تراط تـــرك  )١(ويـــدل عليـــه الروايـــة . اتصـــاف الالتـــزام بـــذاك المبـــاح، او فعلـــه �ـــا الدالـــة علـــى مخالفـــة اشـــ
 .التزويج، او التسرى للكتاب، فتامل جيدا

بــل مــع ملاحظــة كونــه مجــردا ). -الخ  -ومجــردا عــن ملاحظــة عنــوان اخــر طــار عليــه : (﷙قولــه 
هـذا هـو المناسـب لمـا هـو بصـدده، مـن مقــام . عـن طـرو عنـوان اخـر عليـه، يتغـير بطـروه حكمـه واقعـا

ت الحكــم في الواقــع، ومــا ذكــره انمــا يناســب مقــام الاثبــات، وقــد صــار بصــدده الثبــوت، وكيفيــة ثبــو 
كمـــا لا يخفـــى علـــى المتأمـــل في اطـــراف كلامـــه، زيـــد في علـــو "  -إلى اخـــره  -اذا عرفـــت " بقولـــه 
 .مقامه

الظاهر انـه سـهو عـن قلمـه الشـريف، ). -الخ  - )٢(فيمكن حمل رواية محمد بن قيس : (﷙قوله 
فـإن لم يحصـل لـه، بـنى علـى عـدم اصـالة عـدم : ﷙قولـه . فـلا تغفـل. )٣(يـة ابـن مسـلم والصـحيح روا

 فان المخالفة مسبوقة �لعدم المحمولى، الذى هو مفاد ليس التامة،). -الخ  -المخالفة 
____________________ 
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٢٣٨ 

حين عدم ثبوت طرفها، وان لم يكن مسـبوقة �لعـدم الربطـى، الـذى هـو مفـاد لـيس الناقصـه، حيـث 
ير مخــالف اصــالة عــدم المخالفــة �ــذا المعــنى، لا يثبــت  : فــان قلــت. ان الشــرط وجــد إمــا مخالفــا، او غــ
نعـم، ولكنـه لا حاجـة ايـل : قلـت. ثبـت، كمـا لا يخفـىكون الشرط غير مخالف، الا على الاصـل الم

" إثباتـــه، ويكفـــى مـــا يثبـــت بـــه، وهـــو عـــدم ثبـــوت وصـــف المخالفـــة لـــه، وبـــه يـــنقح مـــا هـــو موضـــوع 
فــان الخــارج عنــه �لاســتثناء، لــيس الا عنــوان خــاص، والبــاقى تحتــه كــل  )١(" المؤمنــون عنــد شــروطهم 

عنوان لم يكن بـذاك العنـوان، ومـن الواضـح ان  شرط كان غيره، بلا اعتبار خصوص عنوان، بل �ى
 .الشرط الذى لم يثبت له المخالفة من ذلك، فتأمل، فانه لا يخلو من دقة

لا يخفـى ان اصـالة هـذا ). -الخ  -ومرجـع هـذا الاصـل إلى اصـالة عـدم هـذا الحكـم : (﷙قوله 
المثبــت، فــلا وجــه لارجــاع الحكــم علــى هــذا الوجــه لا يثبــت عــدم تحقــق المخالفــة، الا علــى الاصــل 

اصــالة عــدم المخالفــة اليهــا، مــع ا�ــا وافيــة �ثبــات مــا هــو المهــم، ولــو لم نقــل �لاصــل المثبــت، ولعــل 
كـون الشـك في المخالفـة مسـببا عـن الشـك في كيفيـة جعـل الحكـم، وهـو وان    -قـده  -وجهه بنظره 

تبــة عليــه، كــى يكــون المرجــع، كــان كــذلك، الا ان عــدم مخالفــة الشــرط لــيس مــن الآ�ر الشــرعية المتر 
وفيـه مـن الضـعف : (﷙قولـه . هو الاصل فيهـا، فتأمـل جيـدا، في المقـام، فانـه ينفعـك في غـير مقـام

حيث ان تخصيصه الشرط المخالف بـذلك، ينافيـه مـا دل مـن الاخبـار علـى ). -الخ  -ما لا يخفى 
كالتسـرى، والهجـر، والطـلاق، علـى عدم نفوذ الشرط، لكونه مخالفا، مع كون المشروط نفـس الفعـل  

ان ذلك يستلزم كون الاستثناء منقطعا، ضـرورة الشـرط، وان الالتـزام الجـدى، لا يكـاد يتعلـق بمـا هـو 
 فعل الغير،

____________________ 
 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱

   



٢٣٩ 

هـذا، . ره �لمـرة�لاحكـام الشـرعية الخارجـة عـن تحـت قـدرة المشـترط واختيـا ، فكيـف يتعلـقو�ختياره
مــع ان الامــر لــو كــان كمــا ذكــره، مــن خــروج إلتــزام فعــل المبــاح، او الحــرام عــن مــدلول الاخبــار، لــزم 
تقـــديم دليـــل نفـــوذ الشـــرط حكومـــة، او توفيقـــا، كمـــا تقـــدم ادلـــة ســـاير العنـــاوين الطاريـــة مـــن العســـر 

 .فافهم. والضرر، فلا وجه لملاحظة التعارض والترجيح �مر خارج
ان الا�حـة . لعـل وجـه تخيـل الفـرق). -الخ  -وربما يتخيل ان هذا الاشكال مخـتص : (﷙قوله 

اذا كانــت تكليفيــة، فهــى تكــون غالبــا لاجــل عــدم المقتضــى للايجــاب او التحــريم، بخــلاف إلا�حــة 
لـف المترتبة على الوضع، فا�ا �قتضائه، لكنه لا يجدى ما لم يكن فعلية، واقتضائه لها �لعليـة، فتخت

ث لم يعلــم بعــد . ولا تنضـبط نعــم عليــه يكــون الشــرط المحــرم للحــلال، عزيـزا جــدا، بــل غــير محقــق، حيــ
 .ا�حة تكليفية، كانت لاقتضاء مقتضى، فضلا عن ان يكون بنحو العلية، فافهم

منهـا تخصيصـه الشـرط المحلـل للحـرام، ). -الخ  -وللنظر في مواضع من كلامه مجـال : (﷙قوله 
او المحرم للحلال، بما اذا كان على نحو القاعـدة والعمـوم، مـن دون نظـر إلى فـرد خـاص، مـع وضـوح 
كون شرط شرب خمر خـاص، وتـرك فريضـة خاصـة، شـرطا محلـلا للحـرام، وكـون شـرط شـرب التـتن، 

ترطت عليـه، ان لا يتـزوج، او قد استشـكل فيمـا  -قده  -ومنها انه . او تركه مدة، ليس كذلك اشـ
لا يتسرى بفلانة خاصة، مـع انـه لا وجـه علـى مـا بنـاه، ضـرورة انـه لا يوجـب احـداث قاعـدة كليـة، 

  .فتأمل جيدا
اشتراط المنـافى، �رة علـى نحـو لا يتـاتى ). -الخ  -ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد : (﷙قوله 

لاجـــل المناقضـــة، وان �تـــى منـــه انشـــائه، فانـــه خفيفـــة  منـــه القصـــد إلى تحقـــق مضـــمون العقـــد اصـــلا،
حقيقــة البيــع الــذى هــو التمليــك �لعــوض، مــع اشــتراط عــدم ) بعــت(المؤنــة، كمــا اذا اريــد مــن لفــظ 

 الثمن، واخرى على نحو يتأتى منه القصد إلى مضمونه حقيقة، غايته
   



٢٤٠ 

رفـا، و�لثـة علـى نحـو قصـد �لاشتراط، لقصـد عـدم ترتـب بعـض لوازمـه واحكامـه، ممـا لـه شـرعا او ع
إلى ما لا ينافيه الاشتراط، وان كـان ينافيـه بظـاهره، كمـا اذا اريـد مـع اشـتراط عـدم الـثمن في الصـيغة 

ومــن الواضــح انــه يكــون قصــده بمكــان مــن الامكــان وان كــان . التمليــك بــلا عــوض) بعــت(بلفــظ 
تراط المنـــافى علـــى النحـــوالاول، فـــلا ع). بعـــت(خـــلاف ظـــاهر  قـــد ولا شـــرط، ســـواء لم فـــان كـــان اشـــ

يقصــد إلى مضــمون العقــد حقيقــة مــن رأس، او بــدأ لــه بعــد انشــائه، فــاتى بمــا يناقضــه وينافيــه، وان  
كان على النحو الثانى، فالشـرط غـير �فـذ، لمخالفـة للكتـاب او السـنة، وكـذا العقـد، لـو قيـل بكـون 

الا ان يقـــال، . فيقـــع الشـــرط الفاســـد مفســـدا، وان كـــان علـــى النحـــو الثالـــث، كـــان عقـــد لمـــا قصـــده
�عتبــار لفــظ خــاص في عقــده فتأمــل فيمــا ذكــر�ه، لكــى تعــرف ان الشــتراط مــا ينافيــه طــاهر العقــد، 

 .فلا تغفل. يختلف صحة وفسادا ووجها فيما يفسد
). -الخ  -ولو شـك في مـؤدى الـدليل، وجـب الرجـوع إلى اصـالة ثبـوت ذلـك الاثـر : (﷙قوله 

وامـا اذا . فيما اذا الشك فيه إلى الشك في مخالفة الشرط للكتاب او السـنةانما وجب الرجوع اليها، 
رجع الشك فيه، إلى الشك في ان الاشتراك مع القصد إلى ما هـو حقيقـة العقـد، موجـب للمناقصـة 

بل يكون في الحقيقة شكا في اصـل تحقـق العقـد . في القصد، فلا يجدى الرجوع اليها، كما لا يخفى
 .والشرط

رجــع الشــك فيــه إلى الشــك في ان الشــرط ينــافى حقيقتــه هــذا العقــد، وانــه مــع الشــرط وكــذا لــو 
يصير حقيقة اخرى، كما عرفت في النحو الثالـث، فحينئـذ شـك في تحقـق تلـك الحقيقـة، ولا يشـك 
في تحقق ما قصده، ولا اصل يرجع اليه في اثبـات تلـك الحقيقـة، وترتيـب آ�رهـا الخاصـة، ولا حاجـة 

 .فتأمل جيدا. تب آ�ر ما قصد، كما لا يخفىاصل اصلا في تر 
وذلـك لانـه قيـد للبيـع، او احـد ). -الخ  -لكن الانصاف ان جهالة الشرط يستلزم : (﷙قوله 

العوضـيين، ولــيس �مــر مسـتقل في ضــمن عقــده، قصـارى مــا يمكــن ان يقـال، ان اطــلاق النهــى عــن 
 بيع الغرر

   



٢٤١ 

 .ضيين �نفسهما، لا يقيدهماينصرف إلى ما كان الجهالة في نفس العو 
ولو سلم فلا اقل مـن كـون جهالتهمـا كـذلك قـدرا متيقنـا في مقـام التخاطـب، فـلا يشـمل مـا اذا  

لــو ســلم ســراية الجهــل، فانمــا يوجــب : ان قلــت. لكنــه كمــا تــرى. كانــت الجهالــة �لســراية مــن القيــد
لــو : قلـت. ط بتعـدد المطلــوببطـلان العقــد بـبعض مراتبــه، لا بتمامهـا، بنــاء علـى كــون العقـد المشــرو 

ســلم كونــه كــذلك، فانمــا يبخــل، ويبقــى بــبعض مراتبــه، لــو كــان العقــد جامعــا لتمــام الشــرايط المعتــبرة 
ان المتيقن، هو ما اذا كانت الجهالـة في : نعم للخصم ان يقال. فيه، ومنها ان لا يكون غرر� فافهم

ا، بــل لعلــه كــان قيــدا لــنفس البيــع، ولعلــه العوضـين ولــو �لســراية، ولم يحــرز كــون الشــرط قيــدا لاحــدهم
يرجع إلى ما افاده العلامة اعلى الله مقامه، من تعليل عـدم ضـرر جهالـة الشـرط �نـه �بـع، اى �بـع 

 .-إلى آخر كلامه  -البيع لا �بع المبيع 
ـــة التـــابع، انمـــا يســـرى اذا كـــان ممـــا لا يقصـــد في البيـــع، كاســـاس الجـــدرات  يتوجـــه عليـــه ان جهال

 .فافهم. ها، لا مثل الشرط المقصود �لخصوص في البيعونحو 
لا يخفـى عـدم توقـف ). -الخ  -لان بيعه لـه يتوقـف علـى ملكيـة المتوقفـة علـى بيعـه : (﷙قوله 

ملكيتــه علــى بيعــه، ولعــل تــوهم التوقــف عليــه، انمــا كــان لاجــل انــه شــرط، ولا يكــاد يــؤثر المقتضــى 
كـان شــرطا، الا انـه لا بمعـنى كونــه جـزء العلــة ومـا يلــزم مـن عدمــه بدونـه، لكنـه فاســد، فـان بيعــه وان  

العـدم، بـل بمعــنى آخـر كمــا مـر، والا لـزم المكليــة في اليبـع قبــل حصـول الشـرط مطلقــا، اى شـئ كــان 
فانـه . لا يعقـل بيـع الشـئ مـن مالكـه البـايع، فشـرط بيعـه منـه في نفسـه غـير معقـول: لا يقال. شرطا
ان الشرط بيع ملكه الفعلى، لا بيعه منه بعد خروجـه عـن ملكـه، وصـيرورته انما لا يعقل اذا ك: يقال

ترى ترى للمبيــع منــه، بعــد مــا ملكــه وصــار لــه، فــلا . ملكــا للمشــ و�لجملــة، يكــون الشــرط، بيــع المشــ
 .تغفل

   



٢٤٢ 

ان التواطئـــو : والتحقيـــق ان يقـــال). -الخ  -ولـــو تواطئـــا عليـــه قبلـــه، لم يكـــف ذلـــك : (﷙قولـــه 
تراط في ضــمن العقــد مـع ايقاعــه مطلقــا، كمـا اذا يكــن هنــاك عليـه ان كــ ان بمجـرد المقاولــة علــى الاشـ

مقاولـة عليـه اصـلا، فـلا ينبعـى الاشـكال في عـدم كفايـة المقاولـة في الاشـتراط، ووقـوع العقـد مطلقـا،  
تراط قبلـه مــع وقوعـه كــذلك، اى مطلقـا، فيبتــنى علـى نفــوذ . كمـا لا يخفــى وان كـان مــع انشـاء الاشــ

 .رط الابتدائى وعدم نفوذالش
وان كان مع انشائه في ضمن العقد، �ن وقع العقد مقيدا ومشـروطا، وان لم يـذكر اعتمـادا علـى 
تلــك المقاولــة، فيبتــنى علــى انــه لابــد في نفــوذ الشــرط مــن ذكــره، او يكفــى انشــائه بدونــه، مــع القرينــة 

العقــد مبهمــا ومهمــلا، اى قــابلا  وان كــان بمجــرد المقاولــة مــن دون إشــتراطه، مــع وقــوع صــيغة. عليــه
ترط، لا مطلقــا، ولا مشــروطا ومقيــدا، فــلا شــرط، وهــو واضــح، ولا عقــد، فــان المــبهم  لان يقيــد ويشــ
وان كــــان ينشــــاء، الا انــــه لا يتســــبب �نشــــائه إلى تحققــــه، حيــــث لا يكــــاد يوجــــدفى الخــــارج، مــــا لم 

صــد �نشــائه التســبب اليــه، لم يتشــخص �لاطــلاق، اوالاشــتراط، ومــا لم يكــن قــابلا لــذلك، لكــى يق
 .فافهم. يكن انشائه عقده

اختصاصـه ). -الخ  -مختص بغير هذا القسـم  )١(" المؤمنون عند شروطهم " وعموم : (﷙قوله 
بغيره مبنى على ان لا يكون الوفاء يتم ترتيب الا�ر، ولم يكن بمعنى الالتزام �لشـرط، وعـدم فسـخه، 

والظـاهر ان . لارشاد إلى نفوذه وتحقق مضمونه، وإلا يعمه ولم يخـتص بغـيرهورفع اليد عنه، او بمعنى ا
يــدل علــى نفــوذ الشــرط ولزومــه، بلســان كــون الشــارط عنــد شــرطه، " المؤمنــون عنــد شــرطهم " مثــل 

وملازمــا ا�ه لا ينفــك عنــه، مــن غــير دلالــة علــى وجــوب الوفــاء، كــى يلــزم اختصاصــه بــبعض اقســام 
لــه، لترتــب الا�ر، مــع ان ترتــب الا�ر علــى مــا حصــل بســبب العقــد او الشــرط، او تنزيلــه علــى شمو 

 .الشرط، انما هو بما دل على ترتبها عليه، لا بدليل وجوب الوفاء �ما، كما لا يخفى
____________________ 

 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱
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ـــا ظهـــر انـــه لابـــد ان ينـــزل مثـــل  ـــزام �ـــا، وعـــدم علـــى وجـــوب "  )١(اوفـــوا �لعقـــود " ومـــن هن الالت
فسخها، والمعاملة معها، كما اذا لم تكن، او على الارشاد إلى تحقق مضامينها، كما ينـزل النهـى في 

 .فتأمل جيدا. �ب المعاملات على الاشارد إلى عدم تحقق ما هو قضية المعاملة المنهى عنها
لا يخفى انـه لا مجـال ). -الخ  - وان اريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فان دل دليل: (﷙قوله 

لهذا الكلام، مع عنوان المسألة في بيان ماللشرط الصحيح من الاحكام، فانـه كـلام في انـه فاسـد او 
بـل قضـية نفـوذ ). -الخ  -ومن ان الوفاء لا يختص بفعل مـا شـرط : (﷙قوله . صحيح، فلا تغفل

ا للمشروط له، ومستحقا له، نظر مـا اذا صـار الشرط فيما اذا تعلق �لفعل ايضا، هو صيرورته ملك
اجـــيرا في عمـــل، فوجـــوب الفعـــل المشـــروط علـــى المشـــروط عليـــه مـــع المطالبـــة، كوجـــوب العمـــل علـــى 
الاجـــير عنـــدها، انمـــا هـــو لوجـــوب اداء كـــل حـــق إلى صـــاحبه، كمـــا مـــرت الاشـــارة اليـــه عـــن قريـــب، 

المخــالف للكتــاب والســنة، مــع  ان التمســك �لعمــوم، مــع تخصيصــه بغــير الشــرط: لا يقــال. فتــذكر
احتمــــال اعتبـــــار ســـــبب خـــــاص في تحقـــــق مـــــا شــــرط، يكـــــون مـــــن �ب التمســـــك بـــــه في الشـــــبهات 

هذا لو لم يكن هناك ما ينقح به عدم المخالفة، وقد مـر ان قـدم المخالفـة هـو : فانه يقال. المصداقية
 .قضية الاصل، فراجع

فانـه وان لم يكـن دالا، الاعلـى ). -الخ  - )٢( المشهور، هو الوجوب، لظـاهر النبـوى: (﷙قوله 
نفوذ الشرط وصحته، الا ان صـحته توجـب اسـتحقاق المشـروط لـه لمـا شـرط، فيجـب علـى المشـترط 

 .عليه مع المطالبة الاداء، لئلا يمنع الحق عن صاحبه، كما مر فتأمل
____________________ 

 .۱: المائدة - ۱
 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۲
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 ).-الخ  -امر منفصل، وقد علق عليه  )١(من ان اشتراط ماسيوجد : (﷙قوله 
بل متصل وقد حصل اثره، وهو استحقاق المشروط له لمـا شـرط مـن الفعـل، وقـد قيـد بـه العقـد، 

ولعـل منشـأ التـوهم، كـون الفصـل شـرطا، وإطـلاق . ولا تعليق له على ذاك الفعل المنفصل عنه اصلا
لكنــه قـــدعرفت ســابقا ان الشـــرط . ليـــق المشــروط عقـــلا علــى الشــرط، مماهوواضـــحالشــرط عليــه، وتع

كيــف، ولــو كــان ذاك، . هيهنــا بمعــنى اخــر، ولــيس بــذاك الشــرط الــذى يكــون مــن أجــزاء العلــة التامــة
 -قـده  -لتوجه عليه ان قضية إرتفاع العقد مـن رأس، لا إنقلابـه، وجـائزا، كمـا وجـه عليـه المصـنف 

 .فلا تغفل
حيـث لا ضـرر مـع ). -الخ  -فان الخيـار انمـا شـرع بعـد تعـذر الاجبـار، دفعـا لضـرر : (﷙قوله 

امكان الاجبار، مع ان الضرر الناشى مـن قبـل المخالفـة، وعـدم العمـل �لعقـد والشـرط، مـع �ثيرهمـا 
لتمــام مراتــب المقصــود، وهــو ملــك المــثمن او الــثمن، وملــك الشــرط علــى المشــروط عليــه، لا يوجــب 

 وخيارا في العقد، وانما يؤثر لو كان نفس العقد والشرط ضرر�، كما في الغبن، وكما اذا تخلـف تزلزلا
الشرط، ولم يكن المبيع بتلك الصفة الـتى شـرط ان يكـون متصـفا �ـا، فـان العقـد مـع الشـرط حينئـذ، 

ؤثر تمــام المقصــود، بــل انمــا يــؤثر اســتحقاق هذاالشــخص الفاقــد لهــا، كمــا لا  ث لا يكــاد يــ يخفــى،  حيــ
منفيـا . كان نفس هذه المعاملـة ضـررية، فيكـون اللـزوم الـذى كـان حكـم المعاملـة، لـو لم يكـن كـذلك

مـن الواضـح انـه لا اجمـاع، . ، فلو قيل �لخيار، لم يكن الا للاجمـاع)٢(" لا ضرر ولا ضرار " بقاعدة 
 .من امكان الاجبار، فتأمل جيدا

 ).-الخ-فعلا كالاعتاق، فلا معنى لتملكه ث فرضبخلاف الشرط، فان المشروط حي(:﷙قوله 
____________________ 

 .واشتراط ما سيوجد امره: وفى المصدر - ۱
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قد مر الارشاد غير مرة، ان قضية الشرط، هو ايضا استحقاق المشروط له لما شرط، وتملكـه لـه، 
ه عنـــه، لا يكـــون نقضـــا لـــه، ولا يكـــون الا كالامتنـــاع عـــن تســـليم احـــد فمجـــرد امتنـــاع المشـــروط عليـــ

 .العوضين، ولعله اشار اليه �مره �لتأمل، فتدبر جيدا
). -الخ  -ففـــى اســـتحقاق المشـــروط ل لاجرتـــه، او مجـــرد ثبـــوت لخيـــار لـــه، وجهـــان : (﷙قولـــه 

لعوضـــين للمتبـــايعين، والشـــرط اوجههمـــا الاول، لان العقـــد والشـــرط قـــد أثـــرا أثرهمـــا، مـــن اســـتحقاق ا
ـــه، فنفوذهمـــا لـــيس بضـــررى، ليتـــدارك �لخيـــار، كمـــا في تعـــذر الشـــرط، اذا كـــان وصـــفا،  للمشـــروط ل
والغــبن، والعيــب، وتعــذره امــر طــارى يوجــب التنــزل إلى البــدل، كمــا اذا تعــذر تســليم احــد العوضــين 

 .فتأمل جيدا. الكليين
فـان مـورد الفسـخ هوالعقـد، والعقـد ). -الخ  -سـخ فالظاهر عدم منـع ذلـك عـن الف: (﷙قوله 

يصــح فســخه ولــو مــع امتنــاع تــراد العوضــين، اذ الظــاهر ان التعــذر، إنمــا يوجــب الخيــار لاجــل الضــرر 
نعــم لــو كــان الخيــار تعبــدا للاجمــاع، . ، فكمــا انــه يوجبــه مــع امكانــه، يوجبــه مــع امتناعــه)١(والضــرار 

 .عقده، هو صورة امكانه، فتأمل جيداان القدر المتيقن من م: فيمكن ان يقال
ترط وقفــه علــى البــايع، ففــى صــحته مطلقــا : (﷙قولــه  ). -الخ  -وامالوكــان منافيــا كبيــع مــا اشــ

ــؤثر حكمــا اصــلا في الاخــر، لا تكليفــا ولا  وهــذا الوجــه هــو المتجــه، فــان وجــوب احــد المتنــافين لا ي
ولـو اثم بتركـه الواجـب عليـه، وحينئـذ لـو فسـخ وضعا، فلـو �ع بـدون اذن المشـروط لـه، جـاز ونفـذ، 

المشروط له، فالاقوى الرجوع إلى البدل جمعا بـين الادلـة، كمـا تقـدم في كلامـه، زيـد في علـو مقامـه، 
 وانما يوجب شرط الضد، توقف النفوذ على اذن المشروط له، او إجازته لو أحدث في العين

____________________ 
 .۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۱/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱

   



٢٤٦ 

 .حقا له، ولم يثبت، والاصل عدمه
وانمـا الثابــت هــو اســتحقاقه عليــه الضــد، فلــو تعـذر عليــه، ولــو بســوء اختــاره لضــده، فعليــه بدلــه، 

 .فتأمل جيدا. ولا موجب لتسلط المشروط له على فسخ العقداصلا، كما لا يخفى
�ن يكــون ). -الخ  - )١(ا عشــرة اصــواع بعتــك هــذه الصــبرة علــى ا�ــ: فإرجــاع قولــه: (﷙قولــه 

المبيــع في الحقيقــة كليــا خارجيــا، وهــو عشــرة اصــواع موجــودة في هــذا المكــان، كــى يكــون الــثمن �زاء 
ــع بحســب الصــورة، شــخص الوجــود الخــارجى، وعليــه فيكــون  العشــرة، فيســقط عليهــا، وان كــان المبي

وان شـرط مقـدار خـاص في جزئـى، يرجـع في . النزاع صغرو�، وفى أن المبيع هل هو الكلى او الجزئى
الحقيقة إلى بيع ذاك المقدار كليـا، او كـان �قيـا علـى بيـع الجزئـى، والشـرط كشـرط امـر اخـر فيـه، ولا 
يخفى اختلاف ما شرط، لا يوجب اختلافا في حكم الشـرط، فكمـا لا يكـون شـرط الكيفيـة موجبـا 

كــذا، فكــذلك شــرط الكميــة، فــلا وجــه لرجــوع بيــع الجزئــى إلى بيــع كلــى خــارجى موصــوف بصــفة  
للارجاعه، ولذا جعل المصنف العلامة اعلى الله مقامه، النزاع كبرو� وفى ان الثمن يسقط على مثـل 

وعليـــه فلابـــد في دعـــوى التقســـيط مـــن . هـــذا الشـــرط، كـــالجزء، او لا يســـقط عليـــه، كســـاير الشـــرايط
ين، ضـــرورة ان حـــال هـــذا الشـــرط دعـــوى انـــه بحســـب الحكـــم العـــرفى، لا أنـــه بحســـب جعـــل المتعاقـــد

وانـت خبـير �ن دون إثبـات حكـم العـرف �لتسـقيط علـى هـذا . بحسب ذلك، حال سـائر الشـرائط
بل لا يبعد دعوى انه ليس في صـورة تخلـف هـذا الشـرط، الا . الشرط من بين الشروط، خرط القتاد

 .الخيار
إلاختلاف فيمـا شـرط، لا يوجـب  وذلك لما مر، من ان). -الخ  -ولعل هذا اظهر : (﷙قوله 

 .اختلافا في حكم الشرط، فتذكر
_____________________ 

 .على ا�ا عشرة اصوع: وفى المصدر - ۱
   



٢٤٧ 

). -الخ-ى لم يقصـد شـراء الـبعض، وفيـه �مــللان البـايع لم يقصـد بيـع الزائـد، والمشــتر (:﷙قولـه 
ــع صــور تخلــف لكنــه انمــا يصــح لــو قيــل بعــد . الشــرط وجــه التأمــل أن هــذا الوجــه، ان صــح لعــم جمي

تعدد المقصود في العقود، وعدم تحليلها بحسب القصـد، فيمـا اذا وقـع الشـرط في ضـمنها، وهـو محـل  
 .كلام بين الاعلام، و�تى عن قريب تحقيقه

بـل لا ). -الخ  -ولا �مل ايضا في ان الشرط الفاسـد لاجـل الجهالـة، يفسـد العقـد : (﷙قوله 
التأمل، فان رجوع جهالة الشرط إلى جهالة احد العوضين، انمـا يسـلم لـو كـان الشـرط مـن يخلو عن 

واما اذا كان من قيود نفس البيع، فلا وجه له اصلا، كما لا يخفى، ولم يعلم كونه من . قيود احدهما
نعـــم . قيــود ايهمـــا، او انــه يختلـــف بحســـب الشــروط، او القصـــود، لـــو لم يــدعى ظهـــور انـــه مــن قيـــوده

لتــــه توجــــب الغــــرر في البيــــع، لــــو لم نقــــل �ن الغــــرر المنفــــى، انمــــا هــــو بملاحظــــة الخطــــر في احــــد جها
 .العوضين، لا ما يعم في البيع لاجل قيده، فتدبر جيدا

قد عرفـت فيمـا مـر، ). -الخ  -لانه موجب للدور، او لعدم القصد إلى البيع الاول : (﷙قوله 
ل لا يكــاد يتــأتى منــه القصــد إلى هــذا الشــرط، بــدون قصــد انــه لا يوجــب الــدور، ولا عــدم القصــد بــ

 .البيع الاول، فتأمل
والظــــاهر ان القــــول الاول ). الخ -قــــولان، حكــــى اولهمــــا عــــن الشــــيخ والاســــكافى : (﷙قولــــه 

 .للعلامة ومن بعده، والثانى للشيخ ومن بعده، ويكون العكس سهوا من قلمه الشريف، فراجع
 -غير مقدور، لا يوجـب تعـذر التسـليموالحق ان الشرط الغير المقدور من حيث هو : (﷙قوله 

ولا مقــدورا . نعــم مــا لا يكــون حاصــلا في الحــال. فانــه يــتمكن مــن تســليمه اذاحصــل اتفاقــا). الخ 
نعم لا يبعد ان يكـون حـال مـا يعلـم حصـوله . عليه في الاستقبال، لا يكاد يتعلق تعلق الاشتراط به

 تقبال، حال الحاصل فيفي الاس
   



٢٤٨ 

 .الحال، في اشتراطه، والالتزام به، فتدبر
لا يخفـى انـه ). -الخ  -عـدا وجـوه  )١(لعموم الادلـة السـالم عـن معارضـة مـا يخصـص : (﷙قوله 

مع فساد الشرط، وعدم امضائه العقد الخاص المشـروط، انمـا يكـون شـك في خيـاره رأسـا، مـن جهـة 
لخــاص كــان في الحقيقــة عقــدا علــى اثنــين، كانــه كــان عقــدين، او لم يكــن الشــك في ان هــذا العقــد ا

فيكــون الشــك في المقــام في تحقــق فــرد العــام، .عقــدا، الا علــى واحــد، كمــا اذا لم يكــن شــرط في البــين
فلا يجدى فيه العموم في دليل حكم العام، ضرورة انـه يجـدى فيمـا اذا كـان الشـك في ثبـوت حكمـه 

ان شــاء الله تعــالى نحقيــق حالــه، ومــا يمكــن ان يقــال في وجــه انحلالــه، فتــدبر لفــرد مــن افــراده و�تــى 
 .جيدا

لا يخفـــى وضـــوح الفـــرق ). -الخ  -ولـــذا اعـــترف في جـــامع المقاصـــد �ن في الفـــرق : (﷙قولـــه 
بينهمــا، فــان تحليــل العقــد، وان مضــمونه بحســب القصــد، هــو تمليــك كــل جــزء مــن المــثمن �زاء مــا 

ـــ ـــؤثر العقـــد فيمـــا قابـــل للتمليـــك يخصـــه مـــن جـــزء ال ثمن، كمـــا هـــو قضـــية المقابلـــة بينهمـــا، واضـــح في
وهذا بخلاف الشرط، فان العقد قد تعلـق �لخـاص وهـو . والتملك بينهما، ويبطل فيما لا يقبل لهما

ولابـد في دعـوى تعلقـه بـه، . المشترى، ومع عدم فساد الشرط فلا يكون العقد ابتداء متعلقـا �لفاقـد
علق القصد به �نيا، وهو وان كان ممكنـا، الا أن ثبـوت بحسـب القصـد، واثباتـه بحسـب من دعوى ت

ــــاب، كمــــا لا يخفــــى علــــى ذوى البصــــائر  ــــاب، لــــيس بينــــا كــــذاك الب دلالــــة لفــــظ العقــــد في هــــذا الب
وبـــــذلك انقـــــدح انـــــه لا يكفـــــى للمســــتدل �لعمومـــــات، مجـــــرد المنـــــع، لوضـــــوح ان قضـــــية . والالبــــاب

ين التراضى �لتجارة والشـرط، وانـه لا يكـون بـدون تراضـى، بـل لابـد لـه مـن الاشتراط هو الارتباط ب
اثبـــات تعـــدد القصـــد في العقـــد، وان التقييـــد �لشـــرط انمـــا يكـــون في المرتبـــة العليـــا منـــه، لا انـــه مرتبـــة 

 واحدة وهى مقيده، كى
____________________ 

 .عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه:.في المصدر - ۱
   



٢٤٩ 

 .�نتفاء قيده، فافهم ينتفى رأسا
). -الخ-ما هو ركـن المطلـوب )١(�ت العرفية وحل ذلك ان القيود المأخوذة في المطلو : (﷙قوله 

فــاذا صــار شــئ متعلقــا للطلــب او للعقــد بتلــك القيــود، فالفاقــد لــو احــد منهــا لا يكــون متعلقــا لهــا 
تمــام المقصــود، لمــا كانــت صــيغتهما اصــلا، ولــو فــرض انــه احيــا� ممــا تطلــق بــه القصــد، وان لم يكــن ب

وافية �ثباته، بل لابد من نصب دلالة عليه متصلة بصيغتهما لو اريد انشاء طلبه، او عقـده بصـيغة 
وهــذابخلاف مــا اذا لم . واحــدة، والا فلابــد مــن طلــب او عقــد اخــر، بصــيغة اخــرى، كمــا لا يخفــى

ان المنشــأ بصــيغة كــل منهمــا شــيئان،  يكــن القيــد ركنــا لــه، فــان كونــه كــذلك نوعــا، قرينــة عرفــا علــى
طلــب الواجــد إن كــان، والا فطلــب الفاقــد وهكــذا العقــد مــع صــورتى الوجــدان والفقــدان، بحيــث لــو 
فــرض ان احــد مــا ارادا الواجــد، وان الفاقــد لــيس متعلقــا لقصــده، اصــلا، فــلا محــيص لــه عــن نصــب 

القرينــة النوعيــة، ظــاهرة في دلالــة علــى ذلــك، والا كانــت صــيغة كــل منهمــا لاجــل الاحتفــاف بتلــك 
 .فافهم. تعدد المطلوب، والعرف يحكم فيه بكون الفاقد ايضا �لصيغة مطلوب

حق العبارة ). -الخ  -فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب : (﷙قوله 
صــورة الفقــد  يكــون الفاقــد ايضــا مطلــوب، لمــا عرفــت، وتعبــيره يــوهم ان صــحة العقــد في: ان يقــال

لحكم العرف، �تحاد الفاقد، مع ما هو متعلق العقد مـن الواجـد، مـع عـدم حكـم العـرف بـه، وعـدم 
جدوية في الحكم �لصحة بعـد عـدم تعلقـه الا �لواجـد، ومسـامحة العـرف في حكمـه، فـلا محـيص في 

 .الحكم �لصحة عن دعوى تعلقه �لاثنين، وان للمقصود منه مرتبتين، فتأمل جيدا
____________________ 
 .في المطلو�ت العرفية والشرعية منهاما هو ركن المطلوب: وفى المصدر - ۱

   



٢٥٠ 

كـون الشــرط مطلقــا مـن هــذا القبيــل ). -الخ  -والظــاهر ان الشــرط مـن هــذا القبيــل : (﷙قولـه 
فلابـد في تعيـين مشكل، فانه ربما كان ركنا لمشروطه، بحيث لولاة لمـا تعلـق بـه القصـد والعقـد اصـلا، 

انه من احد القبيلين، مـن التمـاس قرينـة مـن حـال او مقـال دلـت علـى ان المتعاقـدين قصـدا بعقـدهما 
واحدا او اثنين، وبدو�ما يعامل معه كمـا اذا علـم ا�مـا لم يقصـدا الا واحـدا، لعـدم احـرازه انعقـاده، 

لابـد منهـا في تحقـق العقـد،  مع فساده للشك في القصد والدلالـة عليـه، بحسـب متفـاهم العـرف الـتى
 .بداهة عدم تحققه بدو�ا بمجرد القصد، فافهم

 ).-الخ  -وادلة نفى الضرر، قد تقدم غير مرة انه لا تصلح : (﷙قوله 
مــع انــه يمكــن ان يقــال، لا يكــون مجــال لتــوهم الخيــار، الا فيمــا اذا قصــد المتعاقــدان العقــد علــى 

ه كان منهما الاقدام على الضرر، ومعه لا يكون محل القاعدة العوضين مع فساد الشرط ايضا، ومع
 .نفى الضرر والضرار، ليوجب ثبوت الخيار، فتأمل

فيكشــف هــذا عــن كثــرة ورود ). -الخ  -لان المعلــوم اجمــالا، انــه لــو عمــل بعمومهــا : (﷙قولــه 
مــــل �ــــا، ولــــو علـــى هــــذا يلــــزم عــــدم جــــواز الع: ان قلــــت. التخصـــيص عليهــــا، فــــلا يجــــوز العلــــم �ــــا

. اعتضدت بعمل جماعة من الاعلام، لطرو الاجمال عليهـا، لاجـل العلـم الاجمـالى بتخصيصـها كثـيرا
 .انما علم اجمالا بذلك في غير موارد العمل، فلا يكون مورده من اطرافه، فلا تغفل: قلت

). -بطلان الخ فان اعتبارهما معا في الصحة، يقتضى كون تخلف احدهما كافيا في الـ: (﷙قوله 
. فان البطلان عدم الصحة، ولعل توهم عـدم الكفايـة، لاجـل تـوهم كو�مـا ضـدين وامـرين وجـوديين

 .فتأمل
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�ن يريـدا ). -الخ  -إذا اوقعا العقد ا�رد علـى النحـو الـذى يوقعانـه مقـتر� �لشـرط : (﷙قوله 
ترطاه مــن اللفــظ الــدال علــى المشــروط، المعــنى المــبهم القابــل للاطــلا ق والتقييــد، وأرادا تقييــده بمــا اشــ

 .خارج العقد
والاقـدام وعليـه مطلقـا، ويمكـن ان يكـون ). -الخ  -لعدم الاقدام على العقـد مقيـدا : (﷙قوله 

مثلــه، صــورة طــرو النســيان في محــل ذكــر الشــرط، مــع كونــه مطلقــا، لعــدم ذكــر شــرط، كمــا إذا لــه في 
كمــا اذا كــان مــن الاول، بصــدد الاطــلاق، ان لم نقــل �عتبــار هــذا المحــل واطلــق، لعــدم ذكــر شــرط،  
وقد انقدح بذلك ان هـذه الصـورة انمـا لحـق بتـارك ذكـر الشـرط . قصد الاطلاق او التقييد من الاول

عمـدا، تعـو� علـى التواطـوء الســابق، فيمـا اذا لم يصـير بصـدد الاطــلاق، بعـدم ذكـر الشـرط، كمــا اذا 
 .يد قبل هذا المحل، بل كان �قيا على الاشتراط، فتأملبدا له ذلك البناء على التقي

ربمـا يشـكل بعـدم صـدق انـه ممـا تركـه الميـت في ). -الخ  -ليصـدق انـه ممـاترك الميـت : (﷙قوله 
الحــق فــان الحــق عبــارة عــن اعتبــار خــاص منتــزع عــن منشــاء انتــزاع مخصــوص، كالملكيــة، فوزانــه لــيس 

يصــدق مــا تركــه علــى المكليــة، بــل علــى الملــك �نقطــاع مــا كــان  وزان الملــك، بــل الملكيــة، فكمــا لا
للميـــت مـــن العلاقـــة وتركـــه بـــلا اضـــافة الملكيـــة لـــه، كـــذلك لا يصـــدق علـــى الحـــق �نقطاعـــه بنفســـه  
كالملكيــة، وانتفائـــه �رتفـــاع طرفـــه وموضـــوعه لتقـــوم الاعـــراض، والاعتبـــارات، والاضـــافات �لاطـــراف 

 .ن دقةوالموضوعات، فافهم فانه لا يخلو ع
ير : (﷙قولـــه  ويضــــعفه ان ). -الخ  -ويضـــعفه ان حــــق الخيـــار علقــــة في الملـــك المنتقــــل إلى الغـــ

الخيــار علقــة في العقــد مــن حيــث التســلط علــى فســخه وامضــائه، غايــة الامــر اثــر الفســخ رجــوع كــل 
قـــد مـــن العوضـــين إلى مـــا انتقـــل عنـــد او وارثـــه، كمـــا في الاجنـــبى، فانـــه ايضـــا مســـلط علـــى فســـخ الع

 وامضائه، واثر
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فسخه، رجوع العوضـين إلى مـا انـتقلا عنـه، مـن دون تعلـق حـق بـنفس الملـك المنتقـل إلى الغيراصـلا،  
 .كما لا يخفى

فيـــه ان يكــــون ملــــك �يــــع ). -الخ  -ويمكــــن دفعــــه �ن ملـــك �يــــع الارض للــــثمن : (﷙قولـــه 
بفســخ المــورث ذى الخيــار، لا يقتضــى  الارض للــثمن متزلــزلا، وفى معــرض الانتقــال إلى جميــع الورثــة،

ثبـــوت حـــق للزوجـــة، لـــو قيـــل �ن الخيـــار فيمـــا انتقـــل عنـــه، مـــن حيـــث تســـلطه علـــى رد مـــا في يـــده، 
ليملــك مــا انتقــل عنــه �زائــه، فــلا يمكــن الــدفع الا بمــا عرفــت، مــن منــع كــون الخيــار حقــا في الملــك 

 .منه الزوجةالمنتقل عنه، بل في العقد، فقد تركه ذوالخيار، فلو ارثه و 
لا يخفــى ان اضــافة لفــظ ). -الخ  -اســتحقاق مجمــوع الورثــة �مـوع الخيــار : الثالــث: (﷙قولـه 

. ا�موع إلى الخيار وهو واحد، لا يخلو عن استهجان، لو لم يكن لاجل المشاكلة مـع مجمـوع الورثـة
). -الخ  -لشخصـى للمجمـوع فالمتيقن مـن مفادهـا، هـو ثبـوت الخيـار الواحـد ا: (﷙قوله . فافهم

بـــل الظـــاهر منهـــا، وذلـــك لان حـــق الخيـــار الشخصـــى الـــذى كـــان للميـــت، وان كـــان بحســـب الدقـــة 
وما للورثة من الخيار، كان في الحقيقة خيار اخر، إلا انه ثبـت لهـم . يستحيل ان يبقى، لما اشر� اليه

بموتـه، فالورثـة �جمعهـم يقـوم مقـام ذاك بعنوان انه ذاك الخيار الذى كان �بتا لذى الخيـار، وقـد تركـه 
الواحد، في صيرور�م طرفا لذاك الحق الواحـد، وقضـية عـدم التخـاير مـن اختيـار الفسـخ او الامضـاء 

و�لجملــــة يكــــون ظــــاهر دليــــل الارث، صــــيرورة مــــا كــــان للميــــت مــــن الخيــــار . الا �جتمــــاعهم عليــــه
ـــــى التوافـــــق، لا الواحـــــد، �مـــــوع الورثـــــة، كمـــــا اذا جعـــــل خيـــــار واحـــــد للاجن بـــــين، او المتبـــــايعين عل

 .الاستقلال �لتخاير
لا يخفـى ان ). -الخ  -فـان الـنص قـد دل علـى انـه لا يسـقط بعفـو احـد الشـريكين : (﷙قوله 

 قضية كون حق واحد للاثنين على التوافق، ولو كان
   



٢٥٣ 

نهمـا إسـقاطه مالـه، نعـم كـان لكـل م.لكل واحد اسقاطه، لم يكن على نحو التوافق، بل �لاستقلال
تراك انمــا يمنعــه عمــا ينــافى مــع حــق شــريكه، مــا كــان لــذى الحــق لــولاة،  فيخــتص �لاخــر، فــان الاشــ

فيكــــون الخـــاص الــــنص الــــدال علـــى عــــدم ســــقوط حــــق . واســـقاطه مالــــه منــــه اصـــلا، كمــــا لا يخفــــى
 بعفـو بعـض الشـركاء، وكـذا حكـم المشـهود بعـدم سـقوط حـق الشـفعة )٢(، وحـق القصـاص )١(القذف

بعفـو بعــض الورثــة علــى القاعــدة، وقضــية كــون حـق واحــد لاثنــين، فكــل واحــد مــن الورثــة، وان كــان 
لـــيس لـــه التخـــاير، لا الفســـخ، ولا الامضـــاء، ولا إســـقاط اصـــل الخيـــار، الا ان لـــه إســـقاط مالـــه منـــه 

 .فيصير كانه لم يرث الخيار، فيختص به الباقى، فتامل جيدا
قد عرفت انه لا فـرق بينهمـا، وان الحكـم بـذلك ). -الخ  -لضرر ويمكن ان يفرق �: (﷙قوله 

على القاعدة، مع ان الضرر لو كان، لكان هو السبب للحكم في �ب الشفعة والقصاص، فلـيكن 
 .سببا في هذا الباب، ولعله اشار اليه �مره �لتأمل، فتأمل

وكـــذا لغـــى ). -الخ  -خ وحاصـــله انـــه مـــتى فســـخ احـــدهم واجـــاز الاخـــر لغـــى الفســـ: (﷙قولـــه 
وذلـك لمـا عرفـت في اول الخيـارات، . الاجازة، ويبقى الخيار، كمـا اذا لم يكـن هنـاك فسـخ ولا إجـازة

  -قــده  -مــن ان الاجــازة يكــون احــد طــرفى التخــاير الــذى هــو قضــية الخيــار، نعــم علــى مــا اختــاره 
ت، مـن �ثـير اسـقاطه، كانـت الاجـازة مـن احـدهم اسـقاطا لحقـه، فيخـتص الخيـار البـاقى، كمـا عرفـ

 -ومـن ا�ـم قـائمون مقـام الميـت في الفسـخ بـرد الـثمن او بدلـه : (﷙قولـه . فتدبر. سقوط ماله منه
 ). -الخ 

 لا يخفى ان الورثة بعد الفسخ يتلقون من الميت �لفسخ، ما انتقل عنه
____________________ 

 .۲ح  - ۲۲ب  - ۴۵۶/  ۱۸: وسائل الشيعة - ۱
 .۲و  ۱ح  - ۵۴ب  - ۸۵/  ۱۹: ئل الشيعةوسا - ۲
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و�لجملـة كمـا يكـون . �لبيع، لا عن المفسوخ عليه، فلابد من اعتبار انتقـال بدلـه منـه اليـه، لا مـنهم
الانتقال إلى الميت �لفسخ من المفسـوخ عليـه، فلابـد مـن ان يكـون بعـوض مـا انتقـل اليـه �لبيـع، لا 

وقيــاس ارث الخيــار، علــى . معاوضــة جديــدة، كمــا لا يخفــىبعــوض اخــر، والا لم يكــن فســخا، بــل 
ارث حــق الشــفعة، قيــاس مــع الفــارق، ضــرورة انــه لا مقتضــى في الاخــذ �ــا، كــون المــال مــن المــورث 
اصـــلا، فـــان المـــأخوذ �لشـــفعة انمـــا يتلقـــاه الـــوارث مـــن المشـــترى، لا مـــن الميـــت، وان كـــان تلقـــى منـــه 

قضية الفسخ، وتلقى الورثة للمال من الميت، كما عرفت  حقها، كما لا يخفى، بخلاف الخيار، فان
وقـــد انقـــدح بـــذلك، مـــا هـــو اوجـــه الـــوجهين اللـــذين ذكرهمـــا فيمـــا فرعـــه علـــى هـــذا، وان . هـــو ذلـــك

الاظهر في الفرعين هو كـون ولايـة الـوارث، كولايـة الـولى، مـن جهـة انـه لـيس لواحـد مـن طـرفى النقـل 
والســيرة . كــان ينتقــل اليــه مــا انتقــل إلى الميــت �ينــا �لارث  والانتقــال الحاصــلين �لفســخ ابتــداء، وان

لو سلم ا�ـاجرت بمـا ذكـره، لا شـهادة فيهـا اصـلا، لعـدم لـزوم اداء ديـون الميـت مـن مـال مخصـوص، 
الا ان يريـد عـدم إلتــزامهم �لاداء لا منـه، ولا مـن غــيره، وهـو كمــا تـرى، مـع عــدم شـرايط الاعتبــارى 

 .ألة واضحة ان شاء الله لمن �مل فيما اشر� اليه، فتأمل تعرفوالمس. فيها، كما لا يخفى
لا يخفـى انـه ). -الخ  - )١(ومن ان الظاهر الجعل او محتمله، مدخلية نفس الاصـيل : (﷙قوله 

على هذا يكون النزاع صغرو�، وعلى الوجهين الاولين يكون كبرو�، فلابد من جعـل محـل النـزاع في 
 .فافهم.منهما، وإلا فلا �تى لهذا الوجه، او الاولين منهاالمسألة، اعم 

لا يخفـى ان ).-الخ  -لكن الامـر هيهنااسـهل، بنـاء علـى ان ذى الخيـار اذا تصـرف : (﷙قوله 
 ان الفسخ لما كان): احدهما: (البحث هيهنا في مقامين

____________________ 
 .مدخلية نفس الاجنبي:.وفى الصمدر - ۱
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تســبيبا، هــل يكفــى في حصــوله الفعــل، او لابــد فيــه مــن القــول، وهــذا بخــلاف الاجــازة، فإ�ــا امــر 
ليست إلا نفس الرضاء والامضاء، فيمكن القـول بحصـولها �لفعـل الكاشـف عـن الرضـاء دونـه، وان  

دلالـة تصـرف ذى الخيـار فيمـا انتقـل عنـه او اليـه، بمـا ): �نيهـا. (كان الاقوى كفاية الفعل فيه ايضا
اما دلالـة التصـرف فيمـا انتقـل اليـه علـى الرضـاء، فعلـه . لا يجوز الا للمالك على الفسخ، او الرضاء

لعدم الانفكاك مثله عادة عن قصد ترتيـب الاثـر علـى البيـع او الشـراء، وقصـد انـه تصـرف في ملكـه 
نــه كمــا وهــذا بخــلاف التصــرف فيمــا انتقــل عنــه، فا. الحاصــل ببيعــه او شــرائه، وهــذا عــين الرضــاء بــه

يمكن وقوعه بعنوان الفسخ، يمكن وقوعه عدوا�، او فضولا، او بشاهد الحـال، او غفلـة عـن انتقالـه 
وحمــل فعــل المســلم علــى الصــحيح، لا يقتضــى الا ترتيــب اثــر الصــحيح شــرعا عليــه، لا اثــر مــا . عنــه

عـــدم  وظهـــور الافعـــال في عـــدم الفضـــولية، او كو�ـــا مـــع. يتوقـــف عليـــه صـــحته، كمـــا حقـــق في محلـــه
 .الغفلة، لو سلم، فلا دليل على اعتباره

فى الاقوال والافعال، لا يقتضـى الا عـدم صـدورها خطـاء بحيـث لـولا الخطـاء  واصالة عدم الخطاء
لما صدرت، لا عدم صدورها عن قصد مـع الغفلـة عمـا لولاهـا، لربمـا صـدرت ايضـا، وكـذا الحـال في 

. بقصد الفسخ، ولـو علـى القـول �لاصـل المثبـتاصالة عدم شاهدالحال، فا�الا تثبت ان التصرف 
فانقــدح بــذلك ان الامــر هيهنــا، اشــكل مــن حيــث الصــغرى والكــبرى، فلابــد في الحكــم الفســخ مــن  
كون الفعل مكتفا بقراين مفيدة لوقوعه فسخا، وبدو�ا لا يحكم به، لعـدم احـراز قصـده، بـل يمكـن 

ر الدلالـــة في حصـــوله، وعـــدم كفايـــة دعـــوى عـــدم حصـــوله في هـــذه الصـــورة، ولـــو مـــع قصـــده لاعتبـــا
 .قصده، فتأمل جيدا

انه على السـببية : يمكن ان يقال). -الخ  -ومن المعلوم انه لايصان عنه الا اذا وقع : (﷙قوله 
لما كان الفسـخ مـؤخرا عـن الفعـل ذا� ومقـار� لـه زمـا�، كانـت هـذه المقارنـة الزمانيـة كافيـة في صـيانة 

 يعتبر في صحته الا وقوعه في حال الملك، ودعدم وقوعه قبله زما�،فعل المسلم، اذا لا 
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لا ذا�، كيف، وإلا يلزم على الكشف حصول الفسخ بمجرد قصده السابق، وهو لا يكاد يحصـل، 
وان حصــله بــه الامضــاء، لمــا عرفــت انــه نفــس الرضــاء �لبيــع او الشــراء، وانــه ممــا يحصــل �لمعاشــرة، 

فانقــدح انــه لا ملازمــة بــين حصــول الامضــاء . كــاد يحصــل، الا �لتســبيببخــلاف الفســخ، فانــه لا ي
 .فلا تغفل. بمجرد قصده والرضاء، وبين حصول الفسخ بمجرد القصد والرضاء

لا ). -الخ  -والبنــاء علــى كونــه منفســخا مــن دون ان يــدل عليهــا بفعــل مقــارن لــه : (﷙قولــه 
صـــوله، لا يكـــاد يصـــح، الا علـــى الســـببية، غايـــة يخفـــى ان اعتبـــار دلالـــة الفعـــل علـــى الفســـخ في ح

الامرحصوله �لتصرف بنحو الشرط المتأخر من قبـل وقوعـه، فمـع الالتـزام بمـا اتفقـوا عليـه، لا محـيص 
 .عن الالتزام �ا، كما لا يخفى

لا يحتــاج الانشــاء إلى ز�دة مؤونــة، فــإذا اختــار ). -الخ  -لان الفعــل لا إنشــاء فيــه : (﷙قولــه 
فســخ، واراده بتصــرفه الــدال عليــه، حصــل كمــا يحصــل �رادتــه بلفــظ يــدل عليــه، كمــا لا شــبهة في ال

وما حكاه من العلامة في بعض مواضع التذكرة، . حصوله �لاشارة والكتابة، وهما ايضا من الافعال
لا دلالـــة علـــى الكشـــف بوجـــه، لملائمتـــه بكـــلا وجهيـــه مـــن الســـببية، لمـــا عرفـــت مـــن ان عـــود الملـــك 

 .فافهم. تصرف على السببية بنحو الشرط المتأحر بكون قبيل التصرفات�ل
قـد ). الخ -ولو قلنا بحصوله بنفس الافعال، فينبغى عدم صـحة التصـرفات المـذكورة : (﷙قوله 

عرفــت مصــادفتها لملــك العاقــد زمــا� بكــلا الــوجهين في اعتبارهــا ودخلهــا، مــن كونــه بنحــو الشــرط 
 .تأخرالمتقدم، او الشرط الم

بــل يكفــى ). -الخ  - )١(لان صــحة العقــد حينئــذ يتوقــف علــى تقــدم ملــك العاقــد : (﷙قولــه 
 مقارنته زما�، وقد عرفت ان التقدم يكون على نحو السببية

____________________ 
 .يتوقف على تقدم تملك العاقد:.وفى المصدر - ۱
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مما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسـخ  - ﷙ -، كما هو لازم ما اعترف به الشرط المتأخربنحو 
 .بمجرد القصد، من إرادة دلالة الفعل عليه، كما اشر� اليه، �مل تعرف

لا �س بتقدمـــه عليـــه، ولا ). -الخ  -وإلا لـــزم تقـــدم وجـــود المســـبب علـــى الســـبب : (﷙قولـــه 
ببية، والمســببية، حقيقـــة في الملـــك، ينخــرم بـــه القاعـــدة العقليــة، لمـــا حققنـــاه في الفضــولى، مـــن ان الســـ

ــــارات الطاريــــة، واعتبــــار مــــا يكــــون اعتبــــاره  ونحوهــــا مــــن الاحكــــام، وســــاير الاعتبــــارات، بــــين الاعتب
مصــححا لهــا، ويصــح بلحــاظ انتزاعهــا، او موجبــا لحســن موضــوع، او قبحــه المتتبعــين للحكــم عليــه، 

اردت ز�دة بيـــان فعليـــك �لفوائـــد  ��حـــة، او تحـــريم، او ايجـــاب، او اســـتحباب، فراجـــع هنـــاك، وإن
 .فراجع

قــد عرفــت امكــان ان ). -الخ  -فــالوطى المحصــل للفســخ، لا يكــون بتمامــه حــلالا : (﷙قولــه 
فقــد انقــدح . انــه يكــون بتمامــه حــلالا، لاقترانــه مــع الملكيــة في الزمــان، وان تقــدم عليهــا ذا�: يقــال

الفسـخ بـه، لا حصـوله �لقصـد قبلـه، لوقوعـه مـع بذلك التوفيـق بـين حليـة الـوطى بتمامـه، وحصـول 
 .ذلك بتمامه في الحال الملك، فافهم

ان : يمكــن ان يقــال). -الخ  -وفيــه ان عتــق العبــد موقــوف علــى عــدم عتــق الجاريــة : (﷙قولــه 
امضــاء العقــد، لمــا كــان بمجــرد الرضــاء الســابق المنكشــف بصــيغة عتــق العبــد، بخــلاف الفســخ، فانــه 

الفعـل، كمـا عرفـت مفصـلا، كـان الامضـاء سـابقا علـى الفسـخ، فـلا يبقـى مجـال لنفـوذ يكون بنفس 
 .فتدبر. عتق الجارية، فلا يزاحم به عتق العبد الواقع في الحقيقة بعد الامضاء، ولا مزاحم آخر

 ، الفسخ بعد ملاحظة جواز)١(فان الثابت من الخيار : (﷙قوله 
____________________ 

 .فان الثابت من خيار الفسخ: صدروفى الم - ۱
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ان الخيــــار وان كــــان متعلقــــا �لعقــــد، لا �لعــــين الا ان قضــــية : يمكــــن ان يقــــال). -الخ  -التفاســــخ 
الفســخ كمــا عرفــت، لمــا كــان هــو رجــوع كــل مــن العوضــين إلى مــن انتقــل عنــه، كــان جــواز الفســخ 

و دل دليــل خــاص علــى هــذا نعــم لــ. بحســب الخيــار، مانعــا عــن جــواز كــل تصــرف يمنــع معــه الرجــوع
التصرف، لـدل علـى ان احـد طـرفى الخيـار، وهـو الفسـخ، يكـون �لمعـنى الاعـم مـن الفسـخ الحقيقـى، 
وحينئذ لابد من اعتبار رجوع العين وتقدير ملكه لمن انتقل عنه، ليصـح الانتقـال إلى البـدل، وإلا لم 

 . يجوز التصرفات الناقلةوعليه لا. يكن الفسخ فسخا اصلا، بل معاوضة جديدة كما لا يخفى
انــه لا ينــافى الفســخ، فــان التــالف يرجــع إلى مــن انتقــل : وامــا التصــرف المتلــف، فــيمكن ان يقــال

عنه، ويصير حاله معه، حاله مع المنتقل اليه قبل الفسخ، بحيث لو وجـد علـى خـلاف العـادة، كـان 
تصـرف في الخـل بمـا ينقلـب معـه ملكا له، وقد علم منه حال التصرف المخرج لـه عـن الماليـة كمـا اذا 

ث يرجـــع اليـــه �لفســـخ، كمـــا اذا لم ينقلـــب، غايـــة الامـــر، لا يكـــون قـــابلا  حمـــزا لغـــرض صـــحيح، حيـــ
وقـد ظهـر بـذلك حـال الـوطى في زمـان الخيـار، . فافهم. لاضافة الملكية، فيصير له حق الاختصاص

لاجـارة، وا�ـا يجـوز لعـدم منعهـا وانه لا يجوز بناء على ان الاسـتيلاد يمنـع مـن رد العـين، وكـذا حـال ا
 .عن الفسخ، �مل في المقام

لان اخذ البدل �لفسـخ، فـرع تلـف العـين في حـال حلـول الحـق فيـه، لا مـع سـقوطه : (﷙قوله 
لا يخفى انه لا يخلو عن مصادرة، فانه لا وجـه لسـقوط الحـق عـن العـين، بنـاء علـى ان ). الخ -عنه 

، واثـــره الانتقـــال إلى -قـــده  -العـــين إلى الغـــير، كمـــا يظهـــر منـــه الفســـخ حقيقـــة يكـــون مـــع انتقـــال 
. البدل، فان التصرف حينئذ لا يكون منافيا له، كيلا يبقى مجال له، مع وقوعه عـن اذن ذى الخيـار

نعــم بنــاء علــى ان الفســخ الحقيقــى لا يكــون معــه، كمــا عرفــت فيمــا مــر غــير مــرة، لا يبقــى مجــال لــه 
  وجه لسقوط الخيار بمجرد الاذن فيه قبلومن هنا انقدح انه لا. معه
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 .فتأمل.صدوره اصلا، الا على الوجه الاول
احـل " قد مـر غـير مـرة �ن مثـل ). -الخ  - )٢(، واكل المال )١(لعموم احل الله البيع : (﷙قوله 
في بيان تحليل حقيقة البيع في قبال حقيقة الر�، لا بصدد بيان إنفاذ السبب، مع انـه لـو  " الله البيع 

بـــل انمـــا كـــان بصـــدد بيـــان اعتبـــار عـــدم التفاضـــل في الاجنـــاس . كـــان �ـــذا الصـــدد، لا إطـــلاق فيـــه
الا ان تكـون " ومـن هنـا انقـدح حـال . كمـا لا يخفـى"  )٣(انما البيع مثل الر� " الربوية، ردعا لقولهم 

حيث انه انما بصدد صرف الناس عن الاكل �لباطـل الا الاكـل �لحـق، وهـذا  )٤(" تجارة عن تراض 
مـــن دون ان يكـــون في بيـــان الســـبب، مـــن انـــه لـــو كـــان المـــراد �لتجـــارة . الاكـــل �لتجـــارة عـــن تـــراض

 .بصدد الصرف إلى هذا السبب، لا بصدد بيانه فافهم سببها، لا إطلاق فيها، لما عرفت من انه
بنــاء علــى ). -الخ  -"  )٥(البيعــان �لخيــار ) " ع(ويــدل عليــه لفــظ الخيــار في قــولهم : (﷙قولــه 

ؤثر في مضــمونه، لكنــه يمكــن منــع ظهــوره، بــل  ظهــوره في ملــك الفســخ، بمعــنى حــل العقــد المنعقــد المــ
ســلمنا انـه بمعـنى ملــك فسـخ العقـد، لكنــه . مــن إبطـال الايجـاببمعـنى مـا كـان للموجــب قبـل القبـول 

 .ليس الاحله ورجوع الامر، كما كان قبله، كأنه لم يكن عقد في البين اصلا، فتامل
). -الخ-ركوز مـذهب الشـيخ )٧(من جهة  )٦(فحينئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل (:﷙قوله 

 اشتراء ما كان له والظاهر أن سؤاله من جهة تخيل انه كيف يكون
____________________ 

 .۲۷۵: البقرة - ۱
 .۲۹: النساء - ۲
 .۲۷۵: البقرة - ۳
 .۲۹: النساء - ۴
 .۱ح  - ۱ب  - ۳۴۵/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۵
 .۱ح  - ۵ب  - ۳۵۱/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۶
 .هة ركوز مذهب الشيخفحينئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل بقوله اشترى متاعى من ج: وفى المصدر - ۷
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 .فتدبر.وقد �عه
 ).-توضيح الضعف ان مدلول العقدليس هو الانتقال من حين العقد الخ : (﷙قوله 

وإلا لزم ان يكون الانتقال من حين الايجاب، فان القبـول، هـو قبـول الايجـاب ومطاوعتـه، لكنـه 
والارسـال، وان لم يعـين لاولـه ولا ليس بمبهم، ومهمل، بل مطلق، ومرسـل، قـد لـوحظ فيـه الاطـلاق 

 .فراجع. لاخره حد وزمان، كما مرفى الفضولى، وفى عقد المكره
مـع ). -الخ  -وفيه انه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضـاء الخيـار القـول : (﷙قوله 

العامة، ولذا  ، كون مضمونه قاعدة جديدة على خلاف القواعد)١(انه لو علم، فالظاهر من النبوى 
وقـد مـر للنبـوى معـنى . استدل بـه علـى عـدم ضـمان الغاصـب للعـين بمطلـق منافعهـا، اسـتوفاها، اولا

 .اخر، فتذكر
في  ﷒مضــافا إلى قولــه ). -الخ  -فيــدل بضــميمة قاعــدة كــون التلــف عــن المالــك : (﷙قولـه 

انـه لـيس لـه قبـل الانقضـاء، ان لم نقـل الظـاهر في " ويصير المبيـع للمشـترى "  ۲صحيحة ابن سنان 
�نه من المتعارف، سلب كون الشئ لاحد، اذا كان ملكه له في معـرض الـزوال، كمـا ربمـا يؤيـده انـه 
لا يبعد دعوى ظهور هذه الاخبار في مضمون جديد، على خـلاف القواعـد، لا بيـان مجـرد خسـارة 

 .المال على ملكه، فتأمل جيدا
____________________ 

 ).كتاب البيوع( ۲۰۴/  ۲: التاج الجامع للاصول - ۱
 .۲ح  - ۵ب  - ۳۵۲/  ۱۲وسائل الشيعة 

   



٢٦١ 

لا دلالــة لاضــافة الضــمان إلى ). -الخ  -التلــف في زمــان الخيــار : فــان ظــاهر قــولهم: (﷙قولــه 
زمــان الخيــار، إلى كــون الزمــان، الزمــان الــذى هــو حــد الخيــار وأمــده، كــى يكــون الخيــار زمانيــا، بــل ال

 .الذى يكون فيه الخيار، كما لا يخفى
هــذا بنــاء ). -الخ  -مضــافاالى استصــحاب ضــمان المشــترى لــه الثابــت قبــل القــبض : (﷙قولــه 

ترى قبــل قــبض الــثمن، كالبــايع للمــثمن قبــل قبضــه، كمــا ســيجئ وكــون الزمــان في . علــى ضــمان المشــ
�تــى وإلا فـلا مجــال للاستصـحاب، لعــدم زمـن الخيــار، بمعـنى الضــمان قبـل التلــف، وفيـه بحــث، كمـا 

 .الحالة السابقة، او لارتفاعها جزما، كما لا يخفى
وان شـرط رد الـثمن، او مثلـه، انمـا ). -الخ  -مدفوع بما اشـر� سـابقا مـن منـع ذلـك : (﷙قوله 

شـرط، هو شرط التخاير، لا الخيار، لكنه لا يخفى انه يختلـف بحسـب مـا تقـاولا عليـه وتراضـيا مـن ال
 .وإلا فالشرط صالح لان يكون لنفس الخيار ايضا، فافهم

فيمـا اذا تلـف ). -الخ  -ودخول الفرد في ملـك المشـترى، لا يسـتلزم انفسـاخ العقـد : (﷙قوله 
في زمــن خيــاره غايتــه انــه يســتلزم ان يكــون حالــه كمــا اذا لم يــدخل في ملــك المشــترى، فيبقــى الكلــى 

ان الكلــى بعــد إنطباقــه علــى الفــرد، : لــه، هــذا، لكنــه يمكــن ان يقــالالــذى هــو محــط العقــد علــى حا
وتعينه في الخـارج في ضـمنه، صـار المبيـع بـذلك شخصـا خارجيـا، كـان العقـد وقـع عليـه، فـاذا كانـت 
قضــية قاعــدة التلــف في زمــن الخيــار، انفســاخ العقــد في بيــع الشخصــى كانــت قضــيتها ذلــك في بيــع 

تقل عنـه، كمـا اذا لم يكـن هنـاك بيـع، لا كمـا اذا لم يكـن قـبض، الكلى، حيث كان تلفه على من ان
ضرورة ان الكلى بعدما عين في الخـارج، وفرغـت الذمـة عنـه، وتلـف الفـرد المنطبـق عليـه المبيـع الكلـى 
مــن مــال مــن انتقــل عنــه، كمــا هــو قضــية القاعــدة، حســب الفــرض، لا يكــاد يوجــد هنــاك موجــب 

 لعقد �قيا على حاله، ولعله اشارلاشتغال الذمة به �نيا، كى يكون ا
   



٢٦٢ 

 .اليه �مره �لتأمل، فتأمل
لا يخفـى ان ). -الخ  - )١(ان هذا ظاهر الاخبار المتقدمة الدالـة علـى ضـمان البـايع : (﷙قوله 

ظـاهر لفــظ الضـمان في بعــض تلــك الاخبـار، ظــاهر في كــون المبيـع علــى عهــدة البـايع في مــدة خيــار 
المتعارف منه في غير مورد من موارد قواعده من اليد، والاتـلاف والتغريـر، وقاعـدة المشترى، كما هو 

عــدم ضــمان الشــخص لمــا يتلــف في ملــك مالكــه، لــيس قضــيتها الا ان الاصــل عــدم ضــمانه لــه بــلا 
موجــب، وتلـــك الاخبــار دلـــت علــى ان الشـــراء �لخيــار، يكـــون موجبــا لـــه، كــدليل اليـــد، والاتـــلاف 

وقاعــدة الــتلازم . الضــمان بســببه مخالفــا لهــذه القاعــدة اصــلا مثــل دليلهــا، فــافهموالتغريــر، فــلا يكــون 
بـــين الضـــمان والخـــراج ايضـــا، لـــو ســـلمت بمعـــنى ينفـــع الخصـــم، كانـــت مثـــل القاعـــدة الســـابقة، في ان 
خســـارة المـــال علـــى مالكـــه، كمـــا أن منافعـــه لـــه في نفســـه، لـــو لم يكـــن هنـــاك مـــا يوجـــب ان يكـــون 

نافعه له، وذلك لا ينافى التفكيـك بينهمـا، بموجـب دل دليلـه، إمـا علـى انـه خسارته على غيره، او م
ير، او منافعــه لــه، كادلــة موجبــات الضــمان، او دليــل نفــوذ مثــل عقــد  يوجــب كــون خســارته علــى الغــ

ترى في زمــان الخيــار،  ۱الاجــارة، وقــد عرفــت ان تلــك الاخبــار  تــدل علــى ضــمان البــايع، لمــال المشــ
وتقــدير كــون . موجــب لضــمانه، مــع انــه مخالفــة هــذه القاعــدة لازمــة لا محالــة وكــون التلــف في زمانــه،

المبيــع في ملــك البــايع ا�مــا، مــع انــه مخــالف للاصــل، لا يكــاد يصــار اليــه الا �لحجــة، ولــو كــان هــو 
الجمع بين القاعدتين اللتين لا يكاد يوفق بينهما، إلا بذلك، وليس هيهنا مثل ذلك، لما عرفت مـن 

بين تلك الاخبار والقاعدتين، هو النسبة بـين الـدليل والاصـل، لا يجـدى في رفـع المخالفـة ان النسبة 
لقاعـدة الــتلازم، ضــرورة ان الضــمان الــذى هــو عبــارة عــن مفــاد قضــية شــرطية، لــو تلــف كانــت عليــه 

 خسارته في تمام الزمان، وتقدير الملك انما هو في الآن، فالتفكيك كان بين الضمان
____________________ 

 .۸ب  - ۳۵۵/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
   



٢٦٣ 

 .والمنافع في غير الان من زمان الخيار
نعم لو فرض لـه منـافع في ذاك الان، وقيـل �نـه للبـايع، حينئـذ، لم يكـن تفكيـك بينهمـا فيـه هـذا 
المقـــدار، فـــلا يكـــاد يجـــدى القـــول �نفســـاخ المعاملـــة، مـــع انـــه علـــى خـــلاف القاعـــدة في عـــدم انحـــزام 

نعـم انمـا يجـدى في عـدم انحـزام قاعـدة عـدم ضـمان الشـخص لمـا يتلـف في ملـك غـيره، وقـد . ةالقاعد
ــف صــح الالتــزام �لانفســاخ  عرفــت انــه لــيس الا مــن قبيــل الاصــل المخــرج عنــه بتلــك الاخبــار، فكي

 .على خلاف القاعدة، لمراعات مثله
كمـا في غـير مـورد مـن المـوارد، ومما يؤيد ان الضمان في الاخبار، يكون بمعـنى العهـدة لمـال الغـير،  

لا بمعــنى انفســـاخ العقــد، وتلفـــه مــن مالكـــه، شمــول هـــذا الاخبــار �لعمـــوم، كمــا هـــو صــريح بعضـــها 
لتلف بعض الصفات، كالصحة في زمن الخيار، مع انه لا معنى لانفساخ العقد فيها، لما عرفت من 

 .جيدا. ما لا يخفى، فتأملعدم كون شئ من الثمن �زائها، وان كان بملاحظتها يزداد فيه، ك
الا أنـــه علـــى التقـــدير الثـــانى، لا ). -الخ  -المتلـــف  )١(وعلـــى التقـــديرين في ضـــمان : (﷙قولـــه 

يكون ضامنا للفاسخ، لعدم كونه ملكا له في ذاك الحال، بل ملكـا لغـير ذى الخيـار، فيكـون ضـامنا 
وعلــى التقــدير الاول، . كمــا لا يخفــى  لــه، فــلا وجــه لرجــوع الفاســخ اليــه الا بضــميمة مــا ذكــره اولا،

وان كان ضمان المتلف �لفسخ يصير له بعد ما كان لغيره، الا انه لا وجه لهـذا التقـدير اصـلا، فـان 
ــــه،  ــــه او ببدلــــه منــــه الي الفســــخ مــــن حينــــه، وقضــــيته انمــــا هــــو رجــــوع مــــا انتقــــل عنــــه إلى الاخــــر بعين

الغـير، وبـذلك ظهـر فسـاد مـا ذكـره اولا،   و�لعكس، �ن يكون كل واحد متلقيا عن الاخر، لا عن
 .كما يشير اليه، فافهم

 ).-الخ  -لان الخيار كما عرفت، عبارة عن ملك فسخ العقد : (﷙قوله 
____________________ 

 .وعلى التقديرين فهو في ضمان المتلف: وفى المصدر - ۱
   



٢٦٤ 

 .الخيار فان كان في لسان الاصحاب، هو ذلك
ترداد  إلا انــه المــراد مــن لفــظ الخيــار في الاخبــار، غــير معلــوم لاحتمــال ان يــراد بــه فيهــا، جــواز اســ

ولا مجـــال للاستصـــحاب بعـــد التلـــف  )١(" البيعـــان �لخيـــار " العـــين �لفســـخ فيشـــكل التمســـك بمثـــل 
اصــلا، لعــدم ثبــوت الفــرد والكلــى، وان ثبــت، الا ان استصــحابه لا يجــدى الا علــى القــول �لاصــل 

 .ن جواز الفسخ بعد التلف ليس من آ�ره، بل من آ�ر فردهالمثبت، حيث ا
ظــاهر العبــارة، كمــا هــو صــريح ســاير ). -الخ  -لا�ــا كانــت مضــمونة قبــل الفســخ : (﷙قولــه 

اراد من الضمان قبل الفسخ، ضمان اليد، وأنت خبير �نه ليس ضمان مـا  -قده  -العبارات، انه 
ضـين، ضـمان يـد، بـل هـو ضـمان معاوضـة بمعـنى خسـارته عليـه، صار إلى كل من المتبايعين مـن العو 

وتلفه مـن مالـه بعـوض مـا انتقـل عنـه �لعقـد إلى الاخـر، وصـار خسـارته عليـه كـذلك، و�لفسـخ قـد 
" ارتفع ذاك الضمان قطعا، فلا مجال لاستصحابه، فلو كان للفاسخ يد عليه حـين الفسـخ، فعمـوم 

لم يكــن التخليــة بينــه وبــين المفســوخ عليــه، والا كــان امانــة  مقتضــى لضــمانه فيمــا اذا )٢(" علــى اليــد 
 .شرعية، حيث كان حفظه حينئذ، مجرد احسان اليه، فتأمل

وجهـه ان الاطـلاق ). -الخ  -وقوى الشهيد الثانى ثبوت الخيـار مـع الاطـلاق ايضـا : (﷙قوله 
مـــع المطالبـــة في صـــورة ايضـــا يقتضـــى التعجيـــل مثـــل اشـــتراطه، وفيـــه ان وجـــوب الخـــروج عـــن العهـــدة 

الاطــلاق انمــا هــو آ�ر المكليــة المطلقــة الحاصــلة �لعقــد واحكامــه فالتــأخير مــع المطالبــة، انمــا هــو مجــرد 
مخالفة تكليف، كما اذا غصب ما �عه، لا التخلف عن حق �بت للغـير، في عـوض الملكيـة الثابتـة 

 .ط، الا في هذه الصورةله بنفس العقد، كما في صورة الاشتراط، فلا يكون تخلف الشر 
____________________ 

 .۱ح  - ۱ب  - ۳۴۵/  ۱۲: وسائل الشيعة - ۱
 .۱۴۵/  ۳: مستدرك الوسائل - ۲

   



٢٦٥ 

ومـــن هنـــا ظهـــر ان شـــرط التعجيـــل لا يخلـــو عـــن �ســـيس، وانمـــا يكـــون مؤكـــدا بملاحظـــة وجـــوب 
 .الخروج عن العهدة معجلا مع المطالبة، فافهم

لا يخفـــى ان ). -الخ  -ومـــن الاجــل المضـــبوط وحلولـــه بمــوت المشـــترى، وهــو اقـــرب : (﷙قولــه 
حلـول الاجـل �لمـوت مـن احكـام صـحة البيـع وآ�رهـا، فـلا يكـاد يمكـن ان يكـون صـحته بملاحظتـه 

و�لجملة لابد ان يكون البيع في نفسه، غير سفهى، وجامعا للشرائط، وفاقدا للموانـع، ليقـع . اصلا
عليــه احكامــه وآ�ره، فــلا يجــدى في ذلـــك حلــول الــدين �لمــوت، فمــا قربــه بعيـــد  صــحيحا، فترتــب
في وجــــه اقربيتــــه انمــــا يصــــح، لــــو كــــان البيــــع في نفســــه غــــير ســــفهى، لا  -قــــده  -جـــدا، ومــــا ذكــــره 

 .بملاحظة الحكم �لحلول، فتدبر جيدا
 -يح ببقائـه بعـده حيث ان الشارع اسقط الاجـل �لمـوت، والاشـتراط المـذكور، تصـر : (﷙قوله 

لا يخفـــى ان حكـــم الشـــارع بحلـــول الاجـــل، لا يكـــاد يكـــون الا فيمـــا كـــان هنـــاك بحســـب ).  -الخ 
. الاشتراط اجل، فالاشتراط المذكور محقق لموضوع الحكم �لحلول، لا انه ينافيه ويكـون علـى خلافـه

ى خـلاف جلعـه، نعم لو كان الشرط قاء الاجل وعـدم حلولـه �لمـوت، كمـا جعلـه الشـارع، كـان علـ
فكان فاسدا، بل مفسدا، كيف والا لزم ذلك، ولو فيمـا اذا اشـتراط مـا يحتمـل بقـاء المشـترى عـادة، 

 .فيما اذا لم يبق ومات، بل مطلقا، كما لا يخفى على من �مل
: يحتمل ان يقع ذلك على وجوه). -الخ  -ولو �ع بثمن حالا، و�زيد منه مؤجلا : (﷙قوله 
ـــع نقـــدا بـــثمن، وإيجابـــه نســـية �زيـــد منـــه، ليقبـــل المشـــترى التر : احـــدها ديـــد بـــين ايجـــابين، ايجـــاب البي
ولا يبعـــدى دعـــوى الاجمـــاع علـــى بطلانـــه، مضـــافا إلى ان الترديـــد بـــين الايجـــابين، مســـتلزم . احـــدهما

 للترديــد بــين العوضــين، والجهالــة في انــه �يهمــا يقــع التمليــك، ويكــون بمنزلــة انــه بعتــه بمــا اخــترت مــن
 .احد هذين الشيئين، والغرر والجهالة في مثله، مما لا يخفى

   



٢٦٦ 

تراط التنزيــل، واســقاط شــئ مــن الــثمن علــى تقــدير ادائــه حــالا، ولا : �نيهــا إيقاعــه نســية، مــع اشــ
: �لثهـــا. ينبغـــى الاشـــكال في صـــحته لان الشـــرط امـــر ســـائغ، ولا يبعـــد تنزيـــل بعـــض الاخبـــار عليـــه

تراط ز  �دة عليــه، علــى تقــدير عــدم وفائــه بــه إلى اجــل كــذا، ولا شــبهة في ايقاعــه نقــدا بــثمن، مــع اشــ
وامـا البيـع ففســاده مبـنى علــى كـون فســاد الشـرط يفســد، . بطـلان الشـرط، لانــه مـن الــر�، كمـا �تــى

الدالـة علـى الاخـذ �قـل الثمنـين وابعـد  )١(وقد تقـدم الكـلام فيـه، ولا يبعـد أن يكـون بعـض الاخبـار 
 .، �ن يكون المراد انه لا يلزم الا �لاقل، ولو لم يؤده الا في ابعد الاجلينالاجلين منزلا على ذلك

قــــد عرفــــت ان ).  -الخ  -بــــل هــــى في مقابــــل إســــقاط البــــايع حقــــه مــــن التعجيــــل : (﷙قولــــه 
التعجيل ليس بحـق، بـل وجوبـه مـع المطالبـة مـن آ�ر الملكيـة الحاصـلة �لعقـد، فـلا يسـقط �لاسـقاط 

نعم يمكن توجيـه . وعليه وان لم يستحق البايع، الز�دة، الا انه له المطالبة. او بدونه مطلقا، �لعوض
�ن يكون البيع �لاقل، وقـد شـرط في ضـمنه الـز�دة علـى المشـترى، والتـأخير  -ره  -كلام الشهيد 

ه، له مع المطالبة، كل على حدة، فاذا فسد الشرط الاول لكونه الر�، بقى الشـرط الاخـر علـى حالـ
لعدم الملازمة بينهما، كما لا يخفى، الا على القول بفساد العقد، لفسـاد شـرطه، ولا يـذهب عليـك 

 .انه لا يرجع هذا إلى إسقاط حق المطالبة، بل هذا يكون قضية إشتراط التأخير له، فافهم
سـاعد لا يخفى انه لا ي). -الخ  -ويمكن تعليل �ن التأجيل كما هو حق للمشترى : (﷙قوله 

ترى  الشــرع ولا العــرف، علــى كــون التأجيــل منشــاء لانتــزاع إعتبــار اخــر غــير المكليــة، لمــا في ذمــة المشــ
مــؤجلا، علــى مــا هــو ظــاهر المشــهور، او الملكيــة بعــد الاجــل، كمــا هــو المتحمــل، غايــة الامــر حكــم 

 مثل هذا
____________________ 
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المـــال، عـــدم وجـــوب قبولـــه علـــى مالكـــه، كمـــا لا يجـــوز لـــه ممطالبتـــه، وهـــو غـــير ثبـــوت حـــق لـــه قابـــل 
للاســقاط والصــلح، بــل لا يســاعدان علــى انتزاعــه لمشــترى ايضــا، بــل جــواز �خــيره مــع المطالبــة إلى 

و�لجملـة ثبـوت حـق في بـين يحتـاج إلى ثبــوت . الاجـل، حكـم تعهـده مـؤجلا، ولـذا يسـقط �ســقاطه
ه، ولا دليــل عليــه، ومــع الشــك فالاصــل عدمــه، وجــواز �خــيره معــه المطالبــة، كجــواز عــدم موجــب لــ

القبـــول مـــع التـــبرع �لـــدفع، لا دلالـــة علـــى ثبـــوت الحـــق، لا�مـــا اعـــم، وامـــا الـــدليل علـــى جـــواز عـــدم 
ومن هنـا ظهـر مـا تعلـيلا�م، لعـدم . القبول مع ثبوت حق له في التأخير، فهو عدم دليل على لزومه

ط �لاسقاط، بل وجهه ان جواز التـأخير مـع التأجيـل، صـرف الحكـم لا يسـقط �سـقاط مـن السقو 
ـــــذلك، إلى الســـــقوط . لـــــه الحكـــــم ان قلـــــت، كيـــــف ذا، والتأجيـــــل بجعلـــــه وشـــــرطه، والشـــــرط قابـــــل ل

نفــــس الاشــــتراط لا يكــــاد يســــقط الا : قلــــت. �لاســــقاط، والا لمــــا ســــقط الخيــــار الحاصــــل �لشــــرط
، ولا �ســــقاط )١(" المؤمنـــون عنــــد شـــروطهم " ن تحــــت قدرتـــه، لمكــــان �ســـقاط المشـــترك لخروجــــه عـــ

ترط لــه، لعــدم ســلطنته لاحــد علــى حــد إلتــزام غــيره بعقــد او شــرط نعــم ان كــان المشــروط حــق،  . المشــ
كان له إسـقاط ذاك الحـق، كمـا انـه كـان �لشـرط لـه، ملـك عـين، او عمـل، او ديـن، كـان لـه ذاك، 

وهيهنــا �لشــرط صــار لــه نفــس التــأخير، فجــاز لــه تركــه، والتــبرع . ويترتــب مالــه مــن أحكامــه وآ�ره
�لتعجيـل، لاحقــه، كـى جــاز لــه إسـقاط، مــع امكانـه منــع كــون التأجيـل بشــرط في ضـمن البيــع، بــل 

ثم لا يخفــى انــه لا ينــافى . البيــع نســية نحــو مــن البيــع، خصوصــا لــو قيــل بمــا اشــر� اليــه مــن الاحتمــال
 .فتدبر. ، كان اثر، وجوب التعجيل مع المطالبةذلك إشتراط شئ في ضمن عقد اخر

بـــل لا يصـــح، فانـــه راجـــع إلى ان ). -الخ  -امـــا لـــو تقـــابلا في الاجـــل، فانـــه يصـــح : (﷙قولـــه 
 يكون ما اوقعاه من نحو البيع نحو اخر،

____________________ 
 .۴۷۳/  ۲: مستدرك الوسائل - ۱
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لما عرفت مـن منـع كـون الاجـل شـرطا في البيـع، بـل يكـون حـدا لـه، ومـن مخصصـاته نوعـا او صـنفا، 
 -مع منع جر�ن التقايل في الشرط، وكون التقايل بمعنى اسقاطهما مالهما من الحـق، كمـا �تـى منـه 

 .، فيه ما ذكر� انه ليس هناك حق قابل للاسقاط اصلا-قده 
فيه انه يمكـن ان يقـال، لـو سـلم فقضـيته ). -الخ  -�سقاط التأجيل  فلا يقود الحق: (﷙قوله 

ير  لــيس الا عــدم إعــادة حــق المطالبــة الســاقط �ســقاطه، لا جوازهــا الــذى هــو صــرف حكــم، فانــه غــ
ساقط، وانما لم يكن لانتفاء موضوعه، و�سقاط حق التأجيل قد وجد ايضا له موضوع، فإنـه اعـم، 

 .فافهم
ان : لا يقـــال). -الخ  -حـــق واحـــد يتعلـــق �مـــا، فـــلا يســـقط الا �ســـقاطهما  لانـــه: (﷙قولـــه 

ــع عــن إســقاط احــدهما فيصــير عمــا اذا لم يكــن الا للاخــر، كمــا في  وحــدة الحــق وكونــه لاثنــين لا يمن
وحدتـــه انمـــا لا تكـــون بمانعـــة فيمـــا اذا كـــان المتعـــدد في طـــرف : فانـــه يقـــال. الحـــق الـــذى ورثـــه جماعـــة

لكنــه لــو لم نقــل �نــه موجــب لتعــدده . كــان كــل واحــد مــن المتعــدد ممــا لــه وعليــه  واحــد، لا فيمــا اذا
 .ايضا، فتدبر

لكنـــه يمكـــن ان ). -الخ  -وتـــوهم عـــدم الاضـــرار والظلـــم، لارتفاعـــه بقـــبض الحـــاكم : (﷙قولـــه 
بر في وفــاء الــدين، قبــول الــداين مــا عينــه المــديون، و : يقــال ــ عــدم  انــه لا إضــرار ولا ظلــم اذا كــان المعت

كفايــة مجــرد التعيــين والتخليــة بينــه وبينــه، لعــدم مزاحمتــه لــه في حــق، ولا عــين، ولا نفــس، وهــو ايضــا 
مســلط علـــى نفســه، غايـــة الامـــر ان يكــون بقـــاء الــدين في ذمتـــه ضـــررا عليــه، لكنـــه قــد أقـــدم عليـــه، 
وثـه حيث كـان ممـا يـدوم بنفسـه اذا حـدث بسـببه الـذى اتـى بـه، ولـو سـلم عـدم اقدامـه الا علـى حد

إلى الاجل، فقاعدة نفي الضرر متقضية لنفـى مـا هـو حكمـه لـولاه، مـن اشـتراط تحقـق الوفـاء الواقـع 
بكفايــــة ذلــــك مــــع : لــــه بقبــــول الــــداين، فيســــتقل �لوفــــاء �لتعيــــين والتخليــــة، مــــع امكــــان ان يقــــال

 الاغماض عن هذه
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 الممتنع، من انه لو سلم انـه القاعدة، فلا تصل النوبة إلى إجبار الحاكم او قبوله، من جهة كونه ولى
امتنــع عمــا يجـــب عليــه فتصــدى الفقيـــه لــه، مبــنى علـــى عمــوم الولايــة في زمـــن الغيبــة، والا فلابـــد في 
تصدى الفقيه وغيره، من إثبات ان هذا الامر مما لا يجوز إهمالـه علـى كـل حـال، كمـا هـو الحـال في 

ون بــلا متــولى، وإلاقعايــة الامــر يجــب حفــظ امــوال القاصــر الــذى يكــون بــلا ولى، والاوقــاف الــتى تكــ
ومــن هنــا انقــدح مــا هــو طريــق تفريــغ ذمــة . مــن �ب الامــر �لمعــروف في الجملــه، حملــه علــى القبــول

المديون من الاستقلال �لتعيين والتخلية فيما جاز له، ولو بملاحظة قاعدة نفى الضرر، لا مـا افـاده 
ـــغ بـــدون الوفـــاء فانـــه يســـتلزم للقـــول بخـــلاف غـــير واحـــد مـــن  -قـــده  - القواعـــد، ضـــرورة عـــن التفري

والابراء، وتلف ما عينه على الدائن مع بقائه على ملكه، وصيرورته متعلقا لحق له كحق الجنايـة، او 
تقـدير ملكــه لــه ا� مــا قبــل التلــف، إلى غــير ذلــك، كلهــا علــى خــلاف القاعــدة، لا يصــار إلى واحــد 

و�مــل في اطــراف . عا، وإن امكـن ثبوتــه واقعــا، فـافهمولا يمكــن ان يقـال بدونــه شــر . منهـا الا بــدليل
 .ما ذكر�ه
: يمكـــن ان يقـــال). -الخ  -لكـــن فيـــه ان تضـــرره انمـــا يوجـــب ولايتـــه علـــى القســـمة : (﷙قولـــه 

تضرر الشريك �لقسمة، إنما يمنع عنها لو لم يكن الضرر متوجها ابتداء اليه، واما معه فلا وجـه لان 
من الواضح أن الضرر هيهنا متوجه اليه، وبتبعه يرد الضرر علـى شـريكه لـولا و .يزاحم به ضرر شريكه

 .فتأمل. القسمة، تضرره اولى �لمراعات من ضرر، كما قرر في محله
لعـــل وجهـــه عـــدم ظهـــور الروايـــة في الشـــراء، فضـــلا عـــن ).-الخ  -وفى دلالتهـــا نظـــر : (﷙قولـــه 

ليــه مــن الــدراهم وفــاء عنهــا، والكــلام انمــا كــان في بــل ظــاهر في جــواز اخــذ غــير مــا ع. شــراء مــا �ع
 .المنع عن شراء ما �ع في الجملة الا عن اخذه او مثله وفاء، فافهم

لكنـه لعيـه لا وجـه لغـير واحـد مـن القيـود الـتى ). -الخ  -وفيما تقدم عنه في النهايـة : (﷙قوله 
 اخذها في موضوع ما
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 .فتأمل.ذكره فيها من المسألة، كما لا يخفى
لا يخفــى ان كــون ). -الخ  -اخــذ الــرهن علــى الــثمن والتضــمين عليــه : الا ان يقــال: (﷙قولــه 

شــئ مــن توابــع البيــع ومصــالحه، لا ينــدفع بــه محــذور الــدور، حــتى يجــوز إشــتراطه لان المنــع عنــه علــى 
الطــرفين، ضــرورة تقــدير لــزوم الــدور عــن إشــتراطه عقلــى، او التبعيــة لا ترفــع التوقــف عــن واحــد مــن 

توقف الرهن على البيع المتوقف عليه مـع إشـتراطه، فـالنقض بـه علـى حالـه، والحـل وهـو عـدم توقـف 
ولعــل تــوهم التوقــف إنمــا نشــاء مــن جهــة إطــلاق الشــرط علــى مــا . ملكيــة البــايع علــى بيعــه، مشــترك

لشـرط الـذى شرط، وتوقف المشروط على الشرط واضح، والغفلة عن ان ذاك التوقف إنما هو علـى ا
هـــو مـــن اجـــزاء العلـــة، ومـــا هـــو مـــن أجزائهـــا انمـــا هـــو نفـــس الاشـــتراط �لبيـــع، بنـــاء علـــى كونـــه قيـــدا 
للمطلوب الواحد، وان فساد الشـرط يوجـب فسـاد العقـد، وهـو حاصـل وقـد اثـر، لا مـا اشـترط بـه،  

اء علـة نعـم هـو مـن اجـز . واما بناء على تعدد المطلوب، فهو ايضا ليس مـن اجزائهـا. كما لا يفخى
 .مرتبة من المطلوب، فافهم

بـــل لاجـــل الالتـــزام ). -الخ  -بـــل لاجـــل الالتـــزام بـــه ســـابقا في مـــتن العقـــد او قبلـــه : (﷙قولـــه 
لاحقــا، وإلا فلــو كــان لاجــل الالتــزام بــه ســابقا مــن دون إلزامــه بــه مــن احــد، لم يكــن بيعــه او شــرائه 

و�لجملـة الطيـب المعتـبر في . كاد يبيع او يشترى بطيبهبغير طيبه ورضاه، وان كان لولا إلتزامه به، لما  
صــحة المعاملــة مــا حصــل لــه مــن الــداعى، لاجــل الوفــاء بوعــد، او إلتــزام، او رفــع ضــرورة، إلى غــير 

ومنـه قـد انقـدح مـا ينبغـى ان يحمـل عليـه خـبر . ذلك مما كان في مقابلة الاكراه عليها، كما لا يخفى
 .، فتدبر)١(على بن جعفر 

____________________ 
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بـل يقـدح، ). -الخ  -وعدم طيب النفس لا يقـدح، الا مـع عـدم لـزوم الوفـاء شـرعا : (﷙قوله 
ولو مع لزوم الوفاء شرعا، كما اذا كان بيعـه بيـع مـع �لـزام، او إكـراه مـن احـد، بتوعيـد ووعيـد علـى 

غايـة الامـر مـع لـزوم الوفـاء، ربمـا يجـوز للحـاكم إجبـاره اشـر� اليـه فيمـا اذا  عدم اقدامـه، فبـاع لـذلك،
امتنع عنه، او توليه عنه، لو قيل بعموم ولاية الحاكم، كمـا اشـر� اليـه سـابقا، وهـو غـير انـه لا يقـدح 

 .عدم طيبه مع لزوم الوفاء عليه، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل
الظاهر ان لا يكـون اخـتلافهم في ماهيـة ). -ية القبض في المنقول الخ اختلفوافى ماه: (﷙قوله 

القــبض شــرعا، بــل كــان فيمــا يتحقــق بــه خارجــا، بعــد الاتفــاق علــى انــه امــر واحــد، ومفهــوم فــارد،  
وانـــه كمـــا يتحقـــق في غـــير المنقـــول . كالاســـتيلاء، والـــتمكن مـــن التصـــرف فهـــى بمـــا شـــاء لغـــة وشـــرعا

ا في المنقـول، او لابـد معـه مـن النقـل والتحويـل، او الوضـع في اليـد، �لتخلية بلا خـلاف، يتحقـق �ـ
ير مــا هــو معنــاه لغــة وعرفــا، وان يكــون في . او غــير ذلــك ممــا ذكــروه وذلــك لبعــد يــراد منــه شــرعا، غــ

يره، مــع اخــتلافهم في تعيينــه وهــذا بخــلاف ان يكــون الخــلاف في محققــات . المنقــول غــير مــا هــو في غــ
لا في اخـــتلاف المحققـــات بحســـب الانظـــار، كمـــا ان اخـــتلاف المنقـــول وغـــيره  غـــيره، فانـــه لا بعـــد اصـــ

مـع انــه لا يبعــد ان لا يكــون اخـتلافهم فيهــا ايضــا، بــل في العبــارة . كـذلك، او واقعــا، كمــا لا يخفــى
لاجل المسامحة، كمـا هـو المحتمـل في اخـتلاف عبـارات اهـل اللغـة، او ايكـون لاجـل إخـتلاف المـوارد 

او اخــتلاف حكــم الوضــع والتكليــف، ولــو في مــورد . مــن فعــل القــابض، او المقــبضفيمــا يعتــبر فيهــا 
و�حــد هـذه الوجــه علـى ســبيل منـع الخلــو يمكــن منـع التوفيــق بـين الكلمــات، والجمـع بــين مــا . واحـد

و�لجملة لابد في كل �ب من ملاحظة الدليل، والاقتصار حينئـذ . وقع منهم في الموارد من الشتات
والرجـوع فيمـا شـك في اعتبــاره إلى . اعتبـار مـا اجمـع عليــه الاصـحاب في ذاك البـابمـع اجمالـه علـى 

 الاطلاق او العموم، لو كان، وإلا فإلى ما هو الاصل بحسب
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 .فتأمل.التكليف والوضع
). -الخ-الـذى ادعـى دلالتـه عليـه )١(جـل الـنص فقد اعترف غير واحد �نه تعبـد، لا: (﷙قوله 

كان من الامكان، فان الظاهر أن الاخبار بعد التوفيق بينها، كمـا يظهـر �لتأمـل مع ان المنع عند بم
فيهــا، �رجــاع المنــع عــن البيــع قبــل الكيــل او الــوزن، إلى المنــع عــن البيــع قبــل القــبض، لاجــل الملازمــة 
بحسب الغالب المتعارف بينهما، وانه لا يكـاد ينفـك الكيـل او الـوزن عمـا يتحقـق بـه القـبض عـادة،  

ا لا يخفى، انما يكونبصدد المنع عن البيع قبـل القـبض تكليفـا، حرمـة، او كراهـة، او وضـعا، كمـا كم
�تــى تفصـــيله في بعــض مســـائل احكــام القـــبض، لا في بيــان اعتبـــار الكيــل او الـــوزن في القـــبض، او  

 .كفايته في قبض المكيل او الموزون، كما يظهر �لتأمل فيها
لا يخفـى انـه ). ة إلى اخرى بغير اذن البايع، لا يكفى لجـواز التصـرففالنقل عن زواي: (﷙قوله 

لا يكــاد يــتم الا فيمــا لا يصــح بيعــه بــدون القــبض كالصــرف، وإلا فجــواز التصــرف في المبيــع �لبيــع، 
والشراء وغيرهما، لا يتوقف على القبض او الاقباض، لحصول الملك �لعقد، وبناء على القـول بعـدم 

 .قضاء زمن الخيار، لا يكون القبض كافيا لجواز التصرف، فتأمل جيداحصوله به، بل �ن
). -الخ-ض لصـورة كيـل الشـئ اولا قبـل القـبضتعر  )٢(و�لجملة فليس في الصحيحة : (﷙قوله 

فلابـد في الصـورة ممـا هـو القـبض في . كما لا تعرض لهذه الصورة في ساير الاخبار، لانصرافها عنها
هـذا لـو قيـل بـدلالتها علـى اعتبـار الكيـل والـوزن فيهمـا تعبـدا، وقـد عرفـت عـدم . غير المكيل والمـوزن
 .دلالتها على ذلك
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الملكية مطلقـا لـذلك مـع المطالبـة، مـن بل الاقتضاء ). -الخ  -لاقتضاء العقد ذلك : (﷙قوله 
دون خصوصــية لحصــولها �لعقــد، ضــرورة عــدم كــون مضــمونه الا التمليــك �لعــوض، وعــدم اقتضــاء 
ــع علــى  ــنى عقــد البي وجــوب الوفــاء بــه، الا تحقــق التمليــك كــذلك، كمــا عرفــت، الا ان يــدعى ان مب

انه لا يكون في ضمن العقـد إلتـزام التقابض، وإلتزام كل منهما على التسليم، وهو كما ترى، ضرورة 
ومنـه انقــدح انـه لا يكــون لكـل منهمــا علـى صــاحبه حــق . لـو لم يكــن وجـوب التســليم مـن الاحكــام

غير ما حصل له من الملـك، كمـا يظهـر مـن التـذكرة، الا ان يكـون مسـامحة في العبـارة، وقـد عـبر �ـا 
 .عما هو قضية الملكية، فافهم

بــل لعــل الوجــه كــون ذلــك مــن الاحكــام ). -الخ  -يــه ان عقــد البيــع ولعــل الوجــه ف: (﷙قولــه 
ومنـه .عرفا، قـد امضـاه الشـارع بعـدم الـردع، مـن دون ان يكـون في البـين إشـتراط والتـزام، كمـا عرفـت

 .قد انقدح وجه عدم جواز الحبس فيما اذا كان احدهما مؤجلا
إن إطــلاق العقــد كمــا يقتضــى اصــل التســليم : (﷙قولــه  ــ قــد عرفــت الاشــكال في ). -الخ  -ف

اقتضــاء العقــد لــذلك، بــل يكــون وجــه وجــوب التفريــع كاصــل التســليم بعــد المطالبــة، عمــوم الســلطنة 
 .، فلا تغفل)٢(، وعدم جواز التصرف في ملك الغير بدون اذنه )١(على الاموال 

: يمكـن ان يقـال ).-الخ  -كان له الخيار لو تضرر بفـوات بعـض منـافع الـدار عليـه : (﷙قوله 
انه لا ضرر في نفس البيع، كى يوجـب نفـى الضـرر، لزومـه ووجـوب الوفـاء بـه، حيـث انـه حصـل بـه 

 غاية الامر. ملك العين بمنفعتها
____________________ 
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وهــذا . ه فيـه، كــان عليــه اجــرة المثــل إلى زمــان الفــراغأنـه حيــث فــوت عليــه بعضــها البــايع بوضــع متاعــ
بخــلاف مــا إذا كانــت مســلوبة المنفعــة �لاجــارة ونحوهــا، فــان نفــس البيــع حينئــذ يكــون ضــرر�، فمــع 

 .فتدبر. جهل المشترى يكون قضية نفى الضرر، عدم وجوب الوفاء به، فلا يقاس عليه هيهنا
لا إشـكال في وجـوب التفريـغ فيمـا كـان الـزرع ). -الخ  -ولو كان زرع عقدا حصد : (﷙قوله 

واما اذا كان كل واحد منهما قائما على ساقه، فالتحقيق انه . حصيدا، والشجر مقلوعا، لما عرفت
، ثبـــوت الخيـــار مـــع الجهـــل، لا مـــع )١(لـــيس نفـــس البيـــع بضـــررى، كـــى يوجـــب نفـــى الضـــرر والضـــرار 

م يكـــون القلـــع ضـــررا علـــى البـــايع، والبقـــاء ضـــررا علـــى نعـــ. العلـــم، كمـــا هـــو الحـــال في البيـــع الغبـــنى
المشـــترى، فبعـــد تعـــارض الضـــررين، وعـــدم ثبـــوت مـــرجح في البـــين، لـــو كـــان احـــدهما اكثـــر ضـــررا، لمـــا 
حققنـاه في محلـه، مـن عـدم كونـه مرجحـا فيمــا اذا كـان التعـارض بـين ضـررى الشخصـين، كـان المتبــع 

وقضــيتهما  : )٣(التصـرف في ملـك الغـير بـدون اذنـه ، وعـد جـواز )٢(هـو عمـوم السـلطنة علـى الامـوال 
 .كما عرفت، لزوم التفريغ مع المطالبة، او البقاء �لاجرة، فتأمل جيدا

اذا لم يكن فو�ـا ). -الخ  -الا أن منافع الاموال القائتة بحق، لا دليل على ضما�ا : (﷙قوله 
دالا، فالــدليل علــى الضـمان، هــو قاعــدة  بحيـث يصــدق انـه كــان �تــلاف منـه لهــا، اسـتوفاها، ام لا،

الاتلاف، واحـترام مـال المسـلم، ولا منافـات اصـلا بـين حـبس العـين بحـق، وضـمان منافعهـا �تلافهـا 
 .�لاستيفاء وغيره، كما لا يخفى

____________________ 
 ۳ح  - ۱۲ب  - ۳۴۱/  ۱۷: وسائل الشيعة - ۱
 .۲۷۲/  ۲: بحار الانوار - ۲
 .۶ح  - ۳ب  - ۳۷۶/  ۶: عةوسائل الشي - ۳

   



٢٧٥ 

لامكـــان ان يكـــون تمكـــين الزوجـــة ). -الخ  -ويمكـــن الفـــرق في النفقـــة بـــين المقـــامين : (﷙قولـــه 
وهـذا بخـلاف . شرطا لثبوت النفقـة علـى الـزوج، فلـم يثبـت نفقـة عليـه، مـع امتناعهـا ولـو كـان �لحـق

صلة �لعقد وحبس البايع، لا يكاد يكـون المقام، ضرورة ان ثبو�ا انما يكون لاجل الملكية، وهى حا
. موجبا لسقوط النفقة عن المشترى، ولا موجبا لثبو�ا عليه، كما في حبس غـيره، بحـق كـان او بغـيره

: ﷙قولـه . و�لجملة لا مشا�ة اصلا بين حبس من له النفقة هيهنا، وامتناعه هنـاك، كمـا لا يخفـى
، ولا )١(ههمــا الوجــوب، لعمــوم الســلطنة علــى الامــوال اوج). الخ  -ففــى وجــوب إجابتــه وجهــان (

ترى للبــذل، ولــو ســلم فلــم يعلــم انــه  ينــافى وجو�ــا مــا هــو الفــرض، مــن جــواز الحــبس مــن تعجيــل المشــ
 .العلة، بل غايته الحكمة، ولا �س بمخالفتها مع الاصل، فضلا عن الدليل

وجـه عـدم المعقوليـة، عـدم ). -الخ  -لف لكن لما لم يتعقل ذلك تعين ارادة وقوع الت: (﷙قوله 
قابليــة التــالف، لان تعرضــه الماليــة، ضــرورة ان التــالف لا يكــاد يقابــل �لمــال، لكنــه لا يوجــب تعــين 
ارادة ذلك، لاحتمال ارادة انه �لتلف يصير كأنه كـان مـالا للبـايع، فتلـف، فعـبر عـن ذاك الاعتبـار، 

وذى المــال، ولا تكــون بينــه وغــيره بماليــة، وهــذا اظهــر  وتلــك الاضــافة الــتى تكــون بــين المــال التــالف
واولى، للــزوم الالتــزام �لملكيــة علــى ذاك الاحتمــال ا� مــا قبــل التلــف، تقــديرا او تحقيقــا، بــلا موجــب 

 .لهابخلاف هذا الاحتمال، كما لا يخفى
لا ). -الخ  -الا ان يقــال �ن التلــف مــن البــايع يــدل إلتزامــا علــى الفســخ الحقيقــى : (﷙قولــه 
 مع احتمال الفسخ الحكمى لا دلالة له على الحقيقى، فإنه: يقال

____________________ 
 .۲۷۲/  ۲: بحار الانوار - ۱

   



٢٧٦ 

ظـــــاهر في انتقـــــال المبيـــــع إلى البـــــايع حقيقـــــة، ومعـــــه لا يكـــــون الاحتمـــــال بضـــــائر �لدلالـــــة، كمـــــا لا 
 .فافهم.يخفى

 )١(فيــه اشــكال، لعــدم دلالــة النبــوى ). -الخ  -ر الوصــول ثم انــه يلحــق �لتلــف تعــذ: (﷙قولــه 
نعـــم لروايـــة عقبـــة بـــن . المنجـــبر ضـــعفه �لاشـــتهار عليـــه، لعـــدم صـــدق التلـــف علـــى تعـــذر الوصـــول

برا ايضــا، وإلا فلابــد مــن الاقتصــار علــى التلــف، لكــون )٢(خالــد ، دلالــة عليــه، لــو كــان ضــعفها منجــ
 .الحكم على خلاف الاصل

 -امــا لتحقــق ســبب الانفســاخ وســبب الضــمان، فيتخــير المالــك في العمــل �حــدهما : (﷙قولــه 
لا يخفـــى انـــه لـــيس المقـــام مـــن مـــوارد تـــوارد الســـببين، وتـــزاحم المـــؤثرين، للاثـــرين المتنـــافيين في ). -الخ 

عرض واحد، ليتخير المالك، بل يكون سبب الانفسـاخ، سـببا ورافعـا لموضـوع سـبب الضـمان، فانـه 
. ن التالف مال الغير، كى يكون ضامنا له �تلافه، بل يكون ماله، فلا مجـال لـه معـه اصـلامعه يكو 

و�لجلمة لا محيص عـن العمـل بسـبب الانفسـاخ هيهنـا، لـو كانـت قاعـدة التلـف قبـل القـبض تعمـه، 
ولم تكن منصرفة عما اذا كان �تلاف البـايع، والا لـزم تخصيصـها بـلا مخصـص، الا علـى وجـه دائـر، 

يلزم من عدم العمل سبب الضمان معه، محذور التخصيص، اذمعه لا يكون إتلاف مال الغـير، ولا 
 .فيكون تخصصا �لنسبة إلى قاعدة الاتلاف، فافهم

جــــر�ن الــــدليل فيمــــا اذاتجــــدد تعــــذر ). -الخ  -لجــــر�ن الــــدليل تعــــذر التســــليم هنــــا : (﷙قولــــه 
ع التجـدد مـن نفـس البيـع، بـل امـر حـادث، كمـا التسليم محل اشكال، بل منع، ولا يكـون الضـرر مـ

 .اذا حدث بعد التسليم
____________________ 
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ويمكـن الاسـتظهار ايضـا، بنـاء علـى ). -الخ  -على عود ضـمير الحـق إلى البـايع  بناء: (﷙قوله 
المشترى، فان ضمانه لحقه وملكه، وهو المبيع، انما هو لاجل كون البيـع في معـرض عود الضمير إلى 

الانفساخ ما لم يرد إلى البايع ماله، وهو الثمن، وصيرورة المـثمن في عهدتـه، وخسـارته بثبـوت عوضـه 
ــف : انــه ضــامن لــه، وان لم يصــح ان يقــال: و�لجملــة فمــع تزلــزل ملكــه يصــح ان يقــال. عليــه لــو تل
نســان، لملكــه مــع عــدم تزلزلــه، لكنــه موجــب لاخــتلاف المرجــع في الضــماير، الا انــه مــع بضــمان الا

 .القرينة ليس بضائر، فتأمل
لكن مجرد ظهـور كـلام ).-الخ  -كونه مسلما بين الخاصة والعامة   )١(وظاهر الكلام : (﷙قوله 
يكـون علـى خـلاف الاصـل غير كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذى  -اعلى الله مقامه  -العلامة 

ــع مــن المعــاملات، بــل بطريــق اولى، ودون تنقيحــه  والقاعــدة، الا ان يــدعى ثبــوت المنــاط في غــير البي
وجـــه ). -الخ  -بخـــلاف النقصـــان الصـــفة، وفيـــه �مـــل : (﷙قولـــه . كمـــا لا يخفـــى  -خـــرط القتـــاد 

ــع بمــا هــو جلمــة اجــزاء التأمــل ان ا�مــوع وان كــان مبيعــا وقــد نقــص جزئــه، الا ان ا�مــوع لــ يس بمبي
ومــن الواضــح انــه بمــا هــو كــذلك، لا يكــون نقــص اجزائــه إلا . البــدن، بــل بمــا هــو انســان، او حيــوان

 .ومنه ظهروجه التأمل فيما هو ظاهر الشرايع، فلا تغفل. عيبا، ولذا لا يسقط عليه الثمن
فـى انــه لـو لم يكــن اجمـاع علــى لا يخ). -الخ  -وانمـا ثبــت الـرد لــدفع تضـرر المشــترى : (﷙قولـه 

جـــواز الـــرد، لا يكـــاد يقتضـــى نفـــى الضـــرر جـــوازه، فـــان حـــدوث العيـــب في المبيـــع بعـــد البيـــع، وقبـــل 
القبض، ويكـون حالـه، حـال حدوثـه بعـد القـبض، ولا دخـل �لبيـع اصـلا، كـى يقتضـى نفـى لزومـه،  

 .كما هو اوضح من ان يخفى
____________________ 

 .وظاهر هذا الكلام: وفى المصدر - ۱
   



٢٧٨ 

 ).-الخ  -واستدلوا عليه �ن الكل مضمون قبل القبض، فكذا ابعاضه وصفاته : (﷙قوله 
ويرد عليه �نه قياس، لاختصاص الدليل �لكل، وعدم شموله للصفات والاجزاء الـتى لا ينقسـط 

 .عليه الثمن
وفيــه ان ).-الخ  -ابتــداء بجــزء مــن عــين الــثمن  ويــدفع �ن وصــف الصــحة لا يقابــل: (﷙قولــه 

ـــف، ويكـــون معـــنى  اتحادهمـــا في ان العقـــد، كانـــه لم يكـــن، لا يوجـــب اتحادهمـــا في معـــنى الضـــمان، كي
الضـــمان في احـــدهما تلفـــه عليـــه، بمـــاهو مالـــه، وفى الاخـــر تداركـــه عليـــه بشـــئ ممـــا لـــه، وارادة مطلـــق 

صـــــح فيمـــــا اذا كـــــان لفظـــــه في البـــــين، كمـــــا في الخســـــارة والنقصـــــان في المـــــال مـــــن الضـــــمان، انمـــــا ي
كــل مبيــع تلــف قبــل " ، لا اذا كــان هنــاك لفــظ ظــاهر في خصــوص احــد المعنيــين، مثــل )١(الصــحيحة

 .فافهم.)٢(" قبضه فهو من مال �يعه 
الا انــك قــدعرفت مــا في هــذا ). -الخ  -الا انــه لمــا اســتند في الــرد إلى نفــى الضــرر : (﷙قولــه 

قاعدة نفـي الضـرر، لا تكـاد تكـون مقتضـية لوجـوب تـدارك الانسـان، للنقصـان الـوارد  الاسناد، وان
ثم إنـه . على مال غيره بلا اسـتناد اليـه، لـو لم تكـن مقتضـية لعـدم الوجـوب، كمـا هـو قضـية الامتنـان

يظهـــر ممـــا مـــر منـــاغير مـــرة مـــن الاشـــارة إلى ان المنفـــى بقاعـــدة نفـــى الضـــرر، انمـــا هـــو مـــا للضـــرر مـــن 
بمقتضــــى اطــــلاق دليلــــه او عمومــــه، لا نفــــى الحكــــم الضــــررى، علــــى مــــا في كــــلام العلامــــة، الحكــــم، 

 .وكلامه، زيد في علو مقامهما، فتأمل تعرف
فيــه نظــر، بــل منــع، فــان ). -الخ  -وهــو اولى مــن حمــل تلــك الاخبــار علــى الكراهــة :(﷙قولــه 

في الحرمـــة، مضـــافاالى ظهـــور لا  هـــذه الاطلاقـــات في العمـــوم لغـــير التوليـــة، اظهـــر مـــن ظهـــوره النهـــى
 يصلح، وفى غير واحد من تلك

____________________ 
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الاخبـــار في خصـــوص الكراهـــة، وكـــذا مفهـــوم لا �س، بـــل ظهورهمـــا فيهـــا اقـــوى مـــن ظهـــورالنهى في 
 .فتأمل. الحرمة، كما لا يخفى

). -الخ  -الا ان المحكــى عــن المختلــف، انــه لــو قلنــا �لتحــريم، لم يلــزم بطــلان البيــع : (﷙قولــه 
نعـم لا يبعـد دعـوى الملازمـة بينهمـا عرفـا، فيمـا . لعدم الملازمة بـين الحرمـة التكليفيـة، والـبطلان عقـلا

وسـل بــه اليهمــا، اذا كانـت الحرمــة متعلقـة �لبيــع مــن حيـث التســبيب بـه إلى التمليــك، والتملــك، والت
والا فلا دلالة النهى عن المعاملات على الفساد، الا اذا كانت للارشاد إلى ذلـك، كمـا هـو الشـايع 

 .في النهى في �ب المعاملات
ترى : (﷙قولــه  لكــن التعليــل ). -الخ  -ويؤيــده تعليــل المنــع في طــرف المبيــع، بقصــور ولايــة المشــ

به عليل، فلا وجه للتعدى إلى الثمن، مع اختصاص الدليل �لمنع في طـرف المـثمن، مـع مخالفـة المنـع 
 .الناس على الاموال في جميع الاحوال )١(تسلط : في هذا الحال، لعموم

لا يخفــــى ان ).-الخ  -وهــــذا لا يســــوغ إطــــلاق البيــــع علــــى الكلــــى المتشــــخص بــــه : (﷙قولــــه 
الكلـــى في الفـــرد، وانطباقـــه عليـــه اذا كـــان �لاســـتيفاء مســـوغا للاطـــلاق، كـــان التشـــخص تشـــخص 

والانطباق في الحوالة، اذا كانت استيفاء لا معاوضة، مسوغا لاطـلاق المبيـع علـى الكلـى المتشـخص 
به فيها على هـذا، �زيـد مـن الاسـتيفاء، وهـو ممـا لابـد منـه في التشـخص والانطبـاق، وانمـا لا يسـوغ 

فــان اســتحقاق . خص والانطبــاق فيهــا للاطــلاق، اذا كانــت معاوضــة علــى حــدة، لا إســتيفاءالتشــ
المحال لما على المحال عليه من الكلى، يكون بمعاملـة اخـرى، غـير البيـع المنصـب علـى مـا انطبـق عليـه 

 .�لوفاء
____________________ 

 .۲۷۲/  ۲: بحار الانوار - ۱
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وفيــه ان تقريــب الاســتدلال �ــا، ). -الخ  -وفيــه انــه لا دلالــة لهــا علــى محــل الكــلام : (﷙قولــه 
يــتم بضــميمة تــرك الاستفصــال واذا صــح الاســتدلال �ــا علــى جــواز ابقــاء الفــرض بمــال المســلم، كمــا 

 .حكاه عن العلامة، اعلى الله مقامه، فتفطن
انمـا يمكـن ان ). -الخ  -على كونـه معاوضـة  ان ظاهر الحوالة، بناء: ويمكن ان يقال: (﷙قوله 

يقال ذلك، لو قيل بكون البيـع في الاخبـار المانعـة، كنايـة عـن مطلـق الاسـتبدال، وقـد عرفـت انـه لمـا 
 .فافهم. ليس له مجال، فلا يكاد يتم الاستدلال الا بضميمية ترك الاستفصال، كما عرفت

قـدمر ). -الخ  -قيام كـل عـوض مقـام عوضـه  وكيف كان فالمعاوضة لا يعقل بدون: (﷙قوله 
منــا الاشــكال في ذلــك، وان عــدم معقوليــة المعاوضــة بــدون ذلــك، لا يقتضــى عــدم معقوليــة الاشــتراء 

ير لنفســه ــع مــن عقــود المعاوضــة، معنــاه انــه تمليــك �لعــوض، لا مجــا� كالهبــة، لا . بمــال الغــ وكــون البي
وهـذااخر . فتـذكر. ملـك مـن خـرج عـن ملكـه الاخـربذاك المعنى الـذى لا يعقـل الا بـدخول كـل إلى 

) ۱۳۱۹(مـا اورد� ايـراده، وقــد فرغنـا عنــه في اليـوم الــثلاث �سـع عشـر محــرم الحـرام مــن شـهور ســنة 
ث مــأة بعــد الالــف حامــدا، شــاكرا، مصــليا، راجيــا، لان ينتفــع بــه الاخــوان، كمــا . تســعة عشــر وثلــ

والسـهو، والنسـيان، . والـذهول، والزلـل. اء، والخلـلوان يعفـوا عمـا وقـع فيـه مـن الخطـ. انتفعوا �صـله
الحمـــدالله كمـــا هـــو اهلـــه ومســـتحفه والصـــلوة علـــى نبيـــه محمد وآلـــه . فا�ـــا كالطبيعـــة الثانيـــة للانســـان

 .ولعنة الله على اعدائهم اجمعين، إلى يوم الدين. الطاهرين
 آخر الكتاب
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